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  :دمة قالم
  

                

ر              ت الجزائ ا  عرف تور مانطلاق ة   1989ن دس ي طبيع ذريا ف را ج تغيي

ات   المشروع السياسي والاقتصادي من خلال محاولة  إقرار وتعزيز ميكانيزمات وآلي

رار           ديمقراطي وإق ة المشروع ال ادة النظر في طبيع ك بإع دولة القانون والحق ، وذل

  .التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات

ا من سنة       ى الصعيد الاقتصادي وانطلاق د   1989مرورا بدستور    1988 أما عل ، فق

ة   آذلك شهدت الجزائر ة بالاقتصاد وحجم ومجال       إعادة النظر في طبيع ة الدول علاق

ة    و. تدخلها ة الدول هذا انطلاقا من إعادة تحديد مفهوم الملكية العامة والانتقال من ملكي

ا   الليبراليةأي العودة إلى تبني النظرية التقليدية  ؛ ملكية المجموعة الوطنية ىإل وهو م

ي  اد ف ةق ة النهاي ة وملكي ة الدول ين ملكي ام ب ل الت ى الفص ات  إل ةالمؤسس  العمومي

  .الاقتصادية

ة في التسيير المباشر        دخل الدول لقد أدى هذا الفصل بين الملكيتين إلى تقليص حجم ت

  .الاستغلالية/ للاقتصاد وذلك بإعادة النظر في وظيفتها الإنتاجية 

  

وفي نفس السياق تبنت الجزائر أولى قواعد المنافسة انطلاقا من قانون الأسعار لسنة   

الذي آان يهدف إلى تحرير الأسعار من المراقبة الإدارية للدولة  وهو قانون و 1989

نة   وض س د و    1995ع ة قواع فة آلي رس بص أمر يك أداة   نميكا ب ة آ ات المنافس يزم

  .لتنظيم وسير الاقتصاد

  

ية إلا مرور من الدولة الكل  اما هي في النه الاقتصاديةإن هذه الإصلاحات             

le tout Etat ،         ة والمكرسة د لوظائف الاستغلال ، التسيير والرقاب المحتكر الوحي

ل    1976عبر دستور  ة الأق ال عززه بالإضافة      le peu d'Etatإلى الدول ، وهو انتق

اء  ى إرس انوإل ة نق تور  ،للمنافس ا  1996دس امين هم دئين ه إقراره لمب ة : ب حري
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ا  ة الخاصة وهم ة الملكي ارة وحماي دأينالصناعة والتج زة أي ي مب شكلان روح ورآي

  .لما يسمحان به من تحرير للمبادرة الفردية ليبرالينظام 

إقرار     ز ب ذي تمي ادئ وعليه ، فإن هذا السياق الاقتصادي وال ر   مب ة أآث رار   ليبرالي وإق

ادة             رة في إع ة الشبكية ساهم بصفة آبي قانون للمنافسة يشمل حتى المرافق العمومي

دور الاقتصادي للدول  ي ال ر ف ذه   النظ د ه م تع ث ل ا بالاقتصاد؛ حي ة علاقته ة وطبيع

ا    ي وظائفه ذريا ف ولا ج هدت تح ا ش ل أنه وق، ب ي الس د ف ل الوحي رة الفاع الأخي

المباشر والرقابة إلى دور  رالتسييالاقتصادية وذلك بالمرور من وظائف الإستغلال ، 

روف    ات والظ اء التوازن يم وإرس ا التحك ق أساس د يتعل روريةجدي ة  الض لممارس

  .الحريات والأنشطة الاقتصادية

ة   " الضبط " ي اصطلح على تسميته ذإن هذا الدور الجديد للدولة وال آرس من الناحي

ذه     بالمؤسساتية القانونية  د ينوب عن ه عد انسحاب الدولة ، بظهور شكل تنظيمي جدي

ة غير معهود بهيئاتللسوق والمنافسة، ويتعلق هذا الشكل  الرقابيةالأخيرة في مهامها 

  .في التقسيمات التقليدية لنظرية التنظيم الإداري

ذه  اإن ه لطات الضبط   تالهيئ ة بس ، وإن Autorités de régulationوالمعروف

ياقا  ا تعكس س ة إلا أنه د للدول دور الاقتصادي الجدي ة ال يآانت استجابة لطبيع  اسياس

ى حساسية   حتمية فصلها عن السلطة السياسية بال إلىقانونيا ذلك، وهذا بالنظر  نظر إل

ا أدى    و م ا وه ا ووظائفه ى إمهامه رافل ي   الاعت ل ف ة تتمث ية معين ا بخصوص له

  .استقلالها وحيادها عن الإدارة والسلطة السياسية

  

إن موضوعة    ام فهي        ، "سلطات الضبط   " ومن ثم ف د اقتصادي ه وإن آانت ذا بع

عن الأحكام  لتنفصكن أن فإن معالجتها لا يم  عليه و .أيضا بعدا سياسيا قانونيا تحمل

( وحياد الإدارة ) بعد اقتصادي ( الدستورية المتعلقة بمبدئي حرية الصناعة والتجارة 

  ).بعد سياسي قانوني 



www.manaraa.com

                                                                             3       

ام لمعالجة إشكالية الضبط في       بعهذين ال إن دين والذين يشكلان الإطار المرجعي الع

ى    موضوعة سلطات ال   أهميةالقانون الجزائري ، يساهمان في بلورة  النظر إل ضبط ب

  : العناصر التالية

  

يم     :  أولا ة تعم ى آل    المنافسة التسارع المتلاحق للإصلاحات الاقتصادية ومحاول عل

الي في التسعينيات وسوق السلع والخدمات          د القطاع الم القطاعات، والتي شملت بع

نة ق   1995 س ة ةالعموميالمراف بكية التالي نة  الش ن س ا م د (   2000انطلاق البري

اه      ةواللاسلكيالسلكية  الاتصالاتو ل الجوي والمي از ، النق اء والغ ا   . )، الكهرب وهو م

روز         م ب ة لإنشاء سلطات الضبط ومن ث أدى إلى لجوء متزايد لدى السلطات العمومي

ة  هذه الصيغة آظاهرة انون الجز    قانوني دة في الق ري جديرة بالبحث والدراسة    اجدي  ئ

  ؛والتأصيل

ا ذه ال: ثاني اء ه انون    إن إنش ي الق د ف انوني جدي رع ق ور ف ى  ظه لطات أدى إل س

 Droit de la الاقتصادي الجزائري ، وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بقانون الضبط

régulation     ة ى القواعد المنظم لمنافسة والسوق مجموعة    ل، والذي يضم إضافة إل

  .القواعد والإجراءات الخاصة بأدوات الضبط القطاعي

وعي والكمي المختلف جديرة هي       إن هذه القواعد ال وى الن قانونية الجديدة ذات المحت

انون          زت الق ا مي ي لطالم ة الت بط التقليدي أدوات الض ة ب ث مقارن رى بالبح الأخ

  .الاقتصادي الجزائري

ااث لطات الضبط     : لث اء س ة لإنش لطات العمومي ل الس ن قب د م وء المتزاي ذا اللج إن ه

توري  ام الدس ة النظ ى طبيع النظر إل رائوالإداري الجزوب د يثي ة  ري ق ن الناحي م

ة    اذج الأجنبي القانونية مقاربة خاصة في القانون الجزائري لهذه السلطات مقارنة بالنم

ال  ذا المج ي ه ة ف دود    . المقارن ي ح لطات الضبط ف كالية س ة إش إن معالج م ف ن ث وم

ع التجر       ى موق ة من الوقوف عل ذه الناحي ة  القانون الوضعي الجزائري سيمكن من ه ب

  .الجزائرية في هذا المجال وطبيعة تصور القانون الجزائري لها
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وعليه ، وانطلاقا مما سبق ، فإن إشكالية الضبط الاقتصادي تندرج في إطار إشكالية   

ة   ائف الدول ق بوظ مولا تتعل اعا وش ر اتس اأآث ذه  وعلاقته ول ه اد ، وتح بالاقتص

ر   ذي   الأسواق الوظائف مع عولمة الاقتصاد وتحري ة     وال مس حتى المرافق العمومي

  .الطبيعي للدولة الاحتكاروالتي لطالما شكلت مجال 

اعلين في      اومن ثم فإن هذه الوظيفة الجديدة وفي ظل سي دد الف زه تع ق تنافسي حر يمي

ات والتي    هالسوق ، لابد وأن تسمح بالنسبة للدولة رغم انسحاب ا بضمان بعض الرهان

  :تبقى الضامن الوحيد لها على غرار 

  

  طراد؛ضالمرفق العام من قبل المتعاملين من مساواة ، استمرارية وا مبادئاحترام * 

ضمان تحقيق خدمة عامة ذات نوعية حسنة تشمل آل المرتفقين على آامل التراب * 

  الوطني ؛

  النظافة ، الأمن وحماية البيئة ؛ قواعد مضمان النظام العام الاقتصادي باحترا* 

           .حماية المستهلك* 

  

ذه   ادئإن ه ة    المب ن الدول ة ع لطات الضبط نياب ا س ي تضطلع بحاميته كل  ،والت تش

م نظ    ذي يحك ي ال ان الأساس ل      االره ي ظ دخلها ف ام ت ذا نظ انوني وآ ا الق يط مه مح

ا حول مدى          .اقتصادي تنافسي وحر ا سوف تتمحور أساس إن إشكالية بحثن ومن ثم ف

ائها في ظل سياق اقتصادي        استجابة هذه الهيئات للأهداف الجديدة ال مرجوة من إنش

  .وسياسي جديد

  

  :وعليه ، فإن دراستنا ستتمحور حول الإشكالية التالية 

  

ام   وفر النظ دى يت ى أي م ى   اإل ري عل انون الجزائ ي الق لطات الضبط ف انوني لس لق

الدور الاقتصادي الجديد للدولة في  لطبيعة   لإستجابةضمانات وآليات تدخل آفيلة با

  ق تنافسي حر ؟ظل سيا
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  :وتتفرع عن هذه الإشكالية المسائل الفرعية التالية 

  طبيعة نظامها القانوني ؟ ما هي الطبيعة القانونية لسلطات الضبط و* 

ة  ( خاصة مع تعقد وحساسية دورها هي ضمانات استقلالية هذه الهيئات  ما * الموازن

  ؟) ن بين مصالح المتعاملين ، مصالح الدولة ومصالح المرتفقي

ا*  ه من  م ي ضبط السوق وحمايت ذه السلطات ف دخل ه ائل ت ة وحجم وس هي طبيع

  الممارسات المنافية للمنافسة ؟

ة التنظيم        *  ة أصيلة وموحدة في نظري ة قانوني ذه السلطات فئ ى أي مدى تشكل ه إل

  الإداري ؟

د  *  اري يسمح بتصور جدي ى اختصاص معي لطات عل ذه الس وفر ه دى تت ى أي م إل

دة  ر لقاع ة أآث ة       قانوني ية ، تقني ع خصوص ف م ة للتكي ة وقابلي ر مرون ة وأآث ملاءم

  وتطورات السوق ؟

ذه          *  ة القضائية بخصوص ه ا الرقاب ة  التي تثيره ة المنازعاتي ة المقارب ما هي طبيع

  السلطات وإلى أي مدى تستفيد من معالجة قضائية خاصة ؟

  

ة    لال مقارب ن خ كالية م ذه الإش الج ه ة نع ذه   Approche transversaleأفقي له

ة     ا القانوني ددها واختلاف أنظمته ة  . السلطات وذلك بالنظر إلى تع ة   وهي مقارب تحليلي

من حين لآخر    ستئناسبالإلكل من النظام القانوني لهذه السلطات ونظام تدخلها وذلك 

ة ال دون أن    بالتجرب ذا المج ي ه رب ف ا الأق ية آونه ىالفرنس ة لأن  ترق ذه المعالج ه

  .سة مقارنةتكون درا

  

  :ل البابين التاليين وح ستتمحورعليه ، فإن معالجتنا و
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اب الأول  ر   : الب انوني غي ام ق ة ذات نظ لطات إداري لطات الضبط الاقتصادي ، س س

  ؛…موحد يتميز باستقلالية نسبية

  

لطات                     انوني لس ام الق كالية النظ اب إش ذا الب لال ه ن خ الج م بط نع  الض

وفره  دى ت ذه   وم ة له ة القانوني ة بالطبيع ك المتعلق ة  خصوصا تل ى ضمانات آافي عل

ة     ة المعالج ن خلال التطرق لطبيع ك م تقلاليتها ، وذل ي تمس اس ك الت لطات وتل الس

القانونية التي يقدمها المشرع حول هذه السلطات إضافة إلى تحليل الجوانب العضوية 

  .والوظيفية المتعلقة باستقلاليتها

  

  

  السلطة العامة؛  تلامتيازاومجرد تحويل لممارسة آلاسيكية …:ي الباب الثان

  

دخل سلطات                           ة نظام ت اني نحاول التطرق لطبيع على هذا المستوى الث

ى      وفره عل ى مدى ت ة     آالضبط ومدى أصالته بالنظر إل دخل حقيقي ات وصلاحيات ت لي

ل لجزء من     يتعلق ف الأمرأم أن . وآافية لاضطلاعها بوظيفة الضبط قط بمجرد تحوي

ة        ة المرآزي لطات الإداري ا الس تص به ت تخ ي آان ة الت لطة العام ازات الس امتي

  الكلاسيكية؟

ذا          ذه السلطات وآ ة صلاحيات ه ل حجم وطبيع ونعالج هذه الإشكالية من خلال تحلي

  .طبيعة المقاربة التي يبديها القاضي تجاهها
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اب  لطات الضبط الاقتصادي  : الأولالب ر  س انوني غي ام ق ة ذات نظ لطات إداري ، س

  موحد ، يتميز باستقلالية نسبية

انوني   الأولنحاول عبر هذا الباب                   التطرق إلى إشكالية طبيعة النظام الق

ة التنظيم        أصالته لسلطات الضبط ومدى   ة بنظري ة المتعلق ة بالتقسيمات التقليدي مقارن

  .الإداري

نعالج  ك ، س ث ذل د بح ة ،   وقص روف التاريخي ى الظ ة أول ي مرحل اديف  ةالاقتص

أة والسياسية التي حكمت ظهور  ك        ونش دة في التنظيم الإداري وذل ذه الصيغة الجدي ه

ي ست       ارن ، والت انون المق ي الق ة ف اذج المعروف ف النم ى مختل تنادا عل ن ساس مح م

  ).فصل أول (  المجالاستنتاج طبيعة وموقع المقاربة الجزائرية في هذا 

ل عناصر             ا من تحلي اب ، وانطلاق ذا الب رة من ه ة وأخي ة لاحق آما سنعالج في مرحل

انون الجز   ي الق لطات الضبط ف انوني لس ام الق تقلالية  االنظ ة الإس كالية طبيع ري إش ئ

ن طرف المشرع   ا م ة له ان( الممنوح ى  ) فصل ث انوني عل ا الق وفر نظامه دى ت وم

  .ضمانات آفيلة بحفظ هذه الاستقلالية

  

  

  الإطار النظري لسلطات الضبط وطبيعة المقاربة الجزائرية: ل الأول الفص

ذا الفصل                        قصد الإحاطة بمفهوم سلطات الضبط ، نتطرق من خلال ه

ري   ار النظ ى الإط ول      إل ى الأص الرجوع إل ك ب ات ، وذل ذه الهيئ اريخي له والت

  ل جديد لتدخل الدولةوالظروف التاريخية التي ساهمت في ظهورها وإبرازها آشك

  ).مبحث أول(  

ري      إلى طبيعة المقاربة التي) مبحث ثان ( آما سنتطرق في  ا المشرع الجزائ أخذ به

ل مختلف العناصر المشكلة           مقارنة بالنماذج الأجنبية  ك بتحلي ذا المجال ، وذل في ه

  .والمرآبة لها
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ث الأول  دخل      :المبح د لت كل جدي ادي ، ش بط الاقتص لطات الض تجابة  س ة اس الدول

  لحاجيات جديدة

ة تعكس                        د عن أصالة معين إلى أي مدى يعبر هذا الشكل التنظيمي الجدي

  نمط جديد لتدخل الدولة ؟

ه والأصول     ن فحص الأوج ا م ر انطلاق ي التفكي درج ف اؤل ، نت ذا التس ة عن ه إجاب

ارن         انون المق ر الق ذا الشكل التنظيمي عب مرورا  ) مطلب أول  ( التاريخية لظهور ه

ان  ( ببحث غائية إنشاء هذه السلطات   دة التي      ) مطلب ث ات الجدي ذه الحاجي ة ه وطبيع

  .استدعت إنشاءها

دة من      ) مطلب ثالث( وأخيرا ، نتطرق عبر  ة الجدي ذه الصيغة الإداري إلى ما تثيره ه

  .غموض وصعوبات قانونية بالنسبة للنظام الدستوري والمؤسساتي  للدولة

  

  القضائي والاجتهاد، إبداع قانوني عززه الفقه الضبط سلطات : ب الأول مطللا

انون الوضعي،     " الضبطسلطات  "يعد مصطلح                    دا في الق  مفهوما جدي

ه الإداري         لأولوبذلك فهو يكرس   ة التي درج الفق ة مع التقسيمات التقليدي رة قطيع م

ة   على تبنيها في نظرية التنظيم الإداري عل ة ، الإدارة المحلي ى غرار الإدارة المرآزي

ا    ة بمختلف أنواعه ود في         . والهيئات العمومي ر معه دا غي ل شكلا جدي ذلك فهو يمث وب

  .القانون الإداري التقليدي

ا   ذا المصطلح ، وغموضه أحيان ة ه اق من الصعب  يجعل إن حداث وم الاتف ى مفه عل

وم ل    اء  مفه د و موحد له ، ومن ثم فإن أية محاولة لبن ة     أه لا ب ر مرحل ا عب ن تمر حتم

ة   ة والقانوني خصوصا   -أولى يتم فيها تأصيله تاريخيا بالرجوع إلى الظروف التاريخي

، ثم في مرحلة )فقرة أولى( لظهوره ونشأته عبر القانون المقارن   -نه إبداع قانونيأو

ة   ( ثانية سنحاول بناء تعريف لهذا المصطلح   رة ثاني ك انطلا ). فق ا من   وذل مساهمة  ق

  .القضائي قي بلورة تعريف واضح له والاجتهادآل من الفقه 
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  في القانون المقارن الضبطسلطات : الفقرة الأولى 

المستقلة   الضبطإلى القانون المقارن بخصوص سلطات يهدف  اللجوء                   

وم، إ    ذا المفه أة ه ضافة  لمعرفة الأصول والظروف التاريخية التي حكمت ظهور ونش

و  ال ، وه ذا المج ي ه دة ف اذج الرائ ف النم ى مختل ي  إل مح ف ا سيس رم بتكييف  الأخي

ة   ة الجزائري ع التجرب ة وموق يطبيع ن أن   والت ال ولا يمك ذا المج ي ه ة ف ى حديث  تبق

  .توصف إلا بالتجربة مقارنة بالنماذج الكبرى

وذج الأمريكي   ى آل من النم رة إل ذه الفق ر ه ا عب نتطرق  تباع ه ، س الات وعلي للوآ

وذج   تقلة، النم به مس ة الش ر حكومي ات الغي اني للمنظم وذج البريط تقلة ، النم المس

لطات    ي للس تقل  الفرنس ة المس ن      ةالإداري توحاة م ة المس ة الجزائري را التجرب ، وأخي

  .النموذج الفرنسي

ي: أولا  وذج الأمريك تقلة : النم الات المس ة الوآ دأت قص  Independentsب

Agencies ان الض تقلة أو لج  Independent regulatoryبط المس

commissions ة الولايات المتحدة   في ونغرس    مع إنشاء   1889سنة   الأمريكي الك

، وذلك رغبة منه في Interstate commerce commissionلجنة مستقلة هي أول

ة    رة الداخلي ن دائ ة ع ذه الهيئ ورا    1فصل ه ات تط ن الهيئ وع م ذا الن رف ه ا ع ، آم

  :ميات مختلفة نذآر منها مستمرا تحت تس

  commission  Federal tradeاللجنة الفدرالية للتجارة -

  Nuclear regulatory commissionلجنة ضبط الطاقة النووية -

  Federal communications commissionللاتصالاتاللجنة الفدرالية  -

 Federal power commissionاللجنة الفدرالية للطاقة  -

 Environmental protection agency اية البيئةوآالة حم -

  Security and Exchange commission.لجنة الأمن والصرف -

  

                                                 
1 J-M.Guedon ,les autorités administratives indépendantes,LGDJ,Paris1991,p29. 
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لحاجيات مختلفة حسب السياق  الاستجابةإلى  الأمريكيةيعود إنشاء الوآالات المستقلة 

إن تطور     . والاجتماعي الاقتصادي ة، ف دور الدول حيث ، وحسب التصور الأمريكي ل

ة لا هيئات تد رر حسب الظروف الخاصة      خل الدول د وأن يب ة تضمن توافق    ريبط ب ق

ي تدخل الدولة مع منطق النظام  ة        .الليبرال ذه السلطات تضطلع بوظيف إن ه ه ، ف وعلي

ة     الاضطلاعلكن دون  1محو نقائص الضبط الذاتي للسوق ييرية أو تحويلي ة تس بوظيف

  .الاقتصاديللنظام 

ذا التفسير     ى ه إن إنشاء  ديالاقتصا إضافة إل ات المتحدة       ، ف ذه الوآالات في الولاي ه

ة عن        ات الإداري ذه الهيئ مرده إلى خلفية سياسية تتعلق برغبة الكونغرس في عزل ه

  .تأثير الرئاسة والوزارات أي السلطة التنفيذية

ادات          ادة، حيث عرفت انتق ات اضطرابات ح ذه الهيئ انطلاقا من الثمانينات عرفت ه

ة للسوق   فراط في التنظيم ومنبع لبيروقراطية مكلفةآبيرة آونها رمز للإ وهو  . ومعيق

في إطار سياسة إزالة أو Reagan  أدى في النهاية إلى إصلاحات في عهد الرئيس ما

ا وظهور      أدى، مما   Déréglementationفك التنظيم القائم بعض منه إلى اختفاء ال

  .هيئات جديدة

ات،   ذه الهيئ انوني له ام الق ن النظ ا ع ن    أم ا م رة خصوص تقلالية آبي ع باس ي تتمت فه

  :العضوية ، بالنظر إلى الناحية

  ترآيبتها الجماعية؛ -

 بعهدة تتجاوز عهدة الرئيس؛ أعضائهاتمتع  -

 يتم بالتشارك بين الرئيس ومجلس الشيوخ؛ الأعضاءتعيين  -

 .اختيار الأعضاء من الأوساط المهنية -

ه  أللكونغرس من الناحية الوظيفية، حيث  غير أن هذه الهيئات تبقى في حالة خضوع ن

دة      ينشئهاهو الذي  ا والفائ ة حول دوره ويحدد اختصاصاتها، آما يقوم بتقييمات دوري

  .من تواجدها ، ومن ثم إمكانية إنهاء وجودها

                                                 
ر      1934فمثلا، فإن إنشاء اللجنة الفيدرالية  للاتصالات سنة  1 ى فوضى غي آان مرده إلى رقابة قطاع الاتصالات والذي أدى تطوره إل

 .مقبولة
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ادل ، فإن هذه الوآالات المستقلة تشكل موضوع صراع     أخرىومن جهة  أثير  متب  للت

  .1الكونغرس خاصة من خلال الرقابة الماليةعليها من طرف آل من الرئيس و

  

ذا النموذج    : النموذج البريطاني: ثانيا هو حديث مقارنة بنظيره الأمريكي، ويتمثل ه

ظ    ه لف ق علي ا أطل  Quasi Autonomous Nonأي " QUNGOS "فيم

governmental Organization   أي المنظمات الغير حكومية الشبه مستقلة والتي

  .2شكل دواوين تتخذ،وهي عادة ما  ب العالمية الثانيةانتشرت بعد الحر

اك            دواوين، فليست هن ذه ال ى إنشاء ه ة اللجوء إل ا يخص غائي موحدة   أسباب أما فيم

  :3لذلك أسبابلإنشائها ، فلكل هيئة قصتها ، لكن يمكن تحديد خمسة 

  رغبة الحكومة في تقليص حجم المرفق العام؛ -

لم الإدار  - ام         آونها تقع خارج الس إن إنشاءها يعني حصر مه م ف دي ، ومن ث ي التقلي

 الإستراتيجية الكبرى؛ الأهميةالوزراء في المسائل ذات 

دة  رضاعدم   - ات جدي م ضرورة إنشاء هيئ ية ومن ث اه السلطة السياس الجمهور تج

 ث الثقة وحل مشاآل جد حساسة ؛علإعادة ب

ة ،  في تقليص حجم صلاحيا     "Thatcher" رغبة حكومة السيدة -  ت السلطة المحلي

رة   ي تخضع مباش ات الت ذه الهيئ ن ه اء بعض م ي إنش توى المحل ى المس م عل ذلك ت ل

 للوزراء وتسهر على توريد وضبط المرفق العام المحلي؛

 ، New Public Management، ظهور مفهوم التسيير العمومي الجديد  وأخيرا -

العام على غرار وآالات   فرصة إنشاء هياآل تربط القطاعين الخاص و أعطىوالذي 

ا   هي وآالات داخل القطاع"  Agences  Next Steps" المراحل القادمة العام لكنه

                                                 
ذي                1 ابع للرئاسة وال يير الت ة والتس وان الميزاني ق دي ا عن طري راح ميزانياته ق اقت فيما يمكن للرئيس مراقبة وسائلها المالية عن طري

ومن ثم إمكانية الدخول في صراع .كم في توزيع الميزانية العامة، يمكن للكونغرس من جهة أخرى رقابة تخصيص اعتماداتها الماليةيتح
 .مع الرئيس

  :ربعة منها أويمكن التمييز بين     2
  - OFFWAT: Office of waters régulation ديوان ضبط المياه -
 -  OFFER: Office of electricity régulationديوان ضبط الكهرباء -
  - OFFGAS: Office of gaz régulationديوان ضبط الغاز  -
 OFFEL: Office of télécommunications régulation ديوان ضبط الإتصالات السلكية واللاسلكية   -

3 J.bel,l'expérience britannique en matière d'autorités administratives indépendantes , conseil d'Etat, les 
autorités administratives indépendantes, rapport public, paris,EDCE,n°52, 2001, p404. 
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د          ون فقط في  ظل التسيير العمومي الجدي ذين يكتف منفصلة عن سلطة الوزراء ، وال

ذه   تأخذبتحديد الأهداف الكبرى مع ترك هذه الوآالات  المبادرة حول طريقة تحقيق ه

 .الأهداف

التي تجمعه مع النموذج الأمريكي إلا  الاشتراكالنموذج البريطاني ورغم عناصر إن 

ا باستقلالية  ل ففيما يخص النقاط المشترآة ، فتتع . يختلف عنه بصفة آبيرة أنه  ق أساس

دة    أنالبريطاني عن السلطة التنفيذية ، ذلك  بطاالض اء م مديره العام لا يمكن إقالته أثن

وعكس ذلك ، فإن  .ار اللجان الأمريكية بصلاحيات واسعةعهدته وهو يتمتع على غر

  :النموذج البريطاني تبدو جلية انطلاقا من خاصيتين مهمتين  صالةأ

رأس          الضبطآون سلطات  * ام لا يت دبر الع ة، فالم ا هياآل فردي تقلة في بريطاني المس

فعل  خيار جاء آرد وهو. لجنة معينة ، بل هو المسؤول الشخصي والوحيد عن عملها

 اتخاذعملية  الجماعية تساهم في طول وتعقيد أنباعتبار  الأمريكي، للنموذجمعارض 

  القرار؛

  .الهيئة المكلفة بالمنافسة أمامآون قرارات سلطات الضبط البريطانية قابلة للطعن  *

  

ا ي : ثالث وذج الفرنس ي   : النم وذج الفرنس ق النم ة  يتعل لطات الإداري يغة الس بص

مشرع  د الفضل في ظهور هذا المفهوم  في القانون الفرنسي إلى ال، حيث يعوالمستقلة

ى  1978 الذي أنشأ سنة  ا هيئة عمومية آيفت عل ابقة      أنه تقلة دون س ة مس سلطة إداري

  .1اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات وهي

ات    ة الثمانيني ، إذا آان إنشاء هذه السلطات  يعود إلى السبعينيات، فإنه تسارع في حقب

  . لخطة مسبقة و لا لأي تصور شامل وهو تسارع لم يخضع حسب الفقهاء

ة عرفت اضطرابات           ة تاريخي درج في حقب ذه السلطات ين ورغم ذلك إلا أن إنشاء ه

  .بشأن حجم سلطة الدولة وطرق ممارستها

                                                 
ات    1978جانفي  02المؤرخ في  78-17والتي تم إنشاؤها بواسطة القانون رقم  1 ي والحري الإعلام الآل ذاك    . المتعلق ب ار آن ان الخي إذ آ

راح إنشاء     مطروحا بين إنشاء هيئة عمو ى  اقت مية مع وصاية مخففة وبين إنشاء لجنة تابعة سلميا للحكومة ، فيما ذهب البعض الآخر إل
ق          تقلة إلا عن طري ة المس اد تكييف السلطة الإداري تم اعتم لجنة لا تخضع قراراتها إلا لرقابة الشرعية من طرف القاضي ، وأخيرا لم ي

  .تعديل قدمه مجلس الشيوخ
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دةإ ات جدي تجابة لمتطلب و اس اء ه ذا الإنش ة   ن ه ة ومحدودي وص دور الدول بخص

  .لمشاآل المجتمع المعقدة والمتطورة الاستجابةلتقليدية في الهياآل الإدارية ا

دور            ا شكلت استجابة لل تقلة في فرنس ة المس إن السلطات الإداري ة، ف ومن هذه الزاوي

ة في إرساء       الجديد للدولة المتعلق أساسا بالتحكيم والضبط ، دخل الدول أين ينحصر ت

طة    ة الأنش رورية  لممارس ات الض اديةالتوازن ى   و الاقتص وء إل ات دون اللج الحري

ة   ايير القمعي ذا الإنشاء يخضع        . تأطير جامد عن طريق المع إن ه ة أخرى ف ومن جه

وذج   بة للنم ال بالنس و الح ا ه يآم ا   الأمريك ق أساس ير سياسي يتعل دلتفس ذه  بتحيي ه

أ    ة     .ير السلطة السياسية  ثالهيئات المتدخلة في مجالات حساسة عن ت ذه الزاوي ومن ه

ن  ر  أنيمك ين الإدارة و   تعب ة ب د للعلاق وذج جدي ن نم تقلة ع ة المس لطات الإداري  الس

  .السياسةالسلطة 

ره        أما  ة الفرنسي في تقري عن مجالات  تدخل هذه السلطات فقد صنفها مجلس الدول

  :إلى ثلاثة قطاعات 1983لسنة 

  ؛ البيروقراطية حماية المواطنين عن طريق محاربة -

 ضبط اقتصاد السوق ؛ -

 .والاتصالم الإعلا -

د    لطات فق ذه الس دد ه ن ع ا ع ة  أحصىأم س الدول لطة )(34مجل تقلة  س ة مس إداري

  : 1على الشكل التالي مصنفة

  هيئة هي سلطات إدارية مستقلة عن طرق تكييف قانوني أو قضائي؛ )- (13

أنها سلطات إدارية مستقلة نظرا لتوافق خصائصها   تكيف على أنهيئة يجب  )- (17

 القضائي؛ والاجتهادالمعتمدة من طرف الفقه مع المعايير 

 .تكيف بأنها سلطات إدارية مستقلة أنيمكن  أنهاهيئات تبدو ، بعد تردد على  04)( -

ن تلخيص  مويمك ى    أه انون الفرنسي عل ي الق ة ف تقلة الحالي ة المس لطات الإداري الس

  :الشكل التالي

                                                 
1 Conseil d'Etat français, les autorités administratives indépendantes, rapport public, 
EDCE,2001,n°52,p300. 
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  ؛1لجنة المصرفيةلا -

 ؛2وسيط الجمهورية -

 ؛3افسةمجلس المن -

 ؛4لجنة ضبط الطاقة -

  .5سلطة الأسواق المالية -

  

ا  ة : رابع ة الجزائري ة   :التجرب ة مقارن ة حديث ي تجرب ذا    وه ي ه دة ف اذج الرائ بالنم

ن   1990إلى غاية  6إذ تأخر إنشاء السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر  ،المجال أي

  .7للإعلام  لىالأعسلطة إدارية مستقلة وهي المجلس  أولنشأ المشرع أ

  :من جهتين التأخرويمكن تفسير هذا 

  من جهة نظرا لحداثة الدولة الجزائرية وطول مسار بناء الدولة وهياآلها الإدارية؛ -

ذي آرسه     الاقتصادي،  الاجتماعيومن جهة أخرى بطبيعة المشروع  - والسياسي ال

رار لنظام الحزب الواحد      1976و  1963آل من دستوري    ة وحجم   وطبي 8من إق ع

 .9الدور الإقتصادي للدولة

تور   إن دس ه ، ف لطات     1989وعلي ين الس دأ الفصل ب ة ومب ة الحزبي إقراره للتعددي ب

ادي  ه الإقتص يوالتوج ذه  ، الليبرال روز ه اء وب عا لإنش اب واس تح الب د ف ون ق يك

اد الإدارة   1996السلطات وهو ما دعمه  دستور دئي حي ة الصناعة    بإقراره لمب وحري

                                                 
المتعلق بنشاط  1984جانفي 24المؤرخ في   84-46والتي ينظر إليها على أنها سلطة إدارية مستقلة وقد أنشأت بواسطة القانون رقم 1

 ومراقبة مؤسسات القرض
انفي   03المؤرخ في  73-06بموجب القانون رقم  1973نة والذي تم إنشاؤه س 2 تقلة إلا        1973ج ة مس ه سلطة إداري ى أن م يكيف عل  ول

 .1987سنة 
م    1985والذي حل محل لجنة المنافسة المنشأة سنة  3   86-1243وينظر إليه على أنه سلطة إدارية مستقلة  حيث أنشأ بموجب الأمر رق

 .ق بحرية الأسعار والمنافسةالمتعل 1986ديسمبر  01المؤرخ في 
والتي حلت  2003جانفي 03المؤرخ في  2003-08ينظر إليها على أنها سلطة إدارية مستقلة وقد تم إنشاؤها بموجب القانون رقم   4

 2000محل لجنة ضبط الغاز التي أنشأت سنة
ثلاث       2003أوت  01يالمؤرخ ف 2003-706والمكيفة على أنها سلطة إدارية مستقلة بواسطة القانون رقم  5 ع ل ارة عن  تجمي وهي عب

نة  : سلطات  نة       1967لجنة عمليات البورصة المنشأة  س أ س ة المنش الي       1992، مجلس الأسواق المالي يير الم أديبي للتس والمجلس الت
 .1989المنشأ سنة

  :المستقلة في الجزائر ةانظر فيما يخص السلطات الإداري 6
  . 07، ص 2001-01ة المستقلة ، مجلة إدارة ناصر لباد ، السلطات الإداري -
 .57ص 2002-02منى بن لطرش ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي ، مقاربة جديدة لدور الدولة ، مجلة إدارة  -

A, ZAHI, aspects juridiques des réformes économiques en Algérie,RASJEP,N°03,pp 62  - 65 
 .14المتعلق بالإعلام ، ج ر . 1990أفريل  03المؤرخ في 90-07من القانون رقم   50بهذه الصفة عن طريق المادة  حيث تم تكييفه 7
    1963من دستور  23انظر المادة  8
  1976من دستور ) الدولة ( والثالث )  الاشتراآية ( انظر الفصلين الثاني   9
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ا  1ةوالتجار دأين وهم ى          مب ذي يضفي الشرعية عل ام ال يشكلان الإطار الدستوري الع

  .إنشاء هذه السلطات 

تقلة   ة المس ا ،    على غرار التسارع الذي طبع إنشاء وتطور السلطات الإداري في فرنس

ذه السلطات       فإن المشرع الجزائري ر من ه يمكن   حيث ،  2عمد إلى إنشاء عدد معتب

  :التمييز بين مرحلتين 

أين لم ينشئ المشرع إلا خمس     2000إلى سنة  1990وتمتد من  :لمرحلة الأولىا* 

  :سلطات وهي 

  ؛3  1990ةمجلس النقد والقرض سن -1

 ؛4 1990  اللجنة المصرفية سنة -2

 ؛5  1993لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سنة -3

  6  1995 مجلس المنافسة سنة -4

  ؛7 1996وسيط الجمهورية سنة -5

ة ا * د من   :  لمرحلة الثاني ى  2000وتمت ن  6200إل ذه السلطات ،      أي تسارع إنشاء ه

اء   م إنش ث ت رف   )09( حي ي ظ لطات ف م      )06(س ديل معظ ى تع افة إل نوات إض س

  :النصوص القانونية المتعلقة بالسلطات المنشأة في المرحلة الأولى

                                                 
  ".الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون حرية" والتي تنص على أن 1996من دستور  37المادة 1
لكية ، ج ر       2000أوت  05المؤرخ في  2000-03بموجب القانون رقم   2 لكية واللاس د والمواصلات الس ة للبري المتعلق بالقواعد العام

  :ا يخص هذه الهيئة انظر فيم. 2001ماي  06، انظر جريدة المجاهد ليوم الأحد  2001ماي  05وقد نصبت رسميا في . 48
ون ،   جليل مونية ، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية آسلطة إدارية مستقلة، مذآرة ماجستير ، آلية الحقوق ، بن عكن

2005 
لكية         2000أوت  05المؤرخ في  2000-03بموجب القانون رقم  3 لكية واللاس د والمواصلات الس ة للبري ق بالقواعد العام ، ج ر المتعل

  :انظر فيما يخص هذه الهيئة . 2001ماي  06، انظر جريدة المجاهد ليوم الأحد  2001ماي  05وقد نصبت رسميا في . 48
ون ،   جليل مونية ، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية آسلطة إدارية مستقلة، مذآرة ماجستير ، آلية الحقوق ، بن عكن

2005 
 السالف الذآر  90-10م بموجب القانون رق 4
م   5 ة ، ج ر     1993مارس  23المؤرخ في     93-10بموجب المرسوم التشريعي رق يم المنقول ق ببورصة الق تمم    34المتعل دل والم ، المع

ري  17المؤرخ في   03-04بواسطة القانون رقم  يم          . 11، ج ر 2003فيف ة ، بوخلخال عائشة ، بورصة الق ذه اللجن ا يخص ه انظر فيم
 .2004ن النظري والتطبيق ، مذآرة ماجستير ، آلية الحقوق ، بن عكنون ، المنقولة بي

 03-03المعدل والمتمم بواسطة الأمر رقم  09المتعلق  بالمنافسة ، ج ر 1995جانفي  25المؤرخ في  95-06بموجب الأمر  رقم  6
لس المنافسة ، مذآرة ماجستير ، آلية الحقوق انظر فيما يخص هذه الهيئة ، قابة صورية ، مج. 42، ج ر 2003جويلية 19المؤرخ في 

 .      2003، بن عكنون ، 
  :انظر فيما يخص هذه الهيئة .  20، ج ر  1996مارس  23المؤرخ في 96-113بموجب المرسوم الرئاسي رقم  7
  .51، ص 02،  1996مصطفى آراجي ، وساطة الجمهورية ، ملاحظات أولية ، مجلة إدارة  -
  .05، ص 02، رقم  1997ملاحظات حول الطبيعة القانونية لوسيط الجمهورية ، مجلة إدارة  عوابدي عمار ،  -

 R.Khelloufi,le médiateur de la république,IDARA,1998 ,N°01,p09.- 
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  ؛1 2000 سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سنة  -1

ة  -2 ة الوطني ة   الوآال ات المنجمي ة    للممتلك ا والرقاب ة للجيولوجي ة الوطني والوآال

 ؛2 2001المنجمية سنة

 ؛3 2002لجنة ضبط الغاز والكهرباء سنة  -3

 ؛4 2002سلطة ضبط النقل سنة  -4

ة    -5 ات والوآال بط المحروق لطة ض ة  س ات    الوطني وارد المحروق ين م نة  لتثم  س

  ؛5 2005

 . 6 2005ياه سنةسلطة ضبط الم -6

  .20067الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سنة  -7

ا        ر أنهم الي سلطتي ضبط غي إضافة إلى هذه السلطات ، أنشأ المشرع في المجال الم

  :كل منموضوعتين تحت رقابة وزير المالية ، ويتعلق الأمر بـ

 ؛ 8التبغية سلطة ضبط سوق التبغ والمواد -

  .9تأميناتلجنة رقابة ال -

دني سنة        الطيران الم ة ب دون  199810آما شهد قطاع النقل الجوي إنشاء سلطة مكلف

ة    ا القانوني د لطبيعته نة    تحدي دخل  س رع ت ر أن المش ل  112003 ، غي بتحوي

  .اختصاصاتها إلى الوزير المكلف بالطيران المدني
                                                 

ل        2000أوت  05المؤرخ في  2000-03بموجب القانون رقم  1 لكية واللاس د والمواصلات الس ة للبري ق بالقواعد العام كية ، ج ر المتعل
  :انظر فيما يخص هذه الهيئة . 2001ماي  06، انظر جريدة المجاهد ليوم الأحد  2001ماي  05وقد نصبت رسميا في . 48

ون ،   جليل مونية ، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية آسلطة إدارية مستقلة، مذآرة ماجستير ، آلية الحقوق ، بن عكن
2005. 

  35المتعلق بالمناجم ، ج ر  2001جويلية  03المؤرخ في  01-10ون رقمبموجب القان 2
م    08المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات ، ج ر  2002فيفري  05المؤرخ في 02-01 بموجب القانون رقم  3 ي ل ، والت

 .2005جانفي 25، انظر جريدة الوطن ليوم 2005جانفي  24تنصب إلا في 
 .86، ج ر 2003المتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر 24المؤرخ في  02-11ون رقم بموجب القان 4
 .2005نوفمبر 14، انظر جريدة المجاهد ليوم  2005نوفمبر  13واللتان  نصبتا يوم 05-07بموجب القانون رقم  5
م  6 انون رق ي   05-12بموجب الق ؤرخ ف اه ، ج ر 2005أوت  04الم ق بالمي م، وقبل 06المتعل ذي  رق وم التنفي ان المرس  01-101ه آ

ي  ؤرخ ف ل  21الم اه ، ج ر 2001أفري ة للمي اء الجزائري ة الضبط  34المتضمن إنش رة بوظيف ذه الأخي ة اضطلاع ه ى إمكاني ينص عل
 .ط -06المفوض في مادته 

   14ج ر ,فحته المتعلق بالوقاية من الفساد ومكا 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  17انظر المادة 7
ذه     08، ج ر 2001المتضمن قانون المالية لسنة  2000ديسمبر  23المؤرخ في 2000-06بموجب القانون رقم  8 ا يخص ه ، انظر قيم

واستيرادها وتوزيعها  ةالمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغي 2004جانفي  18المؤرخ في  04-331الهيئة المرسوم التنفيذي رقم 
 .66، ج ر 

المتعلق 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2006فيفري  20المؤرخ في 04-06عن طريق القانون رقم  9
 .2006جويلية  30انظر فيما يخص هذا القانون  جريدة الخبر ليوم  15المتعلق بالتأمينات،ج ر 1995

 
 . 48طيران المدني ، ج ر المتعقل بال 1998جويلية 27المؤرخ في  98-06عن طريق القانون رقم   10
 .48، ج ر  06 -98المعدل والمتمم للقانون رقم  2003أوت  13المؤرخ في  10-03وذلك بمقتضى الأمر رقم   11
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ة السلطة التن ( إن هذا التراجع بالنسبة للقطاعين يكرس رغبة الدولة  ق   ) فيذي عن طري

ل صلاحيات         ذه القطاعات من خلال عدم تحوي دوائرها الوزارية في التواجد عبر ه

  .الرقابة والضبط لصالح هيئات مستقلة

وم   انحصارإن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه السلطات في القانون الجزائري هو  مفه

ة بمحار    ك المكلف اب تل ادي وغي بط الإقتص لطات الض ي س ا ف رع له ة المش ب

ة ات العام ة الحري ة وحماي ل من المجلس 1البيروقراطي اء آ د إلغ ى، خاصة بع  الأعل

  .3ووسيط الجمهورية 2للإعلام

  

لطات الإدار وم الس ان مفه را ، وإن آ ة يأخي ا بالدرج داعا قانوني تقلة إب ىة المس  الأول

إن         ة ، ف اذج المقارن ر مختلف النم استجابة لظروف تاريخية ، اقتصادية وسياسية عب

اد والإلك لا يقلل من مساهمة  آل من الفقه ذ اء        جته ة بن القضائي في تكريسه ومحاول

  .تعريف له

  

  حول مفهوم مصطلح السلطات الإدارية المستقلة: الفقرة الثانية 

و من الغموض ،                       يرى مجلس الدولة الفرنسي أن هذا المصطلح لا يخل

ك  ه  أنذل د تكييف ات المشرع الفرنسي عن ي والحري ة للإعلام الآل ة الوطني اللجن  بأنه

ة ،      دة في النظام الإداري للدول سلطة إدارية مستقلة لم يقصد أبدا خلق فئة قانونية جدي

تفيد من    ة        أبل مجرد جعل هذه الهيئة تس ر حماي در ممكن من الإستقلالية لا غي ر ق آب

  .يات العامة مع تزايد استعمال الإعلام الآليرللح

ر  ه ، ف ي    وعلي ائي الفرنس اد القض ريس الإجته س   ( غم تك ة والمجل س الدول مجل

ه ؛           أنلهذا المصطلح إلا ) الدستوري  ا ل ا توافقي اد تعريف ى اعتم د إل م يصل بع ه ل الفق

                                                 
آيف يمكن ترجمة هذا الغياب ؟ هل يمكن القول إن الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الحريات العامة آافية وأن الأمر لا يستدعي    1

مؤسساتية لحمايتها ؟ أم أن الأمر يعود إلى عدم وجود إرادة سياسية لفتح هذه المجالات خاصة تجاه المجتمع المدني،  يستدعي  إنشاء أداة
 .لاسيما وأن هذه السلطات في مجال الحريات  تمثل أداة حكم راشد  لما توفره من متطلبات الحياد ، الشفافية والمشارآة

 .59، ج ر  1993أآتوبر 26لمؤرخ في ا 93-252بموجب المرسوم الرئاسي رقم    2
 .25، ج ر  9919اوت  02المؤرخ في  170- 99بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3
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بع  ة     ففيما ينكر ال د لسلطات إداري وم جدي تقلة  ض وجود مفه بعض الآخر    يأخذ  1مس ال

  .2انفتاحا أآثرموقفا 

ذا المصطلح   إن غياب نظام قانوني موحد للس لطات الإدارية المستقلة لا ينفي وجود ه

ارف        ك ؛ فمن المتع ، إذ يمكن عادة الرجوع إلى الإجتهاد القضائي في البحث عن ذل

ا تعمل            ة عن الإدارة ولكنه تقلة مختلف اد القضائي وجود سلطات مس عليه في الإجته

  . 3لحساب الدولة وتتمتع بسلطة القرار

ا،  ه ثلاث   وعموم رح الفق ايير يقت ةة مع د     تقليدي ه لتحدي طلح ذات ن المص تنبطة م مس

  :مفهومه

  

انون الإداري يعني        :4معيار السلطة  -1 ة في الق شكل  " إن مصطلح السلطة الإداري

ل      ا نقاب ادة م ات وع من أشكال السلطة ، وهي السلطة الإدارية ، تتمتع بها بعض الهيئ

ة هي هيكل مكلف بالتصرف     ي السلطة الإدار … طة الإدارية بالسلطة القضائية  لالس

  .5"قرارات إدارية باتخاذخاصة 

 أنمؤسسة لا يمكن " السلطة عضويا بأنها  Larousseفي نفس السياق يعرف معجم 

  .6"ي ممارسة سلطة القيادة والقرار باللغة القانونية أ الاستشارة،ينحصر دورها في 

تقلة يعني بالضر     الاعترافإن  ة المس ازات   بتكييف السلطات الإداري ع بامتي ورة التمت

  .7القرارات  بصفة انفرادية اتخاذالسلطة العامة على غرار سلطة 

                                                 
1P ,Sabourin .les autorités administratives indépendantes , une catégorie nouvelle ,AJDA ,1983 ,p275   
2 T . collet,les autorités administratives indépendantes, colloque CERAP, 11-12 juin 1987  

  :، أين يعترف بوجود هيئات مستقلة على غرار لجان الامتحانات وذلك على حد قوله1968ديسمبر  06مجلس الدولة الفرنسي في   3
"Reconnaître une forte indépendance à certains  autorités administratives pour l'exercice de leur 
missions ne constitue pas une nouveauté; les jurys d'examens ou de concours… appartiennent à 
l'administration et accomplissent leur tâches avec indépendance". 

 
4 G. Depuis,"l'autorité se distingue d'un agent, elle exerce des compétences et ne se contente pas de 
remplir des attributions, elle peut modifier l'ordre juridique par  des actes normateurs unilatéraux ou 
pluratéraux" cité par , J –M . Guédon, op  cit, p49. 
5A. lang, dictionnaire de droit administratif, 2 ed , paris , p36. 

 
6Cité par ,R .Khelloufi ,les institutions de régulation  en droit algérien , IDARA, n°28,2004,p 9  

 les prérogatives de puissances publique sont ":يعرف مصطلح امتيازات السلطة العامة في المعجم الإداري آما يلي  7
divers moyens d'actions propres aux personnes publiques.Il s'agit principalement des pouvoirs d'édicter 
des actes unilatéraux, de recourir à l'expropriation", dictionnaire de droit administratif, op cit. 
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ه، ي  وعلي ذا التكييف يعن إن ه اف ارية ،  أنه ر استش ات غي اهيئ لطة  وأنه ع بس لا تتمت

  .1القرار  فقط ، بل لأن هذه السلطة هي من اختصاص السلطة التنفيذية تقليديا

ا   كل معي لطة لا يش ار الس ة    إن معي لطات الإداري ف مصطلح الس ي تعري ما ف را حاس

  .المستقلة ، طلك أنه تعرض للإنتقاذ من طرف الفقه آما سنرى لاحقا

  

ار  2- تقلاليةمعي ك     : 2الاس ف ، ذل ي التعري دد ف ر مح و عنص ار ه ذا المعي ن أ إن ه

  .هذه السلطات لإنشاءهي المبرر الرئيس  الإستقلالية

ق ع  ن المتف تقلال  م ا أن الإس ه فقه وم لي اب                 Indépendance ية بمفه ي غي تعن

ل     ت س ة آان ى الهيئ ة عل س    أومية أي رقاب ك عك ائية ، وذل تقلاليةوص وم  الاس بمفه

Autonomie  ادة ي ع ي تعن رار   أنوالت ى غ ا عل ة موضوعة تحت وصاية م الهيئ

  .أنواعهاتكريس هذا المفهوم بالنسبة للهيئات العمومية بمختلف 

بالنسبة للسلطة السياسية     :شكلين تأخذن أستقلالية هذه السلطات لابد وفإن ا وعموما،

  .وبالنسبة للقطاعات المهنة المضبوطة

تقلالية رى   الاس ي الأخ ية ه لطة السياس بة للس ذبالنس كلين تأخ تقلالية عضوية  :ش اس

  .واستقلالية وظيفية

و    العضوية  ، فإنه  الاستقلاليةعلى  بصنفإذا آان النقاش في فرنسا ا بلاد الأنجل في ال

ى  – الترآيز عل ر ب رى آ خ رف مج ونية ع تقلاليةسكس ذه  الاس ل ه ة لعم الوظيفي

  .السلطات

إن ضمان هذه الإستقلالية من الناحية العضوية يعني بالنسبة للمشرع ضرورة البحث  

ات     ذه الهيئ ة البشرية له ذه   . عن ضمانات خاصة بالترآيب بة له دأ بالنس ان المب إذا آ ف

                                                 
 

1R. Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie , ed 
HOUMA, Alger , 2005 ,19. 

 
 ةبخصوص الاستقلال الوطني في الفقرة السادسة من الديباج   : التالية  تفي الدستور الجزائري تم استعمال هذا المصطلح في المناسبا 2

ادة     تقلالية ، في الم ادة       08ثم في الفقرة السابعة بخصوص ممارسة الدولة لسلطاتها  بكل اس وطني ، في الم  42بخصوص الاستقلال ال
ذا    . بخصوص استقلالية السلطة القضائية 132اسية ، وأخيرا في المادة بخصوص الأحزاب السي م يستعمل ه أما في الدستور الفرنسي فل

 .         المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية 64المتعلقة بالاستقلال الوطني والمادة  05المصطلح إلا مرتين من خلال المادة 
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وازن       السلطات هو ة بضمان الت ات آفيل د آلي الجماعية فما يبقى على المشرع إلا تحدي

ة       ذه الترآيب وع ه دد وتن مان تع ين، ض ات التعي ف جه ين مختل ا ( ب اة ، أس ذة تقض

ذي      . قصد السماح بمداولة جماعية) وخبراء انوني للأعضاء وال ى النظام الق إضافة إل

تقلالية العضوية اح الإس دة ، عدم التسريح وحالات نظام ا( يشكل دون شك  مفت لعه

  ).  التنافي

ا          ةأما الإستقلالية الوظيفي ات خاصة منه ذه الهيئ دخل ه ادة وسائل ت تخص ع ة ف  المالي

ة  ر ميزاني رادات غي اد  إي ك بضرورة إيج اوات( وذل ثلا  إت خاصة مع الخضوع ) م

دخلها من النا        لأغلبالمباشر  ة مجال ت ى طبيع وزارات الأقرب إل ة  هذه الهيئات لل حي

  .استقلاليتها لمبدأالمالية وهو ما قد يمثل إصابة 

  

ة   3- ة الإداري ار  الطبيع انون        : معي ي الق ة ف ية المعنوي ا بالشخص دم تمتعه م ع رغ

ا  دما يعترف له ة خاصة عن ا الإداري ي طبيعته ه لا يمكن التشكيك ف الفرنسي ، إلا أن

ين  المجلس الدستوري الفرنسي وضع حد أنالمشرع بذلك، وهذا رغم  ا لآلية العلاقة ب

  .1لطبيعة الإدارية لهذه السلطات واختصاص القاضي الإداري

  :هذا ، ويمكن البحث عن الطابع الإداري لهذه السلطات عن طريق معيارين 

انون في        : المعيار المادي  - ى تطبيق الق ى السهر عل آون نشاط هذه الهيئات يهف إل

ه        ا من طرف المشرع ، وعلي ر عن صورة       المجال المخصص له ا تعب إن قراراته ف

  .لممارسة امتيازات  السلطة العامة المعترف بها لصالح السلطات الإدارية

والخاص بمنازعات قراراتها ، إذ أن قراراتها يمكن مخاصمتها  : المعيار العضوي  -

ام ة  ( القاضي الإداري  أم س الدول ة    ) مجل ا لرقاب بعض منه اع ال م إخض ادة، رغ ع

 .2القاضي العادي

  

                                                 
م  1 ا  23المؤرخ في    86-224القرار رق ى             1987نفيج ة إل ه الإداري ه رغم طبيعت م إخضاع منازعات ن ت ق بمجلس المنافسة ، أي المتعل

 .القاضي التجاري
  
 فيما يخص منازعات هذه الهيئات وعلاقتها بالقاضي، انظر الفصل الثاني من الباب الثاني   2
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ن    ا م لطات انطلاق ذه الس ف له اء تعري اولوا بن ذين ح رين ال اء الآخ ى عكس الفقه عل

رح      ا، يقت بعض منه ز ال ل عج ي ظ طلح وف كلة للمص ة المش ر  الثلاث العناص

تاذ ايرا تعريف M.Collet 1الأس اء بعض     امغ ى إقص ة عل ة قائم ن منهجي ا م انطلاق

  :تالي ال العناصر التقليدية  مع تبني معايير جديدة على النحو

دخل،   معيار ويتعلق الأمر بكل من معيار السلطة ،:  المعايير المستبعدة 1-  مجال الت

ع    ارض م ار التع ة ، معي ار الترآيب دأمعي لطات ،  مب ين الس را الفصل ب ار  وأخي معي

  .الإنشاءتاريخ 

لطة*  ة         :الس من قائم رار ض لطة الق ع بس ي لا تمت ات الت اج الهيئ ه إدم رفض الفق ي

راف المشرع    . رية المستقلةالسلطات الإدا غير أن محدودية هذا المعيار تكمن في اعت

دفاع   الاستشاريةاللجنة :  بهذه الصفة لهيئات لا تملك سلطة القرار على غرار  لسر ال

  .وهما هيئتا استشاريتان .الوطني وآذا اللجنة الوطنية لتقييم الجامعات

ى السلطات   عادة ما يتم استعمال مصطلح سلطات ا :الضبطمهمة *  لضبط للدلالة عل

تقلة ة المس ر . الإداري ا االصلاحيات  أنغي ي يتطلبه ة الضبط لا  الاضطلاعلت بوظيف

ذا التكييف        ل ه ات أخرى لا تمث ة   ( زالت تتقاسمها هذه السلطات مع هيئ ر المالي وزي

  ).مثلا

ة بالسلطات              وعليه، رن بصفة مطلق م يق ه ل ار أن ى اعتب ار عل ذا المعي يجب إقصاء ه

  .رغم استعماله أحيانا للدلالة على مهام البعض منها المستقلة،دارية الإ

ة*  م :  الترآيب ةرغ ر   أهمي بة للمشرع ، غي ار بالنس ذا المعي ن أه ه لا يمك ل  أنن يمث

تقلة إلا بصفة   ة  معيارا حاسما في تحديد مفهوم مصطلح السلطات الإدارية  المس  ثانوي

تقلة   ة مس لطات إداري ود س ي ظل وج ة ، خاصة ف ر جماعي ة، ( غي يط الجمهوري وس

  ).وسيط السينما وحامي الأطفال

                                                 
 1 M.Collet, le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, LGDJ, 
2003, pp04-22. 
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ع  *  ارض م دأالتع ين   مب ل ب لطاتالفص لطات     :الس ذه الس ع ه ى تمت ه عل ق الفق يتف

  .1بصلاحيات هامة قد تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

ع        ي تتمت ات الت ه لا يخص إلا الهيئ اده لأن ر اعتم و الآخ ن ه ار لا يمك ذا المعي إن ه

ا مع سلطات الإدارة ، المشرع والقاضي       بس ة يمكن مقارنته ى    لطات حقيقي إضافة إل

القانون يمكنه ، دون المساس بمبدأ الفصل  " استبعاد المجلس الدستوري له معتبرا أن 

ة في     بالاتصالبين السلطات أن يمنح السلطة المكلفة  السمعي البصري سلطات عقابي

  .2بمهامها الاضطلاعحدود 

ا من   :  نشاءتاريخ الإ*  يسلم الفقه الفرنسي  بالأصل التشريعي لهذا المصطلح انطلاق

  3، فهل يعني هذا استبعاد الهيئات التي أنشأت  قبل هذا التاريخ ؟ 1978سنة 

م        Colletيرى الأستاذ انوني ل ذا التكريس الق انه ليس هناك ما يمنع من القول بأن ه

  .دا قبل هذا التاريخيكن إلا للكشف عن المصطلح وأنه آان متواج

ق الأمر   :  المعايير المقترحة والمشكلة لمفهوم السلطات الإدارية المستقلة 2- ويتعل

  .التي تتمتع بها هذه الهيئات الاستقلاليةبمعايير تهدف أساسا إلى تحديد مفهوم 

ع * ة لا تتمت ي الدول ة ف ة متخصص ات إداري تقلة هيئ ة المس لطات الإداري الس

ة ية المعنوي ذا :  بالشخص تعماله له د اس ي عن ائي الفرنس اد القض ز الإجته د رآ لق

ة       ى غرار السلطات الإداري ا عل المصطلح على أنها إدارات تابعة للدولة ، معتبرا أنه

ا         و آونه ة ه ا إدارات الدول ود بكونه ا المقص رعية ، أم ة الش ع لرقاب رى تخض الأخ

  .4لمعنويةهيئات متخصصة داخل الدولة ومن ثم عدم تمتعها بالشخصية ا

  

                                                 
1L. boy," on sait en effet,même si les institutions sont très variées , que les autorités administratives 
indépendantes disposent généralement de pouvoirs réglementaire , doctrinal, quasi juridictionnel , qui 
remettent en question notre  séparation de pouvoirs hérité de   Montesquieu". 

 السالف الذآر 88-248القرار رقم  2
ى غرار            3 ة عل تقلة بصفة رجعي ة المس اوية   : والتي اعترف لها الفقه بمساعدة الإجتهاد القضائي بصفة السلطات الإداري ة المتس اللجن

، المجلس الأعلى لوآالة صحافة فرنسا ، لجنة سبر  الآراء ولجنة الإطلاع على الوثائق الإدارية رغم  الأعضاء لنشرات وآالة الصحافة
  .1978إنشائها قبل سنة 

 
ذه     2000المستقلة في القانون الجزائري أين تم انطلاقا من سنة ةعلى عكس السلطات الإداري 4 ة لمعظم ه الاعتراف بالشخصية المعنوي

 .خص الاعتراف بالشخصية المعنوية لهذه السلطات في الجزائر المبحث المواليالهيئات، انظر فيما ي
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ة *  ار آخر آرسه     ووه  :السلطات الإدارية المستقلة هيئات مستقلة عن الحكوم معي

ي   توري الفرنس س الدس ه   1المجل ث " بقول ن     إنحي تقلة ع ة مس لطة إداري ين س تعي

ة من أجل  ة الاضطلاعالحكوم د هام ة ج ية من أجل  …بوظيف يشكل ضمانة رئيس

ة   ات العام ة الحري ذه  ". ممارس إن ه ه ، ف لم الإداري    وعلي ارج الس ع خ لطات تق الس

  .التقليدي البيروقراطي بالمنظور الفيبيري

  

رارات    * ة تمتع السلطات الإدارية المستقلة بسلطة إصدار ق ار الثالث   ا :انفرادي لمعي

التي لا   الاستشارية والهيئات  ويسمح بالتمييز بين هذه الهيئات وظيفية،هو من طبيعة 

  .تستجيب لهذا التعريف

  

  غائية السلطات الإدارية المستقلة :الثانيب المطل

تقلة لا يمكن أن                    ة المس اء السلطات الإداري ة إنش ر حول غائي إن التفكي

ادة    ا بإصلاح وإع ق أساس اعا يتعل ر اتس ر أآث ن تفكي لينفصل ع ة  تأهي ل الدول هياآ

  .2الجديدة والاقتصاديةاستجابة للمعطيات السياسية 

دة وخاصة    فإن ا وعليه، ات جدي لسلطات الإدارية المستقلة تمثل استجابة الدولة لحاجي

ة (  رة الثاني د  ) الفق ومي الجدي دخل العم ز الت د وأن تمي ى ضوءلا ب ام  عل ياق الع الس

  ).الفقرة الأولى(  والاقتصاديالجديد الذي يحكم نشاط الدولة بشقيه السياسي 

  

  سية لإنشاء السلطات الإدارية المستقلةو السيا الاقتصاديةالخلفية  :الأولىالفقرة 

د وأن                       تقلة ؟ لاب ة المس لطات الإداري اذا الس ؤال لم ن الس ة ع إن الإجاب

م توجد        ة ول دول الغربي دت في ال تكون عبر القانون المقارن ، ذلك أن هذه الهيئات ول
                                                 

 .السالف الذآر  86-217القرار رقم 1
يد      2000إذ تم تأسيس سنة  2 بيح  " اللجنة الوطنية لإصلاح هياآل الدولة ومهامها تحت رئاسة الس ذه     " ميسوم س ا يخص ه ، انظر فيم

وفمبر   22المؤرخ في  372 -2000اللجنة المرسوم الرئاسي رقم  وم     71، ج ر 22ن د نصبت ي وفمبر   25، وق دة    2000ن ، انظر جري
ل           02حيث تنص المادة 2000نوفمبر  22المجاهد ليوم املة ومنسجمة بتحلي ة ش ل في إطار مقارب ة تتكف ى أن اللجن من هذا المرسوم عل

  : آافة جوانب تنظيم الدولة وسيرها واقتراح الإصلاحات المواتية إذ تولى
  والتشاور والضبط والمراقبة؛ قدراسة مهام الإدارات المرآزية وهياآلها وآذا آليات التنسي -
 دراسة الجوانب المتعلقة بتنظيم وصلاحيات وسير الجماعات المحلية؛ -
ا وعلاقاتها مع دراسة مجمل المؤسسات العمومية والهيئات التي تنهض بالخدمة العمومية ومهامها وقوانينها الأساسية وصلاحياته - 

 الإدارة المرآزية والمصالح المتفرعة عنها
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د  اهرة التقلي ق ظ ر إلا عن طري ي الجزائ ن. ف ا يمك ذا  وعموم اع ه ى إرج ور إل الظه

  .سببين رئيسيين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي

ام    الاقتصادية النقاش الدائر حول ضبط النشاطات  - ي في النظ ة   الليبرال ودور الدول

  .1في هذا الضبط

دناإذا  ماة  أخ ذه السلطات المس اء ه إن إنش ة ، ف دة الأمريكي ات المتح ة الولاي ثلا حال م

بط   ان الض تقلة أو لج الات المس ا      بالوآ ر منه ية أآث ة سياس ى خلفي رده إل تقلة م المس

د السياسي          ة التحيي ان استجابة لمحاول ه آ اقتصادية ، ولتبرير إنشائها يرى الفقهاء بأن

ات الموضوعة تحت      تقرار الهيئ للإدارة ، تثمين الكفاءة المعنية إضافة إلى ضمان اس

  .سلطة الكونغرس

ذه الهي    يلاد ه إن م اد        أما في النموذج الفرنسي ف ى ضرورة إيج ا يعزى إل ادة م ات ع ئ

دة     الانسحاب، إذ أن هذا  الاقتصادبدائل لانسحاب الدولة من  ام جدي روفق بظهور مه

  .لا يمكن أن توآل للإدارات التقليدية

ال وعموما يمكن القول إن  ة    الانتق ة الراعي ة    Etat Providence من الدول ى الدول إل

ابطة  ان   Etat Régulateurالض لآ و أص اتية   ظه ات المؤسس ذه الميكانيزم ر ه

ة   للاضطلاعالجديدة وذلك نظرا لعدم تكيف الإدارة الكلاسيكية  بوظيفة الضبط وحماي

  .الحريات

اط   ن النش ة م إن انسحاب الدول ر، ف ي الجزائ ا ف ي ظل الإصلاحات  الاقتصاديأم ف

ة دأ حر       الليبرالي وق آمب اد الس ات اقتص ي آلي ة لتبن لطات العمومي اد الس ا ق و م ةه  ي

  .3ا حماية الملكية الخاصةذ، مبدأ حرية المنافسة وآ2الصناعة والتجارة

تور   ز دس د تمي تور   1989لق ن دس ن   1976ع اده ع امبابتع ة   الأحك ة للدول المكرس

ة وبتكريسه  ،le tout Etatالراعية أو الدولة الكل  ة الخاصة     للتعددي ة والملكي الحزبي

دور      الم ال د رسم مع ذي لا يمكن أن يكون     الجدي  الاقتصادي يكون ق ة وال ر  د للدول غي

  .الضبط

                                                 
1   Conseil d'Etat français, op cit , p278 

، وهي مادة جديدة أضيفت في الفصل الرابع الخاص بالحقوق والحريات ، انظر ، بوزيد لزهاري ، تعديل  1996من دستور 37المادة 2
 .89، ص  01 ،1997نوفمبر وحقوق الإنسان ، مجلة إدارة  28

 .من الدستور 52المادة  3
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ر و إن السلطات الإدارية المستقلة في   ا جاءت       الجزائ خصوصا سلطات الضبط منه

  .بمهام الضبط والاآتفاء للاقتصادلتأطير انسحاب الدولة من التسيير المباشر 

ا في قلب الإشكالية ال       ة يمكن إدراجه ة  وعليه ، فإن هذه السلطات من  هذه الزاوي عام

ا     ة و مهامه م أن  1لإصلاح هياآل الدولة ؛ إذ يرى تقرير لجنة إصلاح هياآل الدول  أه

ى اقتصاد         ال إل ة قصد إنجاح الإنتق التدابير المهيكلة الواجب اتخاذها من طرف الدول

ة وهي توجهات            ل   في الورشات التالي المي يتمث دماج في الإقتصاد الع السوق والإن

  :ضبط مستقلة استدعت آلها إنشاء سلطات 

ة المنافسة   -       تحديد إطار عام لتدخل الدولة في مجال تنظيم وترقية الأسواق ورقاب

  ؛)مجلس المنافسة ( 

د         - ا لقواع ة طبق ل القاعدي ة ولهياآ ق العمومي يير المراف يم وتس ات  تنظ د آيفي تحدي

  ؛) كيةسلطات الضبط القطاعية في مجال المرافق العمومية الشب(الفعالية والنجاعة 

  ،مجلس النقد والقرض ( مالية ونقديةتأطير النظام الإقتصادي بواسطة هيئات ضبط  -

  .)تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ةاللجنة المصرفية ، لجن

  

ادي     لاحات الإقتص ذه الإص ت ه د ترجم ر    ةلق ات غي اء هيئ ةبإنش ام   مألوف ي النظ ف

لطات الإدار     ة للس ر فعالي اء أآث ل إعط ن أج اتي م ة   المؤسس ة ومرافق ة التقليدي ي

  .ا بعين الإعتبار متطلبات المرتفقينذأخ الاقتصاديةالإصلاحات 

  

دة في       - ظاهرة إنشاء السلطات الإدارية المستقلة هي استجابة سياسية لطرق جدي

ة    ة لوظيف ة خاص نح مكان ع م ة م ادية والإجتماعي طة الإقتص بط الأنش ض

  :وشفافية التدخل العمومي  Médiationالوساطة

                                                 
1 Rapport de la commission de réforme des missions et des structures de l’Etat, sous direction de Mr ;    
Missoum Sbih, 2001,pp103-104. 
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د     إ دخل العمومي بع ن إنشاء السلطات الإدارية المستقلة آطريقة جديدة ومميزة في الت

جديد للحكم الراشد وذلك نظرا   نموذجعجز ومحدودية الطرق التقليدية يمكن اعتباره 

  .لما يتيحه هذا الشكل الجديد من متطلبات الشفافية والوساطة 

ك ى ذل م   ، إضافة إل تقلة ل ة المس لطات الإداري وء  فالس ل  لس تجابة أو آح ن إلا اس تك

واطن ين الإدارة والم ة ب ن  1العلاق زة للطع اطة وفضاءات ممي ا أداة وس ك آونه ، وذل

اج هر       . والاحتج ة ش ى بداي ه إل ذ تأسيس ى  من ة تلق يط الجمهوري إن وس ثلا ف  أوتفم

             .2شكوى صادرة عن المواطنين 1058،  1996

  

ى       إذا آانت الخلفية الإقتصادية والسي تقلة هي الباعث عل ة المس اسية للسلطات الإداري

ة من خلال خصائص   ة مقنع ديم إجاب ت تق دورها حاول رة ب ذه الأخي إن ه ائها ، ف إنش

  .قانونية تستجيب لهذه الخلفية

  

ات الخاصة التي تحاول السلطات       : الفقرة الثانية  ة الحاجي ة طبيع المستقلة   الإداري

  لها الاستجابة

يات  بعي                  ة والمقتض ات التاريخي ن الملابس ة،دا ع إن  القانوني اء ف إنش

  :حصرها فيالإدارية المستقلة جاء استجابة لثلاثة عوامل رئيسية يمكن  السلطات

ومي   دخل العم ز الت دم تحي مان ع  l'impartialité de l'interventionض

publiqueما عة  ح، الس ارآة واس اطات     بمش بط النش ي ض ؤهلين ف خاص م لأش

ى مستوى    الح ة    السرعة، ساسة وضمان فعالية التدخل العمومي   عل ة والقابلي المرون

  .للتكيف مع تطور متطلبات السوق

  

                                                 
ا اصطلح ع           1 ة في عشرية التسعينات وهو م ر بسقوط مصداقية الدول ين الإدارة      ترجم هذا الموقف في الجزائ ة ب اب الثق ذاك بغي ه آن لي

 .1997لرئيس الجمهورية  10و  09والمواطن وهو تشخيص آرسته التعليمتان الرئاسيتان رقم 
 1997.احتجاجا سنة 2000بعدما تلقى  1999احتجاجا سنة 50000أما في فرنسا فقد تلقى  2
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ز  -01 دم التحي ات ع ن : 1les exigences d'impartialitéمتطلب إن البحث ع

ز الإداري   لإدارة الكلاسيكية        2تحقيق عدم التحي د ل تبعاد التسييس المتزاي ة اس ومحاول

ذا السياق يمكن إرجاع      باعث أهمهو  على إنشاء السلطات الإدارية المستقلة ، وفي ه

ية     لطتين السياس واطن بالس ة الم ع علاق ا طب ذي طالم ف  الهش ال ى الموق ا إل ميلاده

ر      والإدارية  ا ضمانات أآب  للاستقلالية ، وعليه فإن إنشاء هذه السلطات جاء بإعطائه

  .ة ومن ثم  عدم تحيزهافي محاولة لفصلها عن ضغوطات السلطة السياسي

ى     الليبراليةإن إنشاء السلطات الإدارية المستقلة قد استلهم من  د إل السياسية والتي تعم

ددي يسمح      إبعاد السلطة السياسية عن   ى     التسيير المباشر، ففي نظام تع داول عل بالت

ا تطرح           ادة م ة ع رامج السياسية المختلف ة ذات الب رق الحكومي السلطة أي بتعاقب الف

  .3مسألة تحيز الإدارة

 Jean Pierreالداخلية والوزير الأول الأسبق الفرنسي  يقول وزيروفي هذا الصدد 

CHEVENEMENT:"l'objectif poursuivé par les pouvoirs publics 

lorsqu'ils créent une autorité administrative indépendante est 

désormais claire;ils s'attendent à ce que ces institutions 

s'acquittent de leur taches comme le feraient des magistrats, 

c'est-à-dire avec impartialité, objectivité et indépendance"4    

 

ات   02- ة متطلب ك  :  les exigences de professionnalisme:الاحترافي وذل

ضع القواعد المطبقة في مجالات جد بمحاولة إشراك الخبراء والمحترفين في عملية و

املين   رف المتع ن ط ر م ول أآب دماج وقب ب ان د جل ة قص اديينتقني را  الاقتص نظ

  .لمصداقية هذه القواعد

                                                 
ر حول     impartialitéوعدم التحيز neutralitéتجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين مصطلحي الحياد  1 دا التفكي ذلك أنه لا يمكن أب

 .مبدأ حياد الإدارة لأن هذه الأخيرة عادة ما تكون في خدمة برنامج سياسي معين بحكم آونها أداة في يد الحكومة ذات الأغلبية
 ".عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون " لأول مرة على أن  1996من دستور  23تنص المادة  2
  .91بوزيد لزهاري  ، مرج ع سابق ، ص  3
 

4 Cité par le conseil d'Etat français, op cit , p275 
 



www.manaraa.com

  مقاربة الجزائريةالإطار النظري لسلطات الضبط وطبيعة ال: الفصل الأول
 

                                                                             28       

راك ال رفين مإن إش رار       حت ى غ ة عل د تقني الات ج ي مج لطات ف ذه الس ل ه ي عم ف

رار   النشاطات البنكية والبورصة يسمح في نفس الوقت بضمان إعلام أمثلا لهيئات الق

ثم بحسن تكييف هذه التدابير مع الواقع خاصة مع  اتخاذهابخصوص التدابير الواجب 

ة الضبط        . التطور المتزايد والسريع  للسوق  إن ممارسة وظيف ك ، ف ى ذل بالإضافة إل

يط     ي المح ولا ف ر قب لطات تصبح أآث ذه الس ا له رف به اب المعت لطة العق وخاصة س

ا شخصيات        الإقتصادي إذا تمت تحت رقابة ال ات تضم في ظله قاضي وبواسطة هيئ

  .ذات خبرات معتبرة ومتنوعة

  

ة    03- ات الفعالي ذه     : les exigence d'efficacitéمتطلب ة ه يمكن ملاحظة فعالي

أخر ردة        ذا بت ة لعمل وسير  الإدارة وآ الطرق التقليدي ة ب دخل مقارن السلطات في الت

  .ةفعل القاضي نظرا لطول وتعقد الإجراءات القضائي

رار     الاستقلاليةوعليه ، فإن  اذ الق ا باتخ الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة تسمح له

دى الإدارة المرآزي    أسرعبصفة  ا ل ات         ةمنه د من العقب اة من العدي ا معف خاصة وأنه

اب       رار ، غي اذ الق ة اتخ م عملي يم وزاري ، عدم خضوع     الإجرائية التي تحك أي تحك

  …لمسبقة نفقاتها للرقابة المالية ا

ادة بالفصل في النزاعات وتسليط           إن القواعد ذه السلطات تسمح ع المبسطة لعمل ه

درة في رد الفعل السريع        القاضي،العقوبات بأآثر سرعة مقارنة بعمل  ذه الق ولعل ه

  1هي المبرر في منح هذه الهيئات سلطات واسعة على غرار سلطة العقاب

ة ا     يلاد السلطات الإداري إن م الغموض       وأخيرا ، ف دة تتسم ب ة جدي ة قانوني تقلة آفئ لمس

ا من    أدى إلى صعوبات منهجية وقانونية بشأن الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة وموقعه

  .النظام الإداري في الدولة

  

  

  
                                                 

  .انظر فيما يخص الوظائف القمعية  لهذه السلطات المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني1
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ام الدستوري         :الثالثالمطلب  ة المستقلة في النظ اج السلطات الإداري صعوبات إدم

  للدولة

تقلة نظرا لغموضه      عادة ما يطر                   ة المس و ح مصطلح السلطات الإداري

ام        بة للنظ د بالنس لطات الجدي ذه الس ع ه ة وموق ف مكان أن تكيي عوبات بش ه ص حداثت

  .المؤسساتي في الدولة

انوني ام الق تقلاليتها ،    إن خصوصية النظ ه باس ق من ا تعل ذه السلطات وخاصة م له

ا يطرح     ) وشبه قضائية   تنفيذية ، تشريعية  ( ونظرا للسلطات الواسعة  ع به التي تتمت

 )فقرة أولى ( وضعية هذه الصيغة الإدارية الجديدة بالنسبة للنص الأساسي في الدولة 

ة   ة   ( ، إضافة إلى مكانة  هذه السلطات ضمن النظام الإداري للدول رة ثاني خاصة  ) فق

ري بشأن في القانون الجزائري والذي يشهد غياب أي اجتهاد  قضائي دستوري أو إدا

  .هذه السلطات

  

  السلطات الإدارية المستقلة والدستور :الأولىالفقرة 

دأ                         و بصورة ضمنية بشأن مب لقد فصل المجلس الدستوري الفرنسي ول

ة       ى المتعلق وجود السلطات الإدارية المستقلة ، وذلك بمناسبة فحصه للنصوص الأول

  .ملاحظة بشأن مدى دستوريتهابإنشائها ، ذلك أنه لم يبد أبدا أية 

لطة            دة الس مان وح مح بض ي تس د لت ة القواع ة دقيق دد بطريق ل ، ح ي المقاب ه ف لكن

ذه   . التنظيمية ، وذلك بتأطير  استعمالها من طرف المشرع    ة، فمن ه إن أول   الزاوي ف

ادة    من الدستور والتي تجعل      21صعوبة في النظام الدستوري الفرنسي تأتي من الم

  .المالك الوحيد للسلطة التنظيمية على المستوى الوطني لأولامن الوزير 

، فصلا المجلس الدستوري    1987جافي 17ديسمبر و  17في قراريه المؤرخين في 

انون سلطة     أماملا تشكل أية عقبة  21المادة  أحكامفي هذه المسألة معتبرا أن  نح الق م

  .تنظيمية لسلطات إدارية مستقلة

ا لا يمكن أن تكون     وفيما يتعلق بطبيعة هذ ه السلطة ، فحسب المجلس الدستوري فإنه

رام    إلا سلطة تنظيمية تنفيذية وليست مستقلة ، وهذه السلطة لا بد وأن تمارس في احت
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ن   انون و لا يمك دابير ذات   أنالق ق إلا بت ةتتعل ال     أهمي بة لمج واء بالنس دودة س مح

طة تنظيمية جد ضيقة ومتخصصة  فالأمر يتعلق إذن بسل .تطبيقها أو بالنسبة لمحتواها

  .تؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات أنوالتي لا يمكن بأي شكل من الأشكال 

أما بخصوص مدى دستورية الإعتراف بسلطة العقوبات الإدارية لصالح هذه الهيئات 

ع   ، فقد اعترف المجلس الدستوري صراحة للسلطات الإدارية المستقلة بصلاحية توقي

ه دون المساس   العقوبات الإد دأ ارية معتبرا أن القانون يمكن ين السلطات     بمب الفصل ب

  .1منح سلطة إدارية مستقلة سلطة العقاب

  

فإن أول سؤال يمكن طرحه على هذا المستوى هو هل   الجزائري،أما بالنسبة للقانون 

  بوجود هذه الفئة من المؤسسات ؟ 1996و  1989دستوري

دارية المستقلة تعود عبر تأشيراتها إلى الأحكام إن آل النصوص المنشئة للسلطات الإ

ادة      ة بمجال التشريع أي الم ادة  1989من دستور   115الدستورية المتعلق  122والم

ام هي الأساس الدستوري لإنشاء           ،1996دستور من  ذه الأحك ار   ه فهل يمكن اعتب

  هذه السلطات في الجزائر؟

ه لا  2"خلوفي " في هذا الصدد يرى الأستاذ  ين السلطات التي        أن ة ب ا من التفرق د هن ب

  .1996وتلك التي أنشأت في ظل دستور  1989أنشأت في    إطار دستور

المجلس الأعلى للإعلام ( 1989إن النصوص المنشأة لهذه السلطات في إطار دستور 

ات البورصة        ة عملي ة تنظيم ومراقب ، مجلس النقد والقرض ، اللجنة المصرفية ، لجن

ين   " 115"أشرت بالمادة ) ة ومجلس المنافس مجالا المحددة في    26، غير أنه ومن ب

وفي نفس الوقت فإن النص . هذه المادة لا توجد أية أحكام تسمح بإنشاء هذه السلطات 

ذا          إدراج ه ليم ب م لتس ائها ، إلا إذا ت ة لإنش لطة التنفيذي ل الس توري لا  يؤه الدس

رئيس ا  تقلة ل ات المس ار التنظيم ي إط اص ف ة والتالإختص ي  يلجمهوري ون ف تك

  .من الدستور 125الغير مخصصة للقانون حسب  نص المادة المجالات 

  ؟ 1آيف يمكن تبرير إنشاء هذه السلطات القانوني،في ظل هذا المأزق 
                                                 

 .المتعلق بلجنة عمليات البورصة 1989ية جويل28المؤرخ في  260-89السالف الذآر ، القرار  رقم   248- 88القرار رقم  1
R. Khelloufi , op cit , p82 2  
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ذه السلطات         " خلوفي"يرى الأستاذ  اد دستوري حول ه اب أي اجته أنه وفي ظل غي

ذه        يمكن تبني وقبول الطريقة التي قدمها المجلس ر إنشاء ه الدستوري الفرنسي لتبري

  .السلطات

تور  ار دس ي إط أة ف لطات المنش وص الس ا بخص د (  1996أم بط البري لطة ض س

لكية ،    لكية واللاس ةوالمواصلات الس ة لل الوآال ة   مالوطني ة ، الوآال ات المنجمي متلك

اء ، سلط     از والكهرب ة ضبط  الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، لجنة ضبط الغ

اه    ا     ) النقل ، سلطة ضبط المحروقات ، سلطة ضبط المي أة له إن النصوص  المنش ، ف

ادة   رة      (122) تؤشر بالم مجالا   (30)من أصل    (29) من الدستور ، إذ تنص الفق

ات المؤسسات      ومن  . المخصصة للتشريع على صلاحية السلطة التشريعية بإنشاء فئ

ن أ  ارة يمك ذه العب ول إن ه ن الق ل يمك م ه ة  ث لطات الإداري دة للس ة الجدي ن تضم الفئ

  المستقلة ومن ثم  تبرير إنشائها دستوريا ؟

تاذ     رى الأس وفي "ي رة    " خل اتي للفق ق  المؤسس اح الأف ية  انفت ا  29بفرض وقبليته

دة خاصة وأن لفظي       ات الجدي ات  " للتكيف مع لحاجي اءا   "  المؤسسات  "و "فئ د ج ق

ي  لا  ف ن أن يحم ع ويمك يغة الجم ى ص ن عل عة م ة موس رة  مجموع ا فك طياتهم

   .2الأشخاص المعنوية ذات الطبيعة الإدارية

د         ذخنه لا يمكن الأأغير  ان ق ك أن المشرع نفسه آ ر اتساعا ، ذل بهذه الفرضية الأآث

  ،3 88-01  أعطى من قبل تحديدا تشريعيا لمفهوم المؤسسات من خلال القانون رقم 

  :أين حصر هذه الهيئات في 

  الإداري؛ العمومية ذات الطابعالهيئة  -

  الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ -

  الهيئة العمومية المحلية ؛ -

                                                                                                                                            
يسمح بتوسيع المجال التشريعي وأن القائمة الواردة في   115للفقرة الثانية من المادة " آذلك " يتساءل الأستاذ خلوفي إذا آان لفظ  1

 .ليست على سبيل الحصر 115المادة 
ر مصطلح المؤسسات تفسيرا  ضيقا على غرار التعريف التقليدي الذي يمنحه القانون الإداري يمكن أن تفسي" خلوفي "يرى الأستاذ  2

أن يؤدي إلى الجزم  بعدم دستورية هذه السلطات وبالتالي فهو يوسع فرضيته إلى آون هذا المصطلح قد استعمل للدلالة على معنى عام   
 يتعلق بالشخص المعنوي العام عموما

، والذي ألغي  02المتعلق بالقانون الأساسي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، ج ر  1988جانفي  12المؤرخ في   88-01القانون رقم 3
م    28جزئيا بموجب المادة بتمبر  25المؤرخ في    95-25من الأمر رق ة ، ج        1995س ة للدول ة التابع وال التجاري يير  الأم ق بتس ، المتعل

 . .55ر
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  الهيئة العمومية ذات الطابع الخاص؛ -

  .مراآز البحث والتنمية -

م   انون رق ى أن الق افة إل د أنش  1 98-11إض ي    أق ابع العلم ة ذات الط ة العمومي الهيئ

م والتكنولوجي ، من ج ة ذات الطابع       2  99-05هته القانون رق ة العمومي ا الهيئ د أنش ق

  .العلمي ، الثقافي والمهني

لمصطلح ذلك أن المعنى المكرس من قبل المسرع  مردودة،فإن هذه الفرضية  وعليه،

ات انون الإداري أي   المؤسس دي للق المفهوم التقلي ى الضيق ب و المعن انون  ه ة الق هيئ

  .فق عامالعام المكلفة بتسيير مر

تاذ  ا الأس ة " أم وم  3"زعيمي ا من مفه ذه السلطات انطلاق تورية ه ألة دس فيطرح مس

انون الأساسي       يالإستقلال اه الق ة الممنوح لها والتي عادة ما تطرح مشكلة صارخة تج

   ؛في الدولة

ب الثاني من الدستور المتعلق بتنظيم السلطات مقسم إلى ثلاثة فصول متعلقة إذ أن البا

التنفيذية ، التشريعية والقضائية ، ولعل أول سؤال يمكن طرحه هو أين يمكن  بالسلطة

موقعة السلطات الإدارية المستقلة نظرا لاستقلاليتها والتي تعني مبدئيا عدم خضوعها 

  .لأي رقابة سلمية أو وصائية آانت؟

إن   أخرى، من جهة  ادة ف ة        من ) 85(الم يس الحكوم ى صلاحية رئ الدستور تنص عل

ادة يمكن      .العموميةعلى حسن سير الإدارة  بالسهر ذه الم تنتاج على ضوء ه ه   الاس أن

ة فلا يمكن التشكيك في خضوعها         ات إداري إذا آانت السلطات الإدارية المستقلة هيئ

إن  ل ف ي المقاب ن ف رى ، لك ة الأخ لطات الإداري رار الس ى غ ة عل لطة التنفيذي للس

اه ال  دأ الخضوع تج ن مب ا م تقلاليتها تعفيه ول  اس كيك ح م التش ن ث ة وآ لطة التنفيذي س

  .طبيعتها الإدارية

ف       رض التكيي انوني يعت أزق ق ى م ود إل ر يق و الآخ رح ه ذا الط ذه إن ه ي له  الحقيق

  .السلطات بالنسبة للنص الأساسي في الدولة
                                                 

م    1 انون رق ؤ  98-11الق امج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير         1998أوت  22 رخ في الم وجيهي  والبرن انون الت ق بالق المتعل
 ..62، ج ر1998-2002التكنولوجي 

  .24المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي ، ج ر 1999أفريل    14المؤرخ في   99-05القانون رقم 2
 

3R.Zouaimia,op cit , p 30.  
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الاعتراف إن هذه المعادلة ، قد تمت معالجتها في القانون الفرنسي ، وذلك  للسلطات   ب

تقل ة المس ي    الإداري توري الفرنس س الدس تطاع المجل د اس ين ، فق انون هج ام ق ة  بنظ

التوفيق بين طبيعتها الإدارية واستقلاليتها تجاه الحكومة من جهة أخرى مع الإصرار  

إخضاع هذه الهيئات لرقابة الشرعية والحد من :على  ضرورة تأطير هذه الإستقلالية 

  .ة التنظيمية العامة لرئيس الحكومةصلاحياتها التنظيمية بكيفية تسمح بحماية  السلط

  

  صعوبات إدماج السلطات الإدارية المستقلة في النظام الإداري : الفقرة الثانية 

تقلة في النظام                          ة المس تظهر المسائل المتعلقة بإدماج السلطات الإداري

ة   ذ البداي دا ، فمن ل تعقي ي   الإداري أق ؤرخ ف راره الم ي ق ة  10ف ر  1981جويلي اعتب

اتج عن آون وسيط        مجلس الدولة الفرنسي انه انطلاقا من أن اختصاصه القضائي ن

الجمهورية سلطة إدارية ، فإنه من الضروري تطبيق قواعد القانون المشترك المطبق 

ة الكلاسيكية   ة والتي لا يمكن         . على السلطات الإداري ذه الهيئ رارات ه إن ق م ف ومن ث

  .رية قابلة للطعن أمام القاضي الإدارياعتبارها إلا قرارات إدا

ة  ر مجلس الدول ا اعتب ةآم ذه السلطات  الفرنسي إمكاني امتقاضي ه القاضي دون  أم

ل  ى أي تمثي ة إل ام   وزاري،الحاج ا أم ي لتمثيله تقلة تكف ة مس لطات إداري فصفتها آس

  .العدالة

ة عن الأخطاء ال           نوم دأ مسؤولية الدول ة مب ة أخرى ، آرس مجلس الدول فادحة  جه

ا من سنة     ق بممارسة     1960  المرتكبة من قبل هذه السلطات انطلاق ا يتعل خاصة فيم

  .مهامها الرقابية

دها           م تعقي د ت تقلة ق ة المس رارات السلطات الإداري ى ق صحيح أن الرقابة القضائية عل

ي      الح القاض ائية لص لاحيات القض نح بعض الص ادي،بم ة     الع ن الناحي ه م ر أن غي

  .رع لم يشكك أبدا في عدم حصانة هذه السلطات قضائياالمبدئية فإن المش

ة     ائد في الدول إن السلطات الإدارية المستقلة لا تشكل  خروجا عن النظام القانوني الس

رة        ى إقصاء فك ؤدي إل ة لا يمكن أن ت ، ذلك أن الرغبة في إبعادها عن سلطة الحكوم

ة   ن  الدول زء م ا ج ن ث. آونه ام وم تثناء بعض الأحك ن ا الخاصةم و باس ددة ع لمح
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ذا   للنظام القانوني المشترك للهيئات الإدارية للدولة، طريق القانون فهي تخضع لكن ه

  .لا يلغي في المقابل خصوصية نظامها القانوني

ا       الجزائري ، فإنالقانون  أما في  ة التي أعطاه ات القانوني ى التكييف ه يمكن الرجوع إل

ا  المشرع إلى هذه السلطات قصد استنتاج ط ابعها الإداري ، إذ أن جلها آيفت على أنه

ذا رغم     ة القاضي الإداري وه ة    أن هيئات إدارية تخضع  قراراتها لرقاب تنظيم الرقاب

القضائية على قراراتها بشكل مزدوج موزع بين القاضي الإداري والعادي  قد يشكك  

ادة      ى الم النظر إل ة ب ا ، خاص ة له ة الإداري ي الطبيع انون الإ  (07)ف ن ق راءات م ج

ادة  ة و الم ة    09)( المدني س الدول نظم لمجل انون الم ن الق ارا   1م ان معي ان تكرس اللت

  .عضويا لاختصاص القاضي الإداري

  

  

ة لسلطات الضبط الاقتصادي      طال لإشكاليةمن خلال ما تقدم من معالجة  ة القانوني بيع

ارن انون المق ي الق ا من ف ة ، الاقتصادية انطلاق ية  مختلف الجوانب النظري ، السياس

ن    يم الإداري ، يمك ي التنظ د ف اتي الجدي كل المؤسس ذا الش ة به ة المحيط والقانوني

  :استخلاص ما يلي 

  

ادية محضة ،      : أولا ة اقتص ة لخلفي تجابة قانوني ي اس لطات الضبط الاقتصادي ه س

دور    ة ال ذه         يالاقتصاد تتجسد في طبيع د انسحاب ه ذي استدعى بع ة وال د للدول الجدي

جديد ينوب عن    مؤسساتيإيجاد شكل  ن وظائف التسيير المباشر والمراقبةالأخيرة م

ى حسن سير  لع السهرفي  - والتي لم تعد إلا مساهما في المؤسسات العمومية -الدولة

ة   وق والمنافس بطالس ف الإدارة       وض دم تكي ع ع ة م ادية خاص طة الاقتص الأنش

  .بهذه الوظيفة للاضطلاعالكلاسيكية 

  

                                                 
  .37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج ر    1998ماي08 المؤرخ في 98-01م القانون رق  1
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دور           وآما بي:  ثانيا ذا ال ة وحساسية ه إن طبيع ارن ، ف انون المق اذج الق ه مختلف نم نت

اد            ة سياسية بضرورة إيج ا من خلفي رجم انطلاق يط بسلطات الضبط ت الجديد الذي أن

صيغة إدارية أصيلة تخرج عن الأشكال الإدارية التقليدية التي تحكمها قواعد التنظيم   

تقلة أو السلطات   الإداري الفيبيري ، وتتمثل هذه الصيغة في الو آالات الأمريكية المس

الإدارية المستقلة في فرنسا والتي تبدي من الناحية النظرية أصالة معينة في استقلالها 

  .عن الحكومة وخارجيتها عن السلم الإداري التقليدي ومن ثم إمكانية حيادها

  

تقلة   :  ثالثا ة المس ه وأصالة ال   نظرا يثير مفهوم السلطات الإداري انوني   لحداثت نظام الق

لهذه السلطات وتمتعها بسلطات هامة شبيهة بتلك الممنوحة لكل من القاضي والسلطة   

ة     ر  . التشريعية ، مشاآل وصعوبات قانونية جمة بالنسبة للنص الأساسي في الدول غي

وم مع         ذا المفه ة ه ة وموافق دخل لمواءم ه ت أن الإجتهاد القضائي وخاصة الفرنسي من

  .داري في الدولةالدستور والنظام الإ

  

اء  ي مجال إنش ارن ف انون المق زت الق ي مي ذه هي الخطوط العريضة الت إذا آانت ه

اذج و    الاقتصادي،سلطات الضبط  ذه النم ا   فما موقع التجربة الجزائرية من ه مدى  م

د ل  صيغة  لتشكيل المفهوم الجزائري لسلطات الضبط لأصالة معينة ؟ أم أنه مجرد تقلي

  بالسلطات الإدارية المستقلة؟الفرنسية المتعلقة 

  

  :1الاقتصادي طبيعة المعالجة القانونية الجزائرية لسلطات الضبط :الثاني لمبحثا

ة                    بعد تحديدنا للإطار النظري لظهور وتطور مصطلح السلطات الإداري

ارن، س         انون المق وره في الق اريخي لظه ل السياق الت ل نحاوالمستقلة انطلاقا من تحلي

التطرق    .هذاوموقع المشرع الجزائري من آل  عبر هذا المبحث تحديد موقف ك ب وذل

ه المشرع          ا تناول ة التي من خلاله وم والكيفي ذا المفه إلى عناصر المقاربة القانونية له
                                                 

م      1 ك أن المبحث الأول ل تقلة ، ذل انطلاقا من هذا المبحث سيتم اعتماد تسمية سلطات الضبط الاقتصادي وليست السلطات الإدارية المس
ات وهو ما آان لابد وان يمر حتما عبر  تناول السلطات الإدارية المستقلة المكلفة يكن إلا فرصة لتناول الإطار النظري العام لهذه السلط

ة           ا والمتعلق كالية بحثن ذا المبحث فسنكون في قلب إش بحماية الحريات العامة إضافة إلى سلطات الضبط الاقتصادي ، أما انطلاقا من ه
  .ت  الإدارية المستقلةأساسا بسلطات الضبط الإقتصادي والتي تعد شكلا من أشكال السلطا
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ري  تنباط         . الجزائ ك باس ن دون ش مح م ة يس ي المعالج ة ف ذه الكيفي ل ه إذ أن تحلي

  .هذا المفهوم لجزائري مناالعناصر المحددة لموقف القانون 

ر    نتناول عب ك س د بحث ذل ب أول ( وقص ي   ) مطل لطات وه ذه الس اء ه ة إنش طريق

ار يب ة    معي ة لاحق ي مرحل ا ف تقلاليتها، أم ي ضمان اس ما ف اني ( دو حاس ب ث ) مطل

ة       ة قانوني ة طبيع ذه السلطات وأي سنحاول تحديد ومقاربة التكييف القانوني الممنوح له

رع الج ذها المش رع   اتخ دو وأن المش ي يب انون الفرنس لاف الق ى خ ري ، وعل زائ

وهو ما ) مطلب ثالث( الجزائري اختص باعترافه بالشخصية المعنوية لهذه السلطات 

  .الاستقلاليةيوحي بوجود تصور خاص لديه حول مفهوم 

  

  الاقتصاديطريقة إنشاء سلطات الضبط  :الأولالمطلب 

ة                    ة   الاقتصاديإنشاء سلطات الضبط   يهدف البحث في طريق ى معرف إل

اهدرجة ومدى  تقلاليتها تج ة  اس ئة،السلطة أو الجه ة  المنش ى القيم التطرق إل ك ب وذل

ذه      . المنشئالمعيارية للنص  ة إنشاء ه ففي ظل غياب نص دستوري يفصل في طريق

ة في           ة المبدئي إن الرغب ا من اختصاص التشريع أو التنظيم ، ف السلطات ومدى آونه

ا   منح أآبر مساحة استقلالية لهذه السلطات جعلت المشرع يختص بهذا الإنشاء وهو م

وى     ) فقرة أولى ( يشكل ضمانة مبدئية لاستقلاليتها  قد ا حجم ومحت تبعاد طبع دون اس

يم   ة للتنظ ة المخصص الات  القانوني ة  ( المج رة ثاني ذه   ) فق ة له كل إعاق د تش ي ق والت

  .الاستقلالية
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  للاستقلاليةالإنشاء بقانون ضمانة مبدئية : ولىالفقرة الأ

ادة     Etablissement Publicsعلى عكس الهيئات العمومية                  والتي ع

ة       ى السلطة التنفيذي ائها إل ود للمسرع إلا اختصاص     1ما يرجع اختصاص إنش ولا يع

م   رة رق ا للفق ا طبق د فئاته ادة  (29)تحدي ن الم تور ، ف  122)(م ن الدس لطات م إن س

  .الضبط الإقتصادي تخرج عن هذا المبدأ

انون      ي الق ادي ف بط الإقتص لطات الض ئة لس ة المنش وص القانوني ل النص إن تحلي

ة      و الطبيع ائها وه ة إنش ترك بخصوص طريق ود عنصر مش وحي بوج ري ي الجزائ

فإلى أي مدى يمكن التسليم  بهذا الإختصاص التشريعي في   .المنشئالتشريعية للنص 

ن          الإنش ا م لطات انطلاق ذه الس اء ه تورية إنش ول بدس ن الق دى يمك ى أي م اء، وإل

  من الدستور ؟ 122)(المادة

رة     اد الفق إن اعتم ادة   29)(آما رأينا سالفا ف ة        (122)من الم ر آافي دو فرضية غي يب

ذه  تورية ه ر دس لطات،لتبري ة    الس ة القانوني ذه الفئ درج ه م ي ه ل رع ذات ك أن المش ذل

  .ات المؤسسات وبالتالي فإنها تبقى دون سند دستوريضمن مفهومه لفئ

ق     رى تتعل ية أخ ى فرض وء إل ن اللج ل يمك الي ه اد مج  وبالت ذه  اباعتم اط ه لات نش

لتأسيس دستورية   ) التشريعي  للاختصاصوهي مجللات قطاعية تخضع ( السلطات 

  إنشاء هذه السلطات؟

  :يلياص البرلمان بمادستور يوحي باختصمن ال  (122)إن الرجوع إلى فحص المادة

  نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمينات؛ -

  النظام العام للمياه ؛ -

  .النظام العام للمناجم والمحروقات -

                                                 
م      1 ة ذات طابع صناعي وتجاري ت على غرار الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، مثلا بريد الجزائر وهي هيئة عمومي

م  ذي رق اؤها بموجب المرسوم التنفي واد من  02-43إنش ى الم يراته إل ي تأش ود ف ن يع ى  44، أي م  47إل انون رق ن الق وهي  88-01م
ادتين  الأح رة   125و  85-04(كام المتعلقة بفئات المؤسسات العمومية إضافة إلى الم ى السلطة        02الفق ان تنصان عل من الدستور واللت

وهو نفس الشيء بالنسبة للهيئات العمومية ذات الطابع الإداري ، انظر مثلا المرسوم التنفيذي رقم . التنظيمية التطبيقية لرئيس الحكومة 
  .المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب وهي هيئة عمومية ذات طابع إداري 1994أآتوبر  25في  المؤرخ  339-94
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ذه القطاعات التي     122)(إذا آانت المادة   لم تنص على اختصاص المشرع إلا في ه

ول    ن الق دى يمك إلى أي م لطات الضبط ، ف ن أن تخص س ابأنيمك اس  ه كل الأس تش

  ؟لإنشائهاالدستوري 

ة نظام      رات     1هل يمكن تفسير آلم ه في الفق بشكل   24)(و (23) ، 15)( المشار إلي

ود اختص    دة يع اتية جدي مل أداة مؤسس ع لتش رار   اموس ى غ رع عل ائها للمش ص إنش

  اختصاصه في وضع القواعد التي تحكم هذا القطاع ؟

رات  ، فإنه لا يمكن تفسير ه   أوليةفي مقاربة  ام لتفسير     إذه الفق لا ضمن المنظور الع

ادة س    122)(الم تعمل نف توري لا يس س الدس ى أن المؤس النظر إل ك ب ا ، وذل ذاته

لطة   اص الس ة باختص ريعي مقارن اص التش دى الإختص م وم أن حج ارات بش العب

ين في حجم      . 2التنظيمية هل هذا الإختلاف في العبارات دليل على وجود تصنيف مع

دى الإختص ن   وم تور الفرنسي م رس ف الدس ك المك رار ذل ى غ ريعي عل اص التش

  :، أين تتم التفرقة بين فئتين من الإختصاصات التشريعية   (34)خلال المادة

ة  - ىالفئ كل      الأول و يش د وه رع بوضع القواع ا المش ي يختص فيه ك الت تخص  تل

وق   ر بحق ق الأم ث يتعل ان حي ي للبرلم لي والطبيع اص الأص خاصالإختص  الأش

ادة           ى من الم رات الأول ا تكرسه الفق ة وهو م ة والفردي ات العام من     (122)والحري

  .الدستور الجزائري

د          - ان بتحدي ا البرلم ة تخص المجالات التي يختص فيه ادئ الفئة الثاني الأساسية   المب

  .المبادئفقط فيما يعود للسلطة التنظيمية التطبيقية تفصيل تفسير هذه 

لحجم ومدى الإختصاص التشريعي  )(122ح في المادةرغم عدم وجود تصنيف صري

تظم       أمقارنة بالتنظيم إلا  رار المن ى التك النظر إل نه يمكن استنباط نوع من التصنيف ب

ظ  ا للف ة " أحيان د العام ن  3"القواع ي يمك ة   أنوالت رار الفئ ى غ ذاتها عل ة ب كل فئ تش

                                                 
أما باللغة الفرنسية يستعمل لفظين " نظام " يستعمل المشرع الدستوري باللغة العربية نفس اللفظ  122من المادة  15بالنسبة للفقرة   1

يبقى غامض المحتوى خصوصا وانه عادة ما يستعمل للدلالة على اختصاص  règlementإن لفظ . régimeو Règlement:متباينين
 ".le régime d'émission de la monnaie"  34وهو عكس ما استعمله الدستور الفرنسي في المادة" لائحة " السلطة التنظيمية 

القواعد العامة ، شروط ، التشريع الأساسي ، : عي حيث أن المؤسس الدستوري يستعمل الألفاظ التالية للتعبير  عن الإختصاص التشري 2
 .قواعد ، نظام

رات      3 ة من خلال الفق ة من خلال         16-17-18-19-20تكرر استعمال هذا اللفظ بصفة متتابعة ومنتظم تعمالها بصفة متفرق م اس ا ت آم
  ..05-08-27الفقرات
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ة   لتشك  أني يمكن تت المن الدستور الفرنسي وبقية المجالا )(34الثانية من  المادة فئ

  . 34)(أخرى على غرار الفئة الأولى من المادة 

ا           ة فيم د  القواعد العام ود للمشرع إلا اختصاص تحدي ى والت لا يع خلافا للفئة الأول

ة       ة من خلال سلطته التنظيمي يس الحكوم ة      يختص رئ إن الفئ بتفصيلها وتفسيرها ، ف

م     الثانية تشكل صلب اختصاص المشرع وهي التي       رات رق درج ضمنها الفق -15تن

ام       23-24 د النظام الع أي تفسير   .  régime généralحيث يختص المشرع بتحدي ف

  يمكن إعطاؤه لهذا اللفظ؟

ام  ة نظ ير آلم تظم régimeإن تفس ود نسق من وحي بوج ا ي ة   لغوي وعناصر متداخل

ط ومترابطة تتحرك في إطار منسجم ومتكامل وهو ما يمكن من إدراج سلطات الضب  

م هل يمكن            أنهاضمن هذا المفهوم ، إذ  ذا النظام ومن ث د عنصرا مشكلا لسير ه تع

القول بأن لفظ نظام عام لا يشمل القواعد العامة التي تحكم سير هذا النظام فقط بل آل 

  العناصر التي تدخل في ترآيبته وتحكم سيره ؟

ا يخص  إنشاء      د     يبدو وأن هذا التفسير هو الذي تبناه المشرع فيم آل من مجلس النق

ث     ات ن حي لطة ضبط المحروق اجم وس التي المن ة المصرفية ، وآ رض ، اللجن والق

رة      اعتمد في تأسيس مجلس النقد  ام الفق ى أحك ة المصرفية عل  15)(و القرض  واللجن

ادة  ن الم رة    (122)م ى الفق ادا عل ات اعتم لطة ضبط المحروق اجم وس التي المن ووآ

  .لمناجم والمحروقاتالخاصة بالنظام العام ل (24)

اه إلا      (23)أما فيما يخص سلطة ضبط المياه فرغم نص الفقرة  ام للمي ى النظام الع عل

ي تأشيرات النص  أن رة ف ذه الفق ذآر ه ى  المنشئالمشرع لا ي النص عل ى ب ل اآتف ب

  .على وجه العموم دون تحديد ) (122المادة 

د أما عن سلطات الضبط الأخرى     د المشرع في إنش     فق ادة   اعتم ى الم  )(122ائها عل

بكل من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، مجلس    الأمردون أي تحديد ويتعلق 
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ادة       فح الم م أن تص ذا رغ د والمواصلات، وه بط البري لطة ض ة وس لا  122المنافس

  .1يسمح بإدماج إنشائها ضمن أي مجال من المجالات المحددة فيها

ا بخصوص  تثناءاتأم ق الأ الاس أ بموجب   فيتعل م ينش ذي ل ة وال س المنافس ر بمجل م

  :قانون بل تم إنشاؤه عن طريق أمر ، وهنا يمكن التساؤل عن غاية ذلك 

رة    - هل يتعلق الأمر بمجرد بروز وتزايد استعمال طرقة التشريع بالأوامر خلال الفق

دها النص في        وطني والتي يعتم اق ال الإنتقالية ، خاصة وان الأرضية المتضمنة للوف

  ؟ 1989استبعدها دستور  أنأشيراته أعادت بعث هذه الطريقة في التشريع بعد ت

ر أنأم  - ة   الأم ط بطبيع ق فق تقلاليةيتعل ة وأن    الاس ة خاص ذه الهيئ ة له الممنوح

  المعدل ربط مجلس المنافسة سلميا بطريقة مباشرة برئيس الحكومة؟ 2003أمر

دو  - ر ى يع د لا غي  أنأم أن الأم رد تقلي ون مج ة  يك س المنافس ر ، خاصة وان مجل

  الفرنسي قد تم إنشاؤه عن طريق أمر ؟

  

واد        غ والم وق التب ل وضبط س لطتي ضبط النق ن س ل م ق بك ة تتعل ة الثاني الملاحظ

ة  أنالتبغية ، إذ  فكيف يمكن   . آلاهما لم ينشأ بقانون عادي بل عن طريق قانون المالي

  طات الضبط ؟تفسير هذا اللجوء إلى قانون المالية لإنشاء سل

ة        2"خلوفي " يرى الأستاذ  انون المالي ذا الصدد أن سبب استغلال ق سلطة   لإنشاء به

ة      les cavaliers budgétairesضبط ما حسب إجراء ى نفس رأي مجلس الدول عل

ة في          أنالفرنسي هو آون    أ إلا استجابة لمشاآل معين ذه السلطات لا يمكن أن تنش ه

  .في   ظل سياق معين فترات معينة

  

                                                 
ان         122مادةيمكن قبول الإختصاص التشريعي في هذه المجالات بالنظر إلى أن ال 1 بيل الحصر حيث يشرع البرلم ى س غير واردة عل

   إضافة إلى هذه المجالات المحددة في الميادين التي يخصصها له القانون فمثلا بالنسبة للبريد والمواصلات يمكن الرجوع إلى المادتين
انون    18و17  ددها الق ة يح ا عمومي ا أملاآ تور باعتبارهم ن الدس راءة  . م ذ بق ر أن الأخ ادة غي يقة للم ذه  ) 122(ض ل ه ن أن يجع يمك

، ذلك أن هذا لمجالات لا تندرج ضمن   125المجالات من اختصاص السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة 
  .الميادين المخصصة للمشرع

 
2R.Khelloufi,op cit , p85. 
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ي         ه ف بط فإن لطات الض تقلالية س ة لاس مانة مبدئي كل ض انون يش اء بق ان الإنش إذا آ

وانين في         ةالتنظيمي  الأحكامالمقابل لا يمكن استبعاد  ذه الق ا بموجب ه ل إليه التي أحي

  .تقدير طبيعة وحجم الإستقلالية الممنوحة من قبل المشرع لهذه السلطات

  

  ى التنظيممجالات الإحالة عل: الفقرة الثانية 

بط                        لطات الض ئة لس ة المنش وص القانوني كلي  للنص ل الش إن التحلي

ى     ل عل وخاصة ما تعلق منه بعدد المواد المخصصة لها وعدد ومحتوى تلك التي تحي

ذه      ا  له التنظيم يسمح من دون شك بمعرفة درجة الإستقلالية التي أراد المشرع منحه

  .السلطة أو تلك
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مواد النص /ع  النص المنشئ  سلطة الضبط
  المنشئ

المواد المخصصة لسلطة / ع
  الضبط

الإحالات على / ع
  التنظيم

الإحالات فيما / ع
 يخص سلطة الضبط

مجالات الإحالة على 
  التنظيم

  المرتبات 01 10 32 215  90-10القانون  مجلس النقد والقرض
  / / 10 15 215  90-10القانون   اللجنة المصرفية

لجنة تنظيم ومراقبة 
  عمليات البورصة

  

المرسوم 
 93-10التشريعي 

تعيين الرئيس  وإنهاء  03 03 37 65
مهامه ،  شروط إنهاء 

  مهام الأعضاء
  الأجور ، النظام الداخلي 03 03 15 100  95-06أمر  مجلس المنافسة

سلطة ضبط البريد 
  والمواصلات

-03القانون 
2000  

  رنظام الأجو 01 10 13 151

سلطتي ضبط 
  جمناالم

  النظام الداخلي 01 23 12 240  01-10القانون 

  
لجنة ضبط الغاز 

  والكهرباء

الأجور ، تشكيلة المجلس  03 12 29 181  02-01القانون 
الاستشاري القواعد 
الإجرائية أمام غرفة 

  التحكيم
  التنظيم والعمل 01 41 01   02-11القانون  سلطة ضبط النقل

سلطة ضبط 
  قاتالمحرو

الأجور ، تشكيلة المجلس  03 24 05 115  05-07القانون 
  الاستشاري

الصلاحيات وقواعد  01  25 01 183 05-12القانون   سلطة ضبط المياه
  العمل

 
  - لمتعلقة بسلطات الضبط الإقتصادياتحليل شكلي للنصوص القانونية ) 01(جدول رقم   -
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  :ط الملاحظات والنتائج التاليةوعموما، يمكن انطلاقا من الجدول السابق استنبا

  

انطلاقا من الجدول  : الحجمية ومكانة سلطة الضبط ضمن النص الأهميةمن حيث * 

  :السابق يمكن في هذا الإطار استنباط الملاحظات التالية 

ة سلطات           - ى ضمن قائم ة الأول ات البورصة المرتب ة عملي تحتل لجنة تنظيم ومراقب

م   النص،مخصص لها ضمن الضبط من حيث الحجم الشكلي ال ا ومن ث بالنسبة   أهميته

  .50%، أي بنسبة تفوق )65 أصلمادة من 37 ( للمشرع

ا         - رة بخصوص الحجم الشكلي المخصص له ة الأخي تحتل سلطة ضبط النقل المرتب

اه   )مادة واحدة في قانون المالية(المنشئضمن النص      ، إضافة إلى سلطة ضبط المي

  ).مادة 183مادة واحدة من أصل ( 

ابين      - ا الشكلية م راوح مكانته د      (32) أما بقية السلطات فتت ادة بالنسبة لمجلس النق م

رض ل        )05( ،والق ن أص ك م ات وذل بط المحروق لطة ض بة لس واد بالنس  (215)م

  .بالنسبة لسلطة ضبط المحروقات )(115بالنسبة لمجلس النقد والقرض و 

اجم   - ر يعد النص الخاص بإنشاء سلطتي ضبط المن ا فهو يتضمن     الأآب  (240)حجم

  .مادة فقط منه 12)( ـمادة ورغم ذلك فلم تحظ هاتين الوآالتين معا إلا ب

  

  :يمكن استنباط مايلي :  حيث الإحالة على التنظيم بخصوص آامل النص *

ة    للتنظيم،قانون المياه يحتل المرتبة الأولى في حجم المساحة المخصصة  - م إحال إذ ت

  مادة؛ (183)التنظيم من أصل  علىلا امج (25)

ة          - ات البورصة أصغر مساحة في الإحال ة عملي في حين تعرف لجنة تنظيم ومراقب

  ؛)65مجللات فقط من أصل  03( مالتنظيعلى 

ى التنظيم في نفس      - فيما عرفت آل من سلطتي ضبط المياه وضبط النقل الإحالة عل

  .المادة الوحيدة المخصصة لكليهما
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  :يأتييمكن ملاحظة ما  :الضبطيخص سلطة  التنظيم فيماالة على من حيث الإح *

دد  - أرجح ع ير       يت يم وس ة بتنظ ام المتعلق ا يخص الأحك يم فيم ى التنظ الات عل الإح

  سلطات الضبط بين معدل مجالين بالنسبة لكل سلطة؛

ى   - ادة واحدة من أصل     (تحتل سلطة ضبط المياه وسلطة ضبط النقل المرتبة الأول م

  ؛)حدة مادة وا

ة    - ة الثاني ات المرتب بط المحروق لطة ض ل س ل  03(تحت ن أص الات م  05مج

  ؛)المخصصة لسلطة الضبط

ل          - ا قب ة م ات البورصة المرتب ة عملي ة تنظيم ومراقب رة، تحتل لجن فمن أصل    الأخي

  منها؛مواد  03)(مادة المخصصة لها لم تتم الإحالة على التنظيم إلا في  )(37

ى         اللجنة المصرفية ه  - ة عل ا الإحال تم فيه م ت دة التي ل فمن   التنظيم، ي السلطة الوحي

  .مادة المخصصة لها لم تتم الإحالة على التنظيم في أي مادة منها (15)أصل 

  

ذه النقطة يمكن      :  من حيث الإحالة على السلطة التنظيمية لسلطة الضبط  *  بشأن ه

ات البورصة    الملاحظة بأن آلا من مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم وم  ة عملي راقب

د تمت     ة، فق لطتيهما التنظيمي ى س رع عل ال المش ين أح دتين اللت لطتين الوحي ا الس هم

ة        رتين ، في حين تمت الإحال الإحالة على السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض م

ذه   .مرات  09)(على السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  إن ه

ة ت  بط        الملاحظ لطات الض ين س ن ب دتين م ا الوحي لطتين هم ذين الس ى أن ه دل عل

  .1الجزائرية اللتان تتمتعا بسلطة معيارية

  

  :يمكن ملاحظة مايلي  الشأنبهذا  :من حيث مجالات الإحالة على التنظيم * 

ى التنظيم في نصيهما              - ة عل اه تمت الإحال ل وضبط المي آلا من سلطتي ضبط النق

  ؛)العمل والصلاحيات التنظيم،( تعلقة بهما على آل الأحكام الم

                                                 
 .104الإقتصادي الصفحة لسلطات الضبط  ةانظر فيما يخص السلطة التنظيمي 1
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س       - ن مجل ل م ا يخص آ داخلي فيم ام ال د ووضع النظ الات بتحدي ذه الإح ق ه تتعل

  المناجم؛ضبط  المنافسة وسلطتي

د والقرض،    تتعلق - هذه الإحالات بتحديد نظام الأجور فيما يخص آل من مجلس النق

  المحروقات؛ة ضبط لجنة ضبط الغاز والكهرباء وسلط المنافسة،مجلس 

م       - دة التي ت تنفرد لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بكونها سلطة الضبط الوحي

ه ووضعه       التنظيم لتحديدبشأنها الإحالة على  اء مهام ة وإنه يس الجن شروط تعيين رئ

ام   اء مه روط إنه ذا ش انوني وآ افةالق اء إض اب  الأعض د حس ى قواع اوىإل  الأت

  .وتحصيلها

  

تنتاج      من خلال آل ر اس هذه الملاحظات وانطلاق من الجدول السابق يمكن في الأخي

  :التاليةالنتائج 

ة            - ل استقلالا من الناحي اه الأق ل وضبط المي يمكن اعتبار آلا من سلطت ضبط النق

ا    ن خلاله م م دة وت ادة واح ا إلا م م يخصص لهم ار أن المشرع ل ى اعتب ة عل النظري

د آل ا   ا   الإحالة على التنظيم لتحدي ة به ام المتعلق الصلاحيات وقواعد    التنظيم، (  لأحك

  ؛)العمل

ا من            - ة الشكلية المعطاة له رغم الأهمي ات البورصة ، وب ة عملي لجنة تنظيم ومراقب

خلال عدد المواد المخصصة لها ، إلا أناه تبدو هي الأخرى أقل استقلالا خاصة وأن   

انوني      د لنظام الق ى التنظيم لتحدي ل عل رئيس  (  ئهالأعضاالنص يحي ين ال شروط تعي

  ؛)وإنهاء مهامه ، شروط إنهاء مهام الأعضاء

ك رغم  - ر استقلالا ، وذل دو الأآث ة المصرفية تب ةاللجن ة المتواضعة  الأهمي الحجمي

ى    أن، إلا ) 215مادة من أصل  15(الممنوحة لها  ة عل هذه المواد لم تتضمن أية إحال

  التنظيم؛

اء ،   - از والكهرب ة ضبط الغ دو  لجن رى تب ي الأخ اه رة   وأنه تقلالية معتب ع باس تتمت

ة     خاصة وأن المجالات التي تمت الإحالة فيها على التنظيم لا تشكل مسائل ذات أهمي

ة ولا العضوية ،    آبيرة بالنسبة لاستقلاليتها ، فهي لا تؤثر لا على استقلاليتها الوظيفي
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لنقد والقرض وسلطة   وهي نفس الملاحظة بالنسبة لسلطة ضبط المحروقات، مجلس ا

  .ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

، فقد تمت الإحالة على التنظيم بشأنها مرتين؛بخصوص  1فيما يخص النظام الداخلي -

اتين     تقلالية ه ى اس ؤثر عل ذا لا ي ر أن ه ة ، غي س المنافس اجم ومجل لطتي المن س

ى صلاحياتهما    انونين ينصان عل لطتين ، خاصة وأن الق س  الس ي نف داده وه ي إع ف

  .الملاحظة بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  

د درجة    وأخيرا، يمكن القول إنه إذا آان معيار طريقة الإنشاء معيارا حاسما في تحدي

إن           ا ، ف ري حوله ة تصور المشرع الجزائ ذا طبيع ذه السلطات وآ وحجم استقلالية ه

انوني    ة          طبيعة التكييف الق تنباط عناصر مقارب ا من اس ا هو الآخر يمكنن وح له الممن

  .المشرع لهذه السلطات

  

   تباين واختلاف التكييف القانوني :الثانيلمطلب ا

ري هو الآخر بقي                         إن المشرع الجزائ على غرار المشرع الفرنسي ، ف

ك من خلال إ تقلة  وذل ة المس اه مصطلح السلطات الإداري رددا تج ات مت عطاء تكييف

  .متباينة وغير متجانسة للطبيعة القانونية لهذه السلطات

المستقلة إلا  الإداريةإذ أن هذا التردد القانوني جعل المشرع لا يعتمد تكييف السلطات 

ي     اهم ف ذي س ائي ال اد القض ى الإجته افة إل ا ، إض بعض منه ف   لل ذا التكيي اء ه إرس

في حين اعتمد المشرع بالنسبة للبعض الآخر   ).فقرة أولى ( بالنسبة للجنة المصرفية 

ة  "( سلطات الضبط المستقلة " منها تكييف  ة     ) فقرة ثاني ات متباين ا اآتفى بتكييف ، فيم

تقلة     : بالنسبة لبقية السلطات على غرار  ة المس ة والهيئ رة  ( الهيئة ، السلطة الإداري فق

ة  ا       ). ثالث رع وغي ردد المش ة ت س طبيع ات تعك ا تكييف ي آله ة  وه ة متجانس ب رؤي

دة         ات الجدي ذه الهيئ انوني الواجب إعطاؤه له م   . ومتكاملة لديه حول النظام الق ومن ث

  .عدم تشكيلها لفئة قانونية موحدة
                                                 

 .98انظر فيما يخص النظام الداخلي لسلطات الضبط الإقتصادي الصفحة  1
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بموجب تكييف " سلطات إدارية مستقلة " بعض سلطات الضبط هي  :الأولىالفقرة 

  قانوني وأخرى بموجب اجتهاد قضائي

ر                   ان المش ة      إذا آ لطات الإداري طلح الس تعمل مص د اس ري ق ع الجزائ

بة تقلة  بمناس لام   المس ى للإع ة للمجلس الأعل ة القانوني ه للطبيع نة  لأولتكييف رة س م

ك   2001نه لم يستعمل هذا التكييف بعد إلغاء هذا المجلس إلا سنة  أ، إلا  1990 ، وذل

  .وضبط سوق المناجمفي قانون المناجم بمناسبة إنشائه لوآالتين وطنيتين لتنظيم 

ون     ع المعن اب الراب ة  " تم تناول هاتين الوآالتين من قبل المشرع في الب زة الدول " أجه

  :فصولالمقسم إلى ثلاثة 

  الإدارة والأجهزة المكلفة بالمناجم ؛ -

 بالمناجم؛الإدارة المكلف  -

 .الأخرى للدولة الأجهزة -

د للوظائف     لعل أو ما يوحي به هذا التقسيم الشكلي البسيط هو ع الجدي  والأدوارالتوزي

زة الأخرى     ( خاصة بين الدولة آسلطة عمومية وهاتين الوآالتين  وان الأجه تحت عن

  .آسلطتين لضبط الأنشط المنجمية) للدولة 

ة  نإ ذه الطريق لطات الضبط به اول س ة  -تن رى للدول زة الأخ ة   -الأجه ي حقيق د ف يع

ا   تم تعريفهم ة    الأمر تعريفا سلبيا ، إذ لم ي ة ( إلا بالنسبة للدول ، ومن  )الإدارة المرآزي

ك         الغموض ثم فإنه يحمل نوعا من   ة ذل ة للسلطات المرآزي ة المبدئي ل التبعي م نق إن ل

ا  رة هي           أنه ذه الأخي دها مباشرة ،حتى وغن آانت ه ا وبع ا منه م تعرف إلا انطلاق ل

ة   داد للدول يس     ( امت ل ول ام آك وي الع خص المعن وم الش ة بمفه ن الدول لطات  لك الس

  ).المرآزية آما هو الشأن هنا

ادة   أتي الم اول ت ي التن ة ف ذه الكيفي ي ظل ه ذه  )  (43ف اجم لتكييف ه انون المن ن ق م

  .الأجهزة بأنها سلطات إدارية مستقلة

بة لو تقلة بالنس ة المس لطة الإداري د تكييف الس التي  ضبط صحيح أن المشرع اعتم آ

ادة     المناجم إلا أنه جاء بوضح لهذا التكيي  )(43ف مباشرة بعد ذلك من خلال نفس الم
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ى       1في فقرتها الثالثة ة إشارة إل املين دون أي تقلاليتها إزاء المتع ى اس ، وهذا بنصها عل

ذي أراد   ة التصور ال ة واضحة حول طبيع ة، وهي ملاحظ اه الحكوم تقلاليتها تج اس

ات     ذه الهيئ ا   .المشرع تكريسه بالنسبة له ة الف    وهو م ده النص باللغ رنسية ،حيث   يؤآ

ف    رع تكيي تعمل المش يس Autorité Administrative Autonomeيس  ول

Autorité Administrative Indépendante   ا     رحسب التصو الفرنسي وهو م

  .يعطي فكرة حول طبيعة ومفهوم الإستقلالية المعترف بها لهذه السلطات

د استعمل مصطلح ال       إن المشرع ق التين، ف ة   بالإضافة إلى هاتين الوآ سلطات الإداري

  .2المستقلة لتكييف سلطة ضبط المياه

ون    ع المعن اب الراب ي الب اه ف لطة ضبط المي رع س اول المش اتية  "تن الأدوات المؤسس

ة     وارد المائي دمج للم يير الم وان      " للتس ت عن ث تح له الثال ي فص ك ف ار "وذل الإط

اني  ، وهذا إلى جانب الفص"المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية  لين الأول والث

ط         ة و المخط وارد المائي ة الم ة لتهيئ ات التوجيهي ن المخطط ل م ا بك ين تباع المتعلق

  .الوطني للماء

لقد عالج المشرع سلطة ضبط المياه بصفة هامشية داخل هذا الإطار المؤسساتي ، إذ   

واد  دة من ضمن العشر م ادة واح ا إلا م م يخصص له يال ع ت لت اب م ذا الب ضمها ه

ا وه       الإحال ا وعمله ذا قواعد تنظيمه د صلاحياتها وآ وحي    وة على التنظيم لتحدي ا ي م

وارد   الأدواتبأهمية  المؤسساتية الأخرى على غرار المجلس الوطني الإستشاري للم

  .من قانون المياه )62( المائية المنشأ بموجب المادة

ا تستعم       )65(إن المادة  ل تسمية  إضافة إلى تكريسها صراحة لمصطلح الضبط فإنه

اه وهي     ة للمي سلطة الضبط للدلالة على الجهاز المكلف بضبط مهام الخدمات العمومي

  .سلطة إدارية مستقلة بموجب تكييف قانوني صريح

                                                 
اجم من         :" من قانون المناجم على ما يلي  43تنص المادة  1 ة المن ة ورقاب ة والممتلكات المنجمي يير المنشآت الجيولوجي تمارس مهام تس

الي تتمتع هذ.قبل أجهزة لها  صفة سلطة إدارية مستقلة ا      .ه الأجهزة بالشخصية المعنوية والإستقلال الم زة وقوانينه ذه الأجه ام ه تحدد مه
ه    ية الاستقلال       -الأساسية وقواعد تنظيمها وآيفيات تسيرها بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيق ا الأساس ا قوانينه وتضمن له

 ".المالي وآذا استقلاليتها لا سيما إزاء المتعاملين
  .المتعلق بالمياه السالف الذآر 05-12من القانون رقم   65ن خلال المادةوذلك م 2
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أنه أن    غير أن الإحالة شبه الكلية على التنظيم لتحديد صلاحياتها وقواعد عملها من ش

  .يقلص من حجم هذه الإستقلالية المعترف بها صراحة 

  :موما ، يمكن تلخيص طريقة هاتين السلطتين حسب الجدول التاليوع

  

إطار التناول   الشكل القانوني  التسمية

  القانوني

  التكييف القانوني

  

ة   ة الوطني الوآال

 للممتلكات المنجمية

  

  وآالة

  

رى   زة الأخ الأجه

  للدولة

ة   لطة إداري س

تقلة    Autoritéمس

Administrative 

Indépendante 

ة الو ة الوآال طني

للجيولوجيا والرقابة 

  المنجمية

  

  وآالة

  

رى   زة الأخ الأجه

  للدولة

ة   لطة إداري س

تقلة    Autoritéمس

Administrative 

Indépendante  

  

  سلطة ضبط المياه

  

  سلطة

اتي  ار المؤسس الإط

دمج  يير الم للتس

  للمياه

ة   لطة إداري س

تقلة    Autoritéمس

Administrative 

Indépendante  

  

سلطات الضبط الإقتصادي المكيفة قانونيا بأنها سلطات إدارية ) 02(جدول رقم -

  -مستقلة

اد قضائي        ق اجته تقلة عن طري أما عن سلطات الضبط المكيفة بأنها سلطة إدارية مس

ة المصرفية     1حيث رفض مجلس الدولة. فيتعلق الأمر باللجنة المصرفية ار اللجن اعتب

ادة  أة بموجب الم د   )(143 المنش انون النق ن ق م م رض رق ة   90-10والق ة جه بمثاب
                                                 

 .2129اللجنة المصرفية ، رقم/ ، يونين بنك 2000ماي   08قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1
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ا        تقلة وأن آل قراراته ة مس ا سلطة إداري قضائية إدارية متخصصة بل آيفها على أنه

ذارات     ه الإن ذات طابع إداري بما في ذلك تلك المتعلقة بممارسة سلطة التأديب آتوجي

  .والتوبيخات ، سحب الإعتماد ومنع بعض العمليات المصرفية

ة المصرفية   قبل الفصل النهائي من ط ة للجن ، رف مجلس الدولة حول الطبيعة القانوني

ة تن تكيفها القانوني قاد بالفقه إلى الأفإن صمت القانون بش  ساؤل حول طبيعتها القانوني

  .الحقيقية وهو نقاش دائر حول مدى آونها سلطة إدارية أو هيئة قضائية خاصة

ة والتي      بالطابع ، 1"ديب" يرى بعض الفقهاء ومن بينهم الأستاذ  ذه اللجن القضائي له

ة ؛  ة وظيفي ع بازدواجي ة     تتمت ات المالي وك والمؤسس ة البن ون بصدد مراقب دما تك فعن

تها لصلاحياتها           ة قضائية بصدد مارس ة، في حين تكون آهيئ تتصرف آسلطة إداري

  .التأديبية

ة المصرفية صراحة      الفرنسي،إن هذا التحليل قد استوحي من نظيره  أين آيفت اللجن

دما تكون بصدد ممارس          ة قضائية عن ا هيئ ى أنه صلاحياتها   ةمن طرف المشرع عل

  .القمعية

  

ى         داه إل ل تع لم يكتف المشرع بالنص على تكييف واحد بخصوص سلطات الضبط ب

  ".سلطات الضبط المستقلة " تكييفات أخرى مغايرة ومتباينة على غرار تكييف 

  

  "بط مستقلة سلطات ض" بعض السلطات هي  :الثانيةالفقرة 

تقلة   " نص المشرع على تكييف                   بالنسبة لسلطتين   " سلطة الضبط المس

ا من     متنظيالأمر بكل من لجنة  فقط ويتعلق  2003ومراقبة عمليات البورصة انطلاق

  .وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

ة     لم 93-10رقمفي مجال البورصة، فإن المرسوم التشريعي  ا واضحا للجن يقدم تكييف

ل للإيحاء        ر قاب د وغي وان جام تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فقد تناولها تحت عن

ادة   .الثالثوالتأويل من خلال الباب  ايلي       20)( إذ تنص الم ى م ذا النص عل :" من ه
                                                 

1S.Dib,la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie,revue du 
conseil d"Etat, n°03,2003,p113. 
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ات  ة عملي أ لجة تنظيم ومراقب تة أعضاء البورصةتنش يس وس إذا ". وتتكون من رئ

انوني بش     آانت هذ دي أي تكييف ق ادة لا تب ذه  أه الم ة، ن ه ه يمكن الرجوع     الهيئ إلا أن

  .من النص والتي تكيفها على أنها سلطة سوق القيم المنقولة ) (03إلى المادة

ة استشارية      الاعترافإن  ا ليست هيئ خاصة وأن  1لهذه اللجنة بصفة السلطة يعني أنه

ز   رارات تتمي ق ق ن طري ارس ع م صلاحياتها تم ن  ةالتنفيذيبالصيغة  معظ ك ع وذل

رارات   )معايير قانونية عامة تصدر في الجريدة الرسمية (  أنظمةطريق إصدار  أو ق

اد أو    ة إلا         .تأشيرة  فردية تتخذ شكل اعتم ذه الهيئ تم توضيح التكييف الحقيقي له م ي ل

تقلة    2003من تعديلانطلاقا  ا سلطة ضبط مس ، رغم أن   2، إذ آيفها المشرع على أنه

ود   إطا ة تنظيم   ( ر تناولها القانوني داخل النص لم يتغير بل بقي على صيغة الجم لجن

  ).ومراقبة عمليات البورصة

انون  ي الق د ف انوني الجدي ف الق ذا التكيي ري،إن ه ر  الجزائ ذي ظه رة  لأولوال م

نة د        2000س بط البري لطة ض ة لس ة القانوني رع للطبيع ف المش بة تكيي بمناس

ه لا يمكن من     3لاسلكيةوالمواصلات السلكية وال يبقى يتسم بنوع من الغموض ذلك أن

  .معرفة الطبيعة القانونية الحقيقية لهذه السلطات

ا،       " تكييف   أن 4"زعيمية" يرى الأستاذ  ا حقيقي ل تكييف تقلة لا يمث سلطة الضبط المس

ة        أخاصة و ة ، فخلف الوظيف ات مختلف تها بكيفي ة يمكن ممارس ن الضبط يتعلق بوظيف

  .وجد جوانب مؤسساتية تحدد الطبيعة القانونية للهيئةدائما ت

  :معيارينويمكن استخراج الطبيعة القانونية الحقيقية لهذين السلطتين انطلاقا من  هذا،

  

ا تكون من اختصاص         ؛ماديمعيار  - ادة م ام ع يتعلق بطبيعة صلاحياتهما وهي مه

  ).المستهلكحماية  المنافسة،حماية  السوق،تنظيم ( الإدارة العمومية 

                                                 
 .تنص على صلاحيات استشاريه هامة  34وهذا رغم أن المادة 1
تنشأ سلطة ضبط مستقلة لتنظيم ومراقبة عمليات البورصة تتمتع بالشخصية : " على مايلي  03-04من  القانون رقم 20تنص المادة  2

 ".المعنوية والإستقلال المالي
 تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المال:" على مايلي 2000-03رقم من القانون  10تنص المادة  3

4.Zouaimaia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, ed, 
HUOMA, Alger ,2005,p. 
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ام وهو نشاط      المرفق الع إن هذه المهام لا تتعلق إلا بتطبيق القانون في مجال خاص ب

  .يتطلب استعمال امتيازات السلطة العامة ومن ثم الطبيعة الإدارية لهاتين السلطتين

وي   - ار عض اتيمعي ق ب ؛منازع وعيتعل ا خض ة  قراراته ة والتنظيمي ة  الفردي لرقاب

  .القاضي الإداري

  

  .فإن هاتين السلطتين يمكن أن يكيفا على أنهما سلطتين إداريتين مستقلتين يه،وعل

ى          تقلة عل ا سلطات ضبط مس ى أنه ة عل وعموما، يمكن تلخيص هذه السلطات المكيف

  :النحو التالي 

إطار التناول   الشكل القانوني  التسمية

  القانوني

  التكييف القانوني

د     سلطة ضبط البري

  والمواصلات

  

  سلطة

د  مؤس ات البري س

  والمواصلات

  

 سلطة ضبط مستقلة

يم   ة تنظ لجن

ات  ة عملي ومراقب

  البورصة

  

  لجنة

يم  ة تنظ لجن

ات  ة عملي ومراقب

  البورصة

  

 سلطة ضبط مستقلة

  

  - "سلطات ضبط مستقلة"السلطات المكيفة على أنها   (03)جدول رقم  -

ى أخ         ة من سلطة إل ة أخرى متباين ات قانوني رى بالنسبة  آما نص المشرع على تكييف

لكل من مجلس النقد والقرض ، مجلس المنافسة ، لجنة ضبط الغاز والكهرباء وسلطة 

  .ضبط المحروقات
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  التكييفات القانونية الأخرى : الفقرة الثالثة 

ة                        تقلة للدلال ة المس إذا آان المشرع قد استعمل تكييف السلطات الإداري

تقلة  " وآذا سلطة ضبط المياه وتكييف على هيئتي ضبط المناجم  سلطات الضبط المس

ة تنظيم ومر      للدلالة " ى آل من لجن د       اعل ات البورصة وسلطة ضبط البري ة عملي قب

لطات      والموا بة للس ات بالنس ذه التكييف د ه م يعتم ه ل لكية ، فإن لكية واللاس صلات الس

  :الأخرى، بل استعمل عدة تكييفات متباينة على النحو التالي

م    با انون رق إن الق دي أي تكييف واضح     90-10 لنسبة لهيئات الضبط البنكي ، ف لا يب

اني   اب الث ار الب ي إط رع ف ه المش رض ، إذ تناول د والق س النق أن مجل إدارة " بش

  ".هياآل البنك المرآزي وتنظيم عملياته"من الكتاب الأول " ومراقبة البنك المرآزي

ذا  ادة  ،ه ين   )(19 وتفصل الم ين وظيفت زي   ب ك المرآ س إدارة للبن س ؛ آمجل لمجل

 )(44، وهي مادة تكملها المادة وآسلطة نقدية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفية

  .1التي تكيف مجلس النقد والقرض بصفة غير صريحة على أنه سلطة نقدية

ه              د والقرض هو سلطة نظرا لكون إن مجلس النق ه ، ف ابقة ل ات الس على خلاف الهيئ

ية إصدار قرارات تنفيذية تنشر في الجريدة الرسمية وهي قرارات تتخذ يتمتع بصلاح

ة      ة البنكي ة بالوظيف خاص المعني ل الأش ى آ ق عل ة تطي رارات تنظيمي كل ق ا ش        أحيان

د (  ة والتجري ية العمومي ا     ) خاص س أشخاص ة تم رارات فردي كل ق ذ ش ا تتخ و أحيان

  .محددة بذواتها

ا  أوآلهلهذه الهيئة ، فإن الصلاحيات التي أما فيما يتعلق بالطابع الإداري  انون   أياه الق

ة    ن صلي اختصاص الحكوم ابقا م ت س ة  ( آان ف بالمالي وزير المكل هد أ، )ال ن ش ي

ى   ري عل ة         غرار   القانون الجزائ ل صلاحيات الضبط من الهيئ ره الغربي تحوي نظي

تقلة  ذا المج      . التنفيذية إلى هيئات ضبط مس رارات ه إن ق ة أخرى ف ة   ومن جه لس قابل

  .2القاضي الإداري على غرار السلطات الإدارية العادية أمامللطعن 

                                                 
نة 1 رتين ، س ه م م تعديل نة  2001رغ انون 2003وس د   إلا أن ق انوني لمجلس النق أن التكييف الق د بش ل أي جدي م يحم د والقرض ل النق

  .والقرض
 
 .انظر فيما يخص منازعات هذه الهيئة الفصل الثاني من الباب الثاني 2
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ال  ي مج ا ف إأم ة، ف ادة نالمنافس رمن  )16( الم م  الأم ق 95-06رق ة  المتعل بالمنافس

ع     ة تتمت ه هيئ د    بالاستقلال تعرف مجلس المنافسة على أن الي دون تحدي الإداري و الم

ديل  . لطبيعة هذه الهيئة ة       جاء  2003غير أن تع ة القانوني ر وضوحا بشأن الطبيع أآث

ة أي     لمجلس المنافسة رئيس الحكوم مع إضافة عناصر جديدة تتعلق بإلحاقه مباشرة ب

  .المستقلةاستبعاد تكييف السلطة الإدارية 

ه    هذا، د آيفت ادة وق ع بالشخصية          من ) 23(الم ة تتمت ه سلطة إداري ى أن ذا النص عل ه

  .المالي والاستقلالالمعنوية 

إن صمت أمر        ة لمجلس المنافسة، ف قبل فصل المشرع بصفة نهائية بالطبيعة الإداري

ول         1995 اش ح ور نق ى ظه د أدى إل ة ق ذه الهيئ ة له ة الحقيقي ة القانوني ن الطبيع ع

ك أن   قضائية؛أن مجلس المنافسة هيئة  البعض،يرى .طابعها الإداري أو القضائي؟ ذل

ة قضائية       قانون المنافسة تضمن الكثير من الأحكا ه طبيع أن المجلس ل وحي ب م التي ت

  :على غرار  1تقربه أآثر فأآثر من الهيئات القضائية

ى أن رئيسه         (05)ترآيبته البشرية والتي تضم   - ا إضافة إل ة العلي قضاة من المحكم

  قاض؛

ة     - ك المتبع ن تل ف ع ي لا تختل ه والت ة أمام راءات المتبع ة الإج امطبيع ات  أم الجه

  ؛)يق ، حقوق الدفاع ، مواجهة الخصوم ، علنية الجلساتالتحق( القضائية

ر الفاصل في     - آون أن قراراته قابلة للإستئناف لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائ

  ؛2المواد التجارية وقرار المجلس القضائي قابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

ائية آانت تمارس من إضافة إلى  أن صلاحيات مجلس المنافسة هي صلاحيات قض -

انون الأسعار       ة للمنافسة بموجب ق قبل المحاآم في مجال الممارسات التجارية المنافي

  3  1989لسنة

                                                 
 ..69،ص 2002-01محمد الشريف آتو ، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ، مجلة إدارة ، 1
رع للفظ الطعن بالاستئناف يعطي انطباعا واضحا بأم مجلس المنافسة هو هيئة قضائية من الدرجة الأولى وأن يلاحظ أن استخدام المش 2

 .ما يصدر عنه من قرارات إنما هي أحكام قضائية وليست قرارات إدارية
  .29المتعلق بالأسعار ، ج ر  1989جانفي  05المؤرخ في   89-12من القانون رقم  67و 66المادتين  3
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ه      2003إلا أن المشرع قد فصل صراحة انطلاقا من أمر بتكييف مجلس المنافسة بأن

رع    تبعاد المش ى اس دل عل ا ي و م ة وه لطة إداري اءس ي   لإنش ة قضائية خاصة ف هيئ

  .الإقتصادي والمالي مع تبنيه لنموذج السلطات الإدارية المستقلةالقطاع 

ا تحت     م تناوله ي ت دة الت لطة الضبط الوحي ي س اء فه از والكهرب ة ضبط الغ ا لجن أم

م   " الضبط "عنوان  انون رق ا   02-01وذلك في الباب الثاني عشر من الق م تكييفه ، إذ ت

  .1الإستقلال المالي نية وصراحة على أنها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانو

ة          ة مكلف ا هيئ ى أنه اهيم عل د المف ة بتحدي ة المتعلق هذا ، وقد تم تعريفها في المادة الثاني

رام    فافية إب بضمان احترام التنظيم التقني والإقتصادي والبيئي وحماية المستهلكين وش

  .الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين

الخروج عن      على خلاف سلطات الضبط الأخرى ، ت ات ب نفرد سلطة ضبط المحروق

را لأ  دة نظ ا   القاع ا الط قط عنه انون يس ابع    2ع الإداريبن الق ا الط في عليه ويض

اري ادة  .3التج إن الم انوني ، ف ه الق ن تكييف ا ع ظ (12)  أم تعمل لف لطة ضبط " س س

الي    " المحروقات ة والإستقلال الم وهي وآالة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية القانوني

  .ثم يمكن تكييفها على أنها سلطة ضبط ذات طابع تجاري واقتصادي ومن

  :وأخيرا ، يمكن تلخيص طبيعة التكييف القانوني لهذه السلطات على النحو التالي 

إطار التناول   الشكل القانوني  التسمية

  القانوني

  التكييف القانوني

د  س النق مجل

  والقرض

إدارة ومراقبة البنك   مجلس

  المرآزي

  ارية نقديةسلطة إد

  سلطة إدارية  مجلس المنافسة  مجلس  مجلس المنافسة

از   بط الغ ة ض لجن

  والكهرباء

  هيئة مستقلة  الضبط  لجنة

                                                 
  السالف الذآر 02-01من القانون رقم  112المادة1 
 
لا تخضع وآالتا المحروقات للواعد المطبقة على الإدارة لاسيما :" من قانون المحروقات على ما يلي 12تنص الفقرة الرابعة من المادة 2

  ".فيما يتعلق بتنظيمها وسيرها والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بها
 
 ".نة من نفس المادة على أن الوآالتان تخضعان للقواعد التجارية في علاقاتهما مع الغيرتنص الفقرة الثام 3
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بط   لطة ض س

  المحروقات

أحكام عامة   وآالة

  وتعاريف

وآالة وطنية 

  مستقلة

  

  -التكييفات القانونية الأخرى لسلطات الضبط ) 04(جدول رقم -

  

ف   بالإ ار التكيي ى معي افة إل ن   ض انوني ، يمك ادالق ق     الاعتم ر يتعل ار آخ ى معي عل

  .بالشخصية المعنوية في رسم معالم مقاربة المشرع الجزائري لهذه السلطات

  

  الإعتراف بالشخصية المعنوية خاصية في القانون الجزائري : المطلب الثالث 

ري                     ا  على خلاف القانون الفرنسي ، فقد اعترف المشرع الجزائ انطلاق

ى   ( بالشخصية المعنوية للسلطات الضبط الإقتصادي     2000من سنة  رة الأول ، )الفق

ذي           ره الفرنسي ال ايرا لنظي ا مغ ات تصورا ومفهوم ذه الهيئ وبذلك يكون قد أعطى له

دة          ة جدي ا فئ ك أنه ة ، ذل ذه السلطات بالشخصية القانوني تكمن أصالته في عدم تمتع ه

ة الأخرى في      ومميزة حاملة لخصائص تختص ب اقي الأشكال القانوني ها لذاتها دون ب

  .الجهاز الإداري للدولة

جدير بالتساؤل والبحث     2000إن هذا التحول في موقف المشرع الجزائري بعد سنة

ا             راف له اريخ دون الإعت ذا الت ل ه بط قب لطات ض ع س اء أرب م إنش ه ت ة وأن خاص

ذه السلطات    بالشخصية القانونية، ألا يعد هذا رغبة في تضييق م وم الإستقلالية له ( فه

ة   رة ثاني ور     ) فق وى التص ن فح ولي ع روج فض رد خ تقلاليتها أم مج ز لاس أو تعزي

  الفرنسي؟
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  بالشخصية المعنوية الاعتراف :الأولىالفقرة 

المعنى                  تقلالية ب وم الإس انوني إن مفه لطات لا   الق ذه الس ي أن ه ، يعن

ات       . أو وصائية آانت رقابة سلمية لأيةتخضع  ذه الهيئ ذا بغض النظر إن آانت ه وه

اس    لا،تتمتع بالشخصية القانونية أم  باعتبار أن هذا العنصر ليس معيارا محددا في قي

  .درجة استقلاليتها

في هذا الصدد يتفق الفقه وخاصة الفرنسي منه انطلاقا من تعريف مصطلح السلطات 

ا ب دم تمتعه ى ع تقلة عل ة المس ةالإداري ذا .الشخصية المعنوي اير له ه للمع د اقتراح فعن

تاذ   ل الأس طلح يجع ائلا     Collet1  المص رف الأول ق ار المع ر المعي ذا العنص ن ه م

":les autorités administratives indépendantes de sont des 

organismes administratifs spécialisés de l'Etat,dépourvus de la 

personnalité morale " .   انون الإداري اموس الق إن ق هو   2بالإضافة إلى الفقه ، ف

ة    ع بالشخصية القانوني  "الآخر يعرف هاته السلطات على أنها هيئات عمومية لا تتمت

les autorités administratives indépendantes ce sont des 

organismes publics non dotés  de la personnalité juridique…".  

دأ بالنسبة         3لتصور الفرنسياعلى غرار  ذا المب ري عن ه م يخرج المشرع الجزائ ، ل

ا بكل من مجلس        2000لسلطات الضبط التي تم إنشاؤها قبل سنة ق الأمر تباع ويتعل

ذا       ة وآ ات البورص ة عملي يم ومراقب ة تنظ رفية ، لجن ة المص رض ، اللجن د والق النق

د      عوم  2000 أما انطلاقا من سنة  . بالنسبة لمجلس المنافسة إنشاء سلطة ضبط البري

ك     را وذل ى آخ ري منح انون الجزائ ر ف الق لكية ع لكية واللاس لات الس والمواص

اريخ          ذا الت ا من ه أة انطلاق ة لكل السلطات المنش إضافة  باعترافه بالشخصية المعنوي

  .بعض السلطات المنشأة من قبل بمناسبة تعديل قوانينها المنشئة إلى

ل ال ذا الأساس جاءت آ ى ه ذه وعل ة له ة للشخصية المعنوي ئة مكرس نصوص المنش

  .السلطات انطلاقا من تعريفها وتكييفها القانوني

                                                 
1M.Collet, op cit, p15. 
2Dictionnaire de droit administratif, op cit, p37. 

 .باستثناء سلطة الأسواق المالية وهي سلطة جديدة تتمتع بالشخصية المعنوية 3
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ادة  يبالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلك من   (10)ة، نصت الم

م   ي     2000-03القانون رق ا يل ى م ع بالشخصية       :" عل تقلة تتمت أ سلطة ضبط مس تنش

اجم ، إذ تنص       "ليالمعنوية والإستقلال الما التي المن ، وهو نفس المعطى بالنسبة لوآ

ادة م  )(43الم انون رق ع  01-10من الق زة تتمت ذه الأجه ى أن ه ة عل ا الثاني ي فقرته ف

  .بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي

ال       رف له رى اعت ي الأخ از ه اء والغ ة ضبط الكهرب إن لجن ك ، ف ى ذل افة إل بالإض

انون بالشخصية المعن ادةالق الي من خلال الم تقلال الم ة والإس انون  (112)وي من الق

  . 02-01رقم 

ذا، ض          ه ى بع ة عل ية المعنوي فى الشخص د أض رع ق ى أن المش ارة إل در الإش وتج

ا، السلطات المنشأة من قبل وذلك عند تعديله للنصوص المتعلقة  ا     به ق الأمر هن ويتعل

  .2003سنةلمنافسة بكل من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومجلس ا

ادة م   ) (20إذ ، وعى خلاف الم ريعي رق وم التش ن المرس نص نفس  93-10م ، ت

م    انون رق ن الق ادة م ع      03-04الم تقلة تتمت بط مس لطة ض اء س ى إنش ه عل دل ل المع

  .المالي والاستقلالبالشخصية المعنوية 

على عكس  الأخرى هي 2003من أمر  23)( ، فإن المادةلمجلس المنافسةأما بالنسبة 

 ت، أضف الإدارية والمالية بالاستقلاليةوالتي لم تعترف إلا  1995من أمر (16)المادة 

  .المالي والاستقلالعليه الشخصية القانونية 

قانون المحروقات بتمتع سلطة  من) 12(المادةفقد اعترفت  المحروقات،أما في مجال 

  .المالي والاستقلالضبط المحروقات بالشخصية القانونية 

ين لا      ويبقى الغموض هذا، اه واللت ل وضبط المي يدور حول آل من سلطتي ضبط النق

نص   ا ال رف لهم ئيعت ة  المنش تقلالبالشخصية القانوني ا   والاس الي خاصة وأنهم الم

ا، على التنظيم لتحديد صلاحيتهما وقواعد   أحالا ا التنظيم    فهل سيعترف   تنظيمهم لهم

  بذلك ؟

تاذ   ة " يرى الأس ه  " زعيمي ا        ، أن ة م ة لهيئ دما يعترف المشرع بالشخصية القانوني عن

  :فإن الفقه يمكن أن يفهم هذه المبادرة عادة على أنها تتضمن امتيازين على الأقل 
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ة سواء بالنسبة        الوظيفية؛من الناحية  - وع من الحري ع بن تصبح السلطة الإدارية تتمت

  .للتوظيف أو بالنسبة لتخصيص مواردها 

ة       من جهة أخرى ، فإ - ة يجعل من السلطة الإداري  مسؤولة ن منح الشخصية القانوني

  .أعمالهاعن 

ة لسلطات الضبط حسب      وأخيرا، يمكن تلخيص اعتراف المشرع بالشخصية المعنوي

  :التاليالجدول 

  الشخصية القانونية  سلطة الضبط

  لا  مجلس النقد والقرض

  لا  اللجنة المصرفية

  نعم  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  نعم  مجلس المنافسة

  نعم  سلطة ضبط البريد والمواصلات

  نعم  لجنة ضبط الغاز والكهرباء

  نعم  وآالتي المناجم

  نعم  سلطة ضبط المحروقات

  لا   سلطة ضبط النقل

  لا  سلطة ضبط المياه

  -وية لسلطات الضبطنالشخصية المع) 05(جدول رقم  -                 

  

  

ذا  ان ه رافإذا آ ة   الاعت ة معين ى غائي ل يهدف إل ري فه انون الجزائ ي الق خاصية ف

  تحكم طبيعة تصور المشرع لهذه السلطات ؟
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  وإعطائه محتوى خاصا الاستقلاليةتضييق مفهوم : الفقرة الثانية 

ة لسلطات                     ه بالشخصية القانوني ري باعتراف دو وأن المشرع الجزائ يب

بل أن ذلك  فحسب، الاستقلاليةالتصور الفرنسي لمفهوم لم يرد الخروج عن  الضبط  

ذه    تاذ     . الاستقلالية لم يكن إلا رغبة في تكريس مفهوما آخرا له ده الأس ا يؤآ " وهو م

وفي ائلا 1"خل ات       : "ق ذه الهيئ ة له ية المعنوي راف بالشخص ر الإعت ال عنص إن إدخ

وم السلطات ا      2000انطلاقا من سنة ة مفه د مراجع تقلة   من شأنه أن يعي ة المس لإداري

  ".في حد ذاته

ري تكريسها         وم الإستقلالية التي أراد المشرع الجزائ ول ن إن مفه وعليه ، يمكن الق

ن   لطات لا يمك ذه الس بة له وم أنبالنس ن مفه رج ع يس  Autonomieتخ ول

Indépendance       ى يفن عل ي آ لطات الت ذه الس ة وأن بعض ه اخاص لطات  أنه س

نص      ي ال اءت ف تقلة ج ة مس ا  إداري ى أنه ي عل يس  Autonomesالفرنس ول

Indépendantes   ري ، أم أن الأمر  2وهو ما يعكس بوضوح طبيعة التصور الجزائ

  لا يعدو أن يكون مجرد خلط مصطلحاتي ؟

وم    الاستقلاليةإن طبيعة  ة        Autonomieبمفه ات العمومي ة الهيئ ى نظري ا إل ود بن يع

تقلالية    الاستقلالية التي تتمتع بالشخصية لمعنوية وتستفيد من نوع من ، لكنها تبقى اس

تقلالية  ى اس داها إل دا أن تتع وم ولا يمكن أب ذا المفه ا محدودة به ى دائم بية ، إذ تبق نس

  .خاصة وأنها تخضع لرقابة وصائية Indépendanceتامة بمفهوم 

انون      ذه السلطات في الق وعليه ، فإذا آان مفهوم الإستقلالية المراد تكريسه بالنسبة له

وم   ال إن روح مفه ة، ف ات العمومي ة الهيئ يكي لنظري المفهوم الكلاس و ب ري ه جزائ

ي   ل ف ذه السلطات تتمث اه، خاصة وأن أصالة ه د معن تقلة يفق ة المس السلطات الإداري

  .تتمتع بالشخصية المعنوية آونها لا

                                                 
1R. Khelloufi, Op cit , p 44 

  
 Autorités de régulationتجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة إصلاح هياآل الدولة ومهامها يتبنى التصور الفرنسي أي بمفهوم  2

indépendantes  114، انظر تقرير ميسوم سبيح ، ص  
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ة لسلطات الضبط يطرح قضية        وأخيرا ، يبقى أن هذا الإعتراف بالشخصية المعنوي

ة     تشكيكية ت ة الأشخاص العمومي إذ . 1تعلق بتكييف مكانة هذه السلطات بالنسبة لنظري

ة ،     ا الدول ى أنه أن القانون الإداري الكلاسيكي عادة ما يدرس الأشخاص العمومية عل

ا تطرح صعوبة تصنيف السلطات           ة ، ومن هن ات العمومي ة والهيئ الجماعات المحلي

ة، إلا إذا س  ذه الفئ من ه تقلة ض ة المس ة  الإداري ة قانوني ق بفئ ر يتعل أن الأم لمنا ب

  .2لها طبيعة مميزة وتمثل خصائص قانونية  خاصة  sui generisخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  :من القانون المدني تحصر الأشخاص الاعتبارية العامة في  49خصوصا وأن المادة  1

  ة والبلدية؛الدولة، الولاي - 
  .المؤسسات والدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون - 

 
2 R. Zouaimaia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op 
cit ,p27. 
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انون                  ي الق بط ف لطات الض ة لس ة القانوني ر الطبيع ة عناص لال معالج ن خ م

ر ن  يالجزائ م   ةملاحظ، يمك ي تحك د الت ي القواع انس الواضح ف دم التج ةع  الطبيع

انون  الق انونية لمعظم هذه السلطات، فرغم اشتراآها في الطابع الإداري على غرار الق

ذه السلطات تطرح تصورا  ل المشرع له ة من قب الفرنسي ، إلا أن المعالجة القانوني

  :مغايرا لنظيره الفرنسي وذلك من خلال العناصر التالية 

  

ريعية على جل النصوص   من حيث طريقة الإنشاء ، ورغم تغليب الطبيعة التش:  أولا

ى       إتباعالمنشئة لهذه السلطات ، إلا أن المشرع عمد إلى  دة في الإنشاء عل طرق جدي

د صلاحيات ونظام     علىغرار الإنشاء بواسطة قانون المالية ثم الإحالة  التنظيم لتحدي

ذلك أنها  عمل بعض هذه السلطات وهي طريقة إنشاء لا تخدم استقلالية هذه السلطات

  .والغرض من إنشائهاتتنافى 

  

ا دة           : ثاني ة موح ة قانوني بط لفئ لطات الض كيل س دم تش ق بع اني المتعل ر الث العنص

ومتجانسة والمنافي للتصور الفرنسي هو استثناء سلطة ضبط المحروقات من الطابع   

ة ، وهو تصور       ا القانوني ى طبيعته الإداري وإضفاء الطابع التجاري والاقتصادي عل

وم الص لطات يوسع من مفه ى س دم اقتصاره عل لطات الضبط وع ري لس ور الجزائ

  .إدارية مستقلة آما هو الحال في القانون الفرنسي

  

ا ث :ثالث ن حي راف ب م ية االاعت ة،لشخص ة   المعنوي ري مقارن رع الجزائ رد المش انف

ى جل سلطات الضبط      ة عل ا من    . بنظيره الفرنسي بإضفاء الشخصية المعنوي وهو م

ز اس   دئيا تعزي أنه مب ا     ش ذا مرآزه ا وآ ة منه ا المالي لطات خصوص ذه الس تقلالية ه

لكنه في المقابل يمكن أن يؤدي إلى إعادة تكريس تصور   . بالنسبة للسلطات المرآزية

ذه الهيئات العمومية الكلاسيكية بالنسبة    ذا  ا وأنص خصو. السلطات  له ار  ه في   المعي

  .لسلطاتالقانون الفرنسي لا يشكل عنصرا محددا في استقلالية هذه ا
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وإن آانت تخرج عن التصور الفرنسي من حيث         إن هذه الخصوصية في المعالجة 

ا لا  وى إلا أنه دأ      المحت ث المب ن حي ي م وذج الفرنس ن النم رج ع ن أن تخ ام  يمك الع

ام التشريع        ل أغلب أحك تقلة ونق ة المس والمتعلق بتبني وتقليد نموذج السلطات الإداري

ى وإ ال ، حت ذا المج ي ه ي ف إن الفرنس ة ف ة بالخاص ذه المعالج ف ه ن وص ن أمك

راد إعطاؤه       وم الاستقلالية الم خصوصيتها تبقى سلبية وهو ما يتكرس من خلال مفه

  .لهذه السلطات
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  الاقتصاديالقانونية لاستقلالية سلطات الضبط  الأنظمةنسبية  :الثانيالفصل 

انوني لسلطات الضبط الإقتص                تقلالها تكمن أصالة النظام الق ادي في اس

ة     ةالتنفيذيعن السلطة  اووظيفيعضويا  ل    تواجدها قصد التوافق مع غائي ، حيث تتمث

أى عن           ة الضبط في من المزايا المنتظرة من نموذج الضبط المستقل في وضع عملي

ة   ة سلطات الضبط من        . تدخل الدائرة السياسية والإداري أنها حماي فالاستقلالية من ش

  .1رجية، آما من شأنها تحسين الشفافية والخبرةتأثير المصالح الخا

تقلالية هقو ة لكل من 2ذه السلطاتصد بحث اس ة تحليلي وين مقارب ى تك ، سنسعى إل

  .إطاريها التنظيمي والوظيفي

ل عناصر الإطار التنظيمي العضوي       ) مبحث أول ( وعليه ؛ سنتطرق في  ى تحلي إل

د ذه السلطات من خلال معالجة القواع ة  له االمتعلق ا  بترآيبته دى توفره البشرية وم

  .على ضمانات قانونية وآليات حمائية تكفل  استقلاليتها

ر فسنحاول تسليط الضوء على الجوانب الوظيفية التي تحكم سي ،)ثانمبحث ( أما في 

ذه  ل ه لطات،وعم ر الس دى تعبي ن   وم ة م تقلالية حقيقي وظيفي عن اس ار ال ذا الإط ه

  .تطلبات مهامهالم الاستجابةشأنها 

  

  على مستوى الإطار العضوي  :الأولالمبحث 

من الناحية العضوية ، توجد عدة عناصر بإمكانها المساهمة في استقلالية                

دة وقواعد        : سلطات الضبط وهي   ة بالعه ين ، القواعد المتعلق ة التعي ة ، طريق الترآيب

  .التنافي

دئي      رار المب دا عن الإق ه وبعي إن إشكالية         غير أن ل المشرع ، ف ذه العناصر من قب له

ة ، آيف يجب أن تكون     الإستقلال العضوي تبدو أآثر  تعقيدا؛ فمثلا ، بالنسبة للترآيب

  طبيعتها آميا ونوعيا قصد تلبية متطلبات  الكفاءة ، التعدد ، الموضوعية والحياد ؟

                                                 
1OCDE politique de régulation dans les pays de l'OCDE, de l'interventionnisme à la gouvernance de la 
régulation, OCDE, 2002,p100.  

ذا الخصوص  2  S. Slimani, l'indépendance des autorités de régulation en débat, El watan, 18انظر به
avril2006.  
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بة لم    افي ؟ أو بالنس د التن بة لمضمون قواع يء بالنس س الش و نف دى وه دة وم دة العه

  طولها أو قصرها ؟

ة       ئلة الفرعي ذه الأس ى ه ة عل د الإجاب كاليةوقص لطات    لإش وي لس تقلال العض الإس

ذه       ) مطلب أول  (الضبط ، سنعالج في  ة البشرية له ة  للترآيب ة والنوعي ة الكمي الطبيع

مطلب  ( وفي   ، سنتطرق إلى طريقة تعيين الأعضاء ) مطلب ثان( أما في . السلطات

ث ى  ضمانات   )ثال وفره عل دى ت انوني للأعضاء وم ام الق ل النظ ى تحلي نتطرق إل س

ة  تقلال حقيقي ي   . اس نخلص ف را ، س ع  ( وأخي ب راب دى    ) مطل م وم دير حج ى تق إل

  .الإستقلالية العضوية لهذه السلطات

  

  من حيث الترآيبة البشرية : المطلب الأول 

ة درجة      تعد الترآيبة البشرية لسلطات الضب                   ارا حاسما في معرف ط معي

م النظام     Collégialitéفإذا آان مبدأ الجماعية.الإستقلال العضوي لهذه الهيئات يحك

ة    ة جماعي تقلاليتها من خلال ترآيب أنه أن يخدم اس ذه السلطات ومن ش انوني له ( الق

ى  ل         ) فقرة أول ه لا يمكن في المقاب ة، فإن رارات توافقي ولا وق اء تضمن حل ذا به  الاآتف

ة       ة متوازن يغة ترآيبي اد ص ك بإيج ا ، وذل وى فعلي ه محت ل ضرورة إعطائ دأ، ب المب

  ).فقرة ثانية (تضمن تمثيل مختلف الجهات المهنية ذات الصلة بالقطاع المضبوط 

  

  هيئات ذات ترآيبة جماعية:الفقرة الأولى 

اعي ا                     ا الجم بط بطابعه لطات الض رية لس ة البش ز الترآيب ددي، تتمي لتع

وهذا على غرار آل من الإدارة الإستشارية وإدارة المهام، والتي تشكل نمط جديد في 

ة           ادة بتكريسها لنظري ز ع دي ، والتي تتمي ة التقلي الإدارة يخرج عن الأشكال الإداري

  .1التنظيم الإداري البيروقراطي الفيبيري

                                                 
ل     : تتميز خصائص هذه النظرية بما يلي  1 رار ، الخضوع للسلطة الس ة الق اب    وجود تنظيم مغلق ، مرآزي ود و غي مية ، الرسمية والجم

  .قنوات اتصال غير رسمية
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رة الكلاسيكية عن تحقيق إن ظهور هذه الأشكال الإدارية الجديدة مرده إلى عجز الإدا

ذي     ة ال اءة والمرون املي الكف ى ع فافية والتخصص، إضافة إل اد والش ات الحي متطلب

  .تتمتع بها الإدارة الجماعية

ومن ثم يمكن القول إن السلطات الإدارية المستقلة هي صيغة جديدة لممارسة السلطة   

  .1تكرس حكم الحكماء بعد حكم القضاة

وذج ال ز النم ذا ، ويتمي ة ه دأ الجماعي ذا المجال ، إذ يكرس مب ي ه فرنسي بأصالته ف

ى خلاف النموذج البريطاني      تقلة ، عل ز   بالنسبة لمعظم السلطات الإدارية المس المتمي

ينما وحامي  ة ، وسيط الس تثناء آل من وسيط الجمهوري ذا ، باس ردي وه ه الف بطابع

  .الأطفال وهي آلها هيئات فردية تتلخص في شخص واحد

د آان  ارب       لق ي التج اش ف وع نق بط موض لطات الض ة س ة أو جماعي ألة فردي ت مس

إن نظام          ه بصورة أسرع وأسهل ، ف ردي يتخذ قرارات الأجنبية ؛فإذا آان الضابط الف

ة    د يعطل عملي ا ق و م تلاف المصالح والآراء، وه ار اخ ين الإعتب ذ بع ة يأخ الجماعي

ى       . ارراتخاذ الق ة إل د أفضت التجارب الأجنبي م فق راح حلا   ومن ث سلطة   :وسيطا اقت

  .2ضبط جماعية مع ترجيح صوت الرئيس

  

ابين    أعضاءأما عن عدد  أعضاء   (03)هذه السلطات فيتراوح في القانون الفرنسي م

ة المتساوية   ) 21(آحد أدنى  بالنسبة للجنة الأمنية و عضوا ، آحد أقصى بالنسبة للجن

دد الأ  . الأعضاء لنشريات وآالات الصحافة ان الع ول بسبب مقتضيات السرية    وقد آ

  .لمقتضيات التعددية الاستجابةالعدد الثاني من أجل  نفيما آا

رع   إن المش ه، ف ن جهت ري،وم رس   الجزائ د آ ره الفرنسي ق رار نظي ى غ دأوعل  مب

وهذا منذ إنشائه للسلطة الإدارية المستقلة الأولى علم  .الجماعية بالنسبة لهذه السلطات

                                                 
1 J-M. Guédon ,"l'idée d'un gouvernement des sages après celle d'un gouvernement des juges se profile 
alors", op cit , p08. 

 
2Commissariat Général du plan, services publics en réseaux ; perspectives de concurrence et nouvelles 
régulations, avril 2000, p219. 
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انون الإعلا  .  1990 ى للإعلام        1مإذ نص ق ة البشرية للمجلس الأعل ى أن الترآيب عل

  .عضوا يمثلون جهات مهنية وتمثيلية وطنية 12) (تحتوي على

آحد أدنى بالنسبة    ) 04(هذا ، ويتراوح عدد أعضاء سلطات الضبط الإقتصادي بين 

آحد أقصى بالنسبة لمجلس المنافسة بعد  09)(للجنة الوطنية لضبط الغاز والكهرباء و

  :وهذا حسب الجدول التالي .  1995عضوا سنة  12) (آان أن

  

  الأعضاءعدد   سلطة الضبط

 04  لجنة ضبط الغاز والكهرباء

 05  الوآالة الوطنية للممتلكات المنجمية

الوآالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة 

  المنجمية

05 

 1990-05  اللجنة المصرفية

06-2003 

 06  سلطة ضبط المحروقات

 07  ضبط البريد والمواصلاتسلطة 

 07  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  

  مجلس النقد والقرض

07-1990 

10-2001 

09-2003 

 1995-12  مجلس المنافسة

09-2003 

  

  -عدد أعضاء سلطات الضبط) 06(جدول رقم  -

                                                 
 السالف الذآر 90-07من القانون رقم   72المادة 1
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قرض  أول ما يمكن ملاحظته انطلاقا من هذا الجدول هو تغير ترآيبة مجلس النقد وال

ا من    رات، وانتقاله ى    1990أعضاء سنة   ) 07(ثلاث م  2003أعضاء سنة   )09(إل

د والقرض    2001أعضاء سنة 10)(مرورا ب  وهي  . وهذا بمناسبة تعديل قانون النق

عضوا سنة    (12)من  أعضائه نفس الملاحظة بالنسبة لمجلس المنافسة بتخفيض عدد 

ى  1995 نة   (09)إل اء س ا .2003أعض و م ا  وه رس غي دى   يك حة ل ة واض ب رؤي

ه     ع موقف ا طب المشرع حول ترآيبة هذه السلطات، إضافة إلى عامل التردد الذي لطالم

ا ات البورصة   .منه ة عملي يم ومراقب ة تنظ ذا بخلاف لجن تقرار   وه هدت اس ي ش والت

  .2003ترآيبتها البشرية رغم تعديل النص المتعلق بها سنة

  

رى  ي الأخ هدت ه د ش رفية، فق ة المص ا اللجن الاأم ن  لانتق نة  05)(م اء س أعض

ى 1990 نة  )(06إل نة  2003أعضاء س ا س ديل ترآيبته تم تع م ي بة  2001، ول بمناس

  .تعديل قانون النقد والقرض، ذلك أن هذا التعديل لم يمس إلا مجلس النقد والقرض

دور   الاقتصاديسلطات الضبط  لأعضاءثاني ملاحظة تتعلق بالمتوسط العام  والذي ي

ول   وا   6,5ح لطة ، وه  عض ل س دأ     ولك دم مب ن أن يخ ا ويمك ول عموم دل مقب مع

  .استقلالية هذه السلطات

معيار يتعلق بحجم   لأيغير أنه من الظاهر أن ترآيبة معظم هذه السلطات لا تخضع 

ة صلاحياتها اء لا تضم إلا. وطبيع از والكهرب ة ضبط الغ ثلا نلاحظ أن لجن  (04)فم

ألف       1اسعة أعضاء في حين أن صلاحياتها متعددة وو ذي يت ذا في نفس الوقت ال ، وه

  .في حين أنه يتمتع بصلاحيات متواضعة أعضاء (09)فيه مجلس النقد والقرض من 

  

ق  الملاحظة  ة تتعل ذا   المنافسة، بمجلس   الثالث ع ه ر بحد أقصى من عدد       إذ يتمت الأخي

ذي وصل  ن . عضوا) 12(الأعضاء وال اعويمك ة   إرج ى طبيع ا إل ر أساس ذا الأم ه

لطة الضبط     صلاحيا ة س ذه الهيئ د ه وى صلاحياته؛ إذ تع ة ومحت س المنافس ت مجل

                                                 
 .مهمة تفصيلية لهذه اللجنة 35السالف الذآر ، والتي تحصر  02-01من القانون رقم  115انظر المادة 1
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ى مدى صلاحياته والتي        النظر إل ك ب  تشمل الأفقية العليا على المستوى الوطني، وذل

  .1آل القطاعات بما فيها تلك التي عرفت إنشاء سلطات ضبط قطاعية

ة   التنظيم المسبق للمنافس لطات تختص ب ذه الس إذا آانت ه يم( ف دخول  تنظ ة ال ورقاب

وق  فاف للس ي والش ة    )التنافس ة اللاحق ة الرقاب ة يضطلع بوظيف س المنافس إن مجل ، ف

، تتطلب من دون شك ترآيبة أآبر 2للمنافسة، وذلك من خلال اختصاصات جد واسعة

  .نسبيا من ترآيبة هيئات الضبط القطاعية

  

ان  رافإذا آ ة الاعت لطات الضبط يشكل ضمانة مبدئي ة س دأ جماعي تقلاليتها  بمب لاس

ة     تأخذالعضوية ، فإن هذه الضمانة لا يمكن أن  ذه الجماعي أثرا فعليا إلا إذا سمحت ه

  .بوجود ترآيبة تمثيلية تعددية بشكل يضمن تمثيل آل الجهات المعنية

  

  طبيعة المحتوى النوعي لهذه الترآيبة: الفقرة الثانية 

ة  إن البحث عن التعددية في الترآي                  بة من أجل ضمان آراء وأفكار مختلف

ى مضاعفة عدد الأعضاء      ،  3وآذا البحث عن حلول متوازنة وتوافقية قاد المشرع إل

ات             ي الهيئ راء ، ممثل ددي  لتشمل آل من القضاة ، الخب ذه التع يح توسيع ه بشكل يت

  .المهنية الوطنية والأساتذة

راف     ات والأط ن الجه د الأقصى م راك الح إن إش ه ، ف ي   وعلي ة ف ة والفاعل المختلف

القطاع في ترآيبة هذه السلطات يمكن أن  يعطيها مشروعية ديمقراطية غير مباشرة، 

درة      ن الق تمد م روعية تس ي مش توريا ، وه رس دس ر مك دها غي ة وأن وج خاص

ة  ائهاالخبراتي ين   لأعض ل المعني ل آ ل تمثي ن عام ذا م ين ( وآ راء ، مهني خب

  ).…ومستهلكين،

                                                 
 . 140ة انظر فما يخص علاقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط القطاعية الصفح 1
 
م   95-06انظر فيما يخص صلاحيات مجلس المنافسة الفصل الأول من الأمر رقم  2  03-03السالف الذآر والفصل الثاني من الأمر رق

  .السالف الذآر آذلك
 

J-M. Guédon , op cit , p69  3 
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ع التعددي في القانون الفرنسي انطلاقا من إنشاء أول سلطة إدارية لقد آرس هذا الطاب

  عضوا  (15)مستقلة ، إذ تتشكل ترآيبة اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات من 

  

  :موزعين على الشكل التالي 

  الوطنية؛عضوين منتخبين من طرف الجمعية  -

  الشيوخ؛عضوين منتخبين من طرف مجلس  -

  النقض؛محكمة  عضوين يمثلان -

  عضوين يمثلان مجلس الدولة؛ -

  عضوين يمثلان مجلس المحاسبة؛ -

  عضوين مؤهلين نظرا لمعرفتهم بتطبيقات الإعلام الآلي؛ -

  .أعضاء يعينون نظرا لكفاءتهم 03 -

  

أما بخصوص القانون الجزائري، فقد شهد استلهام التجربة الفرنسية بالنسبة للمجلس    

ث ت   لام، حي ى للإع ين    الأعل ة ، ممثل رئيس الجمهوري ين ل ين ممثل ه ب وزع ترآيبت ت

ة   . للمجلس الشعبي الوطني وممثلين عن محترفي  وقدماء قطاع الصحافة وهي ترآيب

عضوا   15(تغلب عدد أعضاء القطاع المهني      وأنهاتبدو متوازنة إلى حد ما خاصة 

  ).منتخبا من قدماء الصحافيين

  

  :مكن تفصيل ترآيبتها على النحو التالي، فيالاقتصادين سلطات الضبط أأما بش
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  سلطة الضبط

عدد 
  الأعضاء

  
  القضاة

موظفين 
  سامين

  
  شخصيات آفأة

مهنيي 
  القطاع

  
  أساتذة

هيئات 
  مهنية

عدم 
  تحديد

  04  /  /  / 02 03 / 09  مجلس النقد والقرض
 01  /  /  / 03  / 02 06  اللجنة المصرفية

ة  يم ومراقب ة تنظ لجن
  عمليات البورصة

07 01 /  /  01 01 01 03 

  /  /  /  / 07  / 02 09  مجلس المنافسة
د   بط البري لطة ض س

  والمواصلات
07 / /  /  /  /  /  07 

 05  /  /  /  /  /  / 05  وآالتي المناجم
از   بط الغ ة ض لجن

  والكهرباء
04 /  /  /  /  /  /  04 

بط   لطة ض س
  المحروقات

06  /  /  /  /  /  /  06 

                     

-رآيبة سلطات الضبطت) 07( جدول رقم -
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وعي       الاختلاف من خلال الجدول السابق ، نلاحظ      وى الن ة المحت الواضح في طبيع

الي    ة وبالت لترآيبة سلطات الضبط ، وهو عنصر آخر يكرس اختلاف أنظمتها القانوني

  .عدم تجانسها آفئة قانونية موحدة

ة آل من سلطتي ضبط الم          م يحدد ترآيب إن المشرع ل اه وضبط   إضافة إلى ذلك ، ف ي

ل   المنشئالنقل من خلال النص  لهما بل أحال على التنظيم لتحديد ذلك ، وهو م قد يمث

  . إصابة لمبدأ استقلالية هاتين السلطتين

ع             ين أعضاء أرب ة وشوط تعي ة ترآيب م يحدد طبيع إن المشرع ل ومن جهة أخرى ، ف

نة   ن س ا م ذا انطلاق لطات ، وه بط البري  2000س لطة ض اء س بة إنش د بمناس

اء     1والمواصلات السلكية واللاسلكية از والكهرب ة ضبط الغ  2، إضافة إلى آل من لجن

  .4وسلطة ضبط المحروقات3 ، سلطتي المناجم

إن عدم التحديد هذا ، لا يخدم استقلالية هذه السلطات ، ذلك أن المشرع يكون قد ترك 

ت  اءة   السلطة لتقديرية واسعة أمام السلطة صاحبة التعيين وهو ما قد يس ايير الكف بعد مع

  .والتخصص لصالح معايير الخضوع  والإنتماء

  

ا   أما بالنسبة لسلطات الضبط الأخرى، والتي يبدو وأن المشرع قد حدد طبيعة ترآيبته

تم     )09( ، إلا أن هذا التحديد ليس آليا ؛ فمن أصل م ي بالنسبة لمجلس النقد والقرض ل

وى   ة س ددي طبيع ين أن الل  )05(تح ي ح اء ، ف د    أعض ت تحدي رفية عرف ة المص جن

أعضاء من أصل    )04(فيما لم يتم تحديد طبيعة سوى  . )06(أعضاء من أصل )05(

  .بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  )07(

هذا ، وينفرد مجلس المنافسة بكونه سلطة الضبط الوحيدة التي تم بشأنها تحديد طبيعة 

  .5ترآيبتها البشرية آليا

  

  :ن تمثيل مختلف الجهات داخل ترآيبة سلطات الضبط فيمكن ملاحظة مايلي أما بشأ
                                                 

 .السالف الذآر 2000-03من القانون رقم  15المادة  1
 .السالف الذآر 02-01من القانون رقم  117المادة 2
 .السالف الذآر 01-10من القانون رقم   48المادة 3
 .السالف الذآر 01-10من القانون رقم   48المادة 4
 .السالف الذآر  03-03من الأمر رقم   24المادة  5
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هناك ثلاث سلطات فقط تضم في تشكيلتها قضاة ويتعلق الأمر :  بخصوص القضاة* 

  .بكل من اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومجلس المنافسة

ا    ات      إن إشراك القضاة في ترآيبة هذه السلطات غالب ا بالهيئ ى تكييفه ه إل ا أدى بالفق م

القضائية ، خاصة فيما يتعلق بمجلس المنافسة واللجنة المصرفية، بخلاف لجنة تنظيم 

  .و مراقبة عمليات البورصة والتي لا تضم إلا قاضيا واحدا

يين      ن قاض رفية م ة المص ألف اللجن ذا ، وتت ل  ) 02(ه ن أص نة ) 05(م اء س  أعض

ديل       ، أي أن نصف ترآيبته 1990 ة في تع ذه الترآيب ا رجحت ه  2003ا قضاة ، فيم

  .لصالح الشخصيات الكفأة في المجال المصرفي بإضافة عضو واحد

ه الطابع القضائي في النص الأول لسنة         أما بالنسبة لمجلس المنافسة ، فقد غلب علي

ة قلصت في     ) 12(قضاة من أصل ) 05(، إذ يتألف من  1995 عضوا ، وهي ترآيب

أعضاء خاصة مع توضيح المشرع     ) 09(من أصل ) 02(إلى قاضين  2003تعديل 

ت           ة وليس ة إداري ا هيئ د بأنه ة والتأآي ذه الهيئ ي له انوني الحقيق ف الق ة التكيي لطبيع

  .قضائية

  

ة مجلس        : بخصوص الموظفين السامين *  ذه الصيغة إلا بالنسبة لترآيب م تعرف ه ل

 لكفاءتهم في المجال الإقتصادي   موظفين سامين نظرا  03النقد والقرض والذي يضم 

  .1والمالي

  

دة    ينفرد مجلس المنافسة : بخصوص الشخصيات الكفأة*  بكونه سلطة الضبط الوحي

ه ي ترآيبت اء ف دد من الأعضاء الأآف ر ع ي شهدت إشراك أآب  )09(؛ فمن أصل الت

ة ،   ) 07(أعضاء ، يضم  ا القانوني شخصيات من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءته

ة ، إذ     . والاستهلاكأو في مجال المنافسة ، التوزيع  صاديةالاقت ذه الفئ وهو  توسيع له

  .عضوا) 12(منها من أصل  )03(إلا  1995لم تضم ترآيبة

                                                 
 .السالفين الذآر 03-11من الأمر رقم  58والمادة  90-10من القانون رقم  32المادة  1
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ا  ) 09(أعضاء من أصل    ) 05(هذا ، فيما عرف مجلس النقد والقرض إشراك    ، فيم

  .أعضاء) 06(شخصيات آفأة من أصل ) 03(عرفت اللجنة المصرفية إشراك 

  

ة إلا بعضو واحد في         :  بخصوص مهنيي القطاع*  ذه الفئ ل ه م تمث ا ، ل رغم أهميته

خاص          ى الأش ؤولين عل ين المس ن ب ار م و يخت ر بعض ق الأم دة ، ويتعل لطة واح س

  .المعنوية المصدرة للقيم المنقولة في لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  

ة إشراآها     :  بخصوص الأساتذة*  ذه الفئ ة سلطات الضبط إلا     لم تعرف ه في ترآيب

ات البورصة ة عملي ة تنظيم ومراقب بة للجن ر  بالنس تاذا يقترحه وزي ي تضم أس ، والت

  .التعليم العالي والبحث العلمي

  

ة تنظيم    :الوطنيةبخصوص الهيئات المهنية *  لم تكرس هذه الصيغة إلا بالنسبة للجن

ات  ة عملي ه الهي البورصة،ومراقب ي تضم عضوا تقترح بين والت ة للمحاس ة الوطني ئ

  .محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الخبراء،

  

را،*  ات  وأخي بة لجمعي تهلكينبالنس ل   ؛المس ن قب ق م ام والمطل ال الت نلاحظ الإغف

ن  في نظام اقتصادي    الفئة،المشرع لهذه  ي أي ات   ليبرال المستهلكين دورا   تلعب جمعي

  .وحماية المستهلك ديالاقتصاهاما في الحفاظ على النظام العام 

ا           وء م ى ض ات    عل ة عملي يم ومراقب ة تنظ ة أن لجن ن ملاحظ بق ، يمك س

ة ، إذ تضم  ة متوازن ة تعددي ع بترآيب ي تتمت دة الت البورصة هي سلطة الضبط الوحي

  .قضاة ، مهنيي القطاع ، أساتذة ، وممثلين عن هيئة مهنية وطنية

ايير   إن عدم ربط تعيين معظم أعضاء سلطات ا    اءة، لضبط بمع ل    الكف رة والتمثي الخب

دم   ي لا يخ تقلاليةالمهن لطات  الاس ذه الس وية له ة  . العض ارات العام إذ أن العب

والفضفاضة للنصوص عادة ما تترك سلطة تقديرية واسعة للجهة صاحبة التعين وهو 

  .ما لا يدعم استقلالية هذه السلطات
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فإن طريقة تعيين هذه الترآيبة تشكل هي   إضافة إلى معيار تكوين الترآيبة البشرية ، 

  .العضوية لهذه السلطات الاستقلاليةالأخرى معيارا حاسما في تقدير 

  

  من حيث طريقة تعيين الأعضاء :الثانيالمطلب 

د وأن                      تقلة ى ب انوني لسلطات الضبط المس إن ضمان أصالة النظام الق

ة البش      وازن الترآيب ذه السلطات  يمر عضويا بضمان ت ادة    . رية له ويمكن للمشرع ع

ا      ين بم ع جهات التعي استعمال آليات مختلفة في ذلك ، آتنويع الترآيبة إضافة إلى تنوي

  .يكفل تعدديتها وتوازنها

ين         ي تعي ة ف ات مختلف راك هيئ لطات إش ذه الس ي له وذج الفرنس رف النم ذا ، ويع ه

وطني      ل ال ات التمثي رار هيئ ى غ رية عل ا البش س    (ترآيبته ة ومجل ة الوطني الجمعي

  .إضافة إلى الهيئات المهنية المعنية بالقطاع المضبوط) الشيوخ

بط        لطات الض اء س ين أعض ال تعي ي مج ة ف ة الجزائري ر أن التجرب اديغي  الاقتص

رف منحى  را،تع واه   آخ ن محت لطات م ذه الس انوني له ام الق رغ النظ د يف ا ق و م . وه

تثناء  ) فقرة أولى ( تعيين أعضائها  خاصة مع احتكار رئيس الجمهورية  لسلطة ، باس

والتي تعرف هي الأخرى    ) فقرة ثانية ( حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

  .طريقة تعيين خاصة قد تؤثر بصورة آبير على استقلاليتها العضوية

  

  سيطرة رئيس الجمهورية على سلطة التعيين :الأولىالفقرة 

ه   خلافا لحا                  لة المجلس الأعلى للإعلام ، والذي استوحى المشرع ترآيبت

يس     ة ورئ يس الجمهوري ن رئ ل م ين آ لطة التعي م س ي، إذ يتقاس وذج الفرنس ن النم م

ذين       ين الصحافيين ال ن ب اء م اب أعض ى انتخ افة إل وطني ، إض عبي ال س الش المجل

 ـ ون ب نة  15 يتمتع هس ال   1أقدمي ي المج لطات الضبط ف إن س ادي، ف ت  الاقتص عرف

ب         ذا حس ة ، وه يس الجمهوري ي رئ دة ه لطة واح د س ي ي ين ف لطة التعي زا لس ترآي

  :الجدول التالي
                                                 

  .السالف الذآر 90-07رقم  من القانون 72المادة  1
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  سلطة الضبط

  

  سلطة التعيين

  

  الاقتراحسلطة 

  

  طبيعة قرار التعيين

  

د  س النق مجل

  والقرض

  04ئيس الجمهورية ر/199

 03رئيس الحكومة /  1990

/  

/  

  مرسوم رئاسي

  مرسوم تنفيذي

    09الجمهورية رئيس / 2003

/  

مرسوم رئاسي في 

  مجلس الوزراء

  

  اللجنة المصرفية

  04رئيس الحكومة 1990

 01رئيس الجمهورية 

الرئيس الأول 

  للمحكمة العليا

  وزير المالية

  مرسوم تنفيذي

  مرسوم رئاسي

الرئيس الأول  06رئيس الجمهورية  2003

  للمحكمة العليا

  

  مرسوم رئاسي

  

  مجلس المنافسة

  

  وزير العدل  12يس الدولة رئ 1995

  وزير التجارة

  مرسوم رئاسي

  

 مرسوم رئاسي  وزير الداخلية 09رئيس الجمهورية  200

  

بط   لطة ض س

د  البري

  والمواصلات

  

 07رئيس الجمهورية

  

/  

  

  مرسوم رئاسي

  

  وآالتي المناجم

  

 05رئيس الجمهورية

الوزير المكلف 

  بالمناجم

  

  مرسوم رئاسي

از    لجنة ضبط الغ

  باءوالكهر

  

 04رئيس الجمهورية

  

  وزير الطاقة

  

  مرسوم رئاسي

بط   لطة ض س

  المحروقات

  

 06رئيس الجمهورية

الوزير المكلف 

  بالمحروقات

  

  مرسوم رئاسي

  

  -طريقة تعيين أعضاء سلطات الضبط الإقتصادي) 08(جدول رقم  -
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دم    و ع لطات الضبط ه ين أعضاء س ة تعي ه حول طريق ن ملاحظت ل يمك ل أول م لع

في هذه ) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ( لسلطات  التمثيلية الوطنية إشراك ا

  .العملية بخلاف التجربة الفرنسية والتي تعرف تنويعا في جهات التعيين

ا من إنشاء           رد لوحده انطلاق ذي انف ة وال يس الجمهوري إن هذا الغياب آلن لصالح رئ

ة      مجلس المنافية بسلطة تعيين أعضاء هذه الهيئات خا يس الحكوم تبعاد رئ صة مع اس

ى    ات الضبط الأول ين أعضاء هيئ لطة تعي مه س ذي قاس رض  ( وال د والق س النق مجل

  ).واللجنة المصرفية

ين     والقرض،فبخصوص مجلس النقد  ة بتعي يس الحكوم أعضاء من   ) 03(يختص رئ

ة الآخرين         ،)07(أصل  ين الأعضاء الأربع ة تعي رئيس الجمهوري ود ل ا يع ذا  . فيم وه

ادة  طبقا  يس            78للم ى صلاحية رئ ا السادسة والتي تنص عل من الدستور في فقرته

ر       ين محافظ بنك الجزائ ة في تعي ى من المرسوم      1الجمهوري ادة الأول ى الم ،إضافة إل

  992-240الرئاسي رقم 

ب          ة بموج يس الجمهوري رف رئ ن ط نهم م تم تعيي افظ ، في واب المح بة لن ا بالنس أم

ة    . 3راءيتخذ في مجلس الوز مرسوم رئاسي ة بطريق ردة مقارن وهي طريقة تعيين منف

  .تعيين أعضاء سلطات الضبط الأخرى الذين يعينون بمرسوم رئاسي

ي           دراتهم ف را لق امين نظ وظفين س ة م ين ثلاث طلع بتعي ة ، فيض يس الحكوم ا رئ أم

  .2003الشؤون الإقتصادية والمالية وهو اختصاص تم استبعاده في تعديل

ي ا  ة المصرفية ، ه ة    اللجن رئيس الحكوم ة ل لطة التعييني يص للس ت تقل رى عرف لأخ

في  ) 05(أعضاء من أصل     04لصالح رئيس الجمهورية؛ فبعدما آان يختص بتعيين

انون  ديل  90-10ق ي تع ا ف اص آلي ذا الإختص د ه يس  2003، فق بح رئ ، إذ لأص

  .الجمهورية يضطلع لوحده بسلطة تعيين أعضاء هذه الهيئة

  

                                                 
والمرسوم الرئاسي المؤرخ في  28المتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر ، ج ر  1990أفريل  05انظر المرسوم الرئاسي  المؤرخ في 1

 .المتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر 2001جانفي  02
  ..76ن في الوظائف المدنية والعسكرية ، ج ر المتعلق بالتعيي 1999أآتوبر  27المؤرخ في  99-240المرسوم الرئاسي رقم 2
  
 .من نفس المرسوم الرئاسي 02المادة  3
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ة  أما بخصوص سلطات الضبط  الأخرى ، فهي تعرف ترآيزا واضحا للسلطة التعييني

اء مجلس    ن أنش ا م ذا انطلاق ة أخرى ، وه ة جه ارآة أي ة دون مش رئيس الجمهوري ل

ى    2، مرورا بسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية1المنافسة وصولا إل

  .وآالتي المناجم ولجنة ضبط الغاز والكهرباء

  

ات   ذه المعطي ى ضوء ه ين   عل ة لاختصاص تعي يس الجمهوري ار رئ ظ احتك ، نلاح

د       الاحتكارأعضاء سلطات الضبط، ويندرج هذا  ين في ي ز سلطة التعي في إطار ترآي

  .2403-99صدور المرسوم الرئاسي رقم رئيس الجمهورية انطلاقا من 

ل  م آ ن ورغ ذا،لك ة    ه لطة تقديري ع بس ة لا يتمت يس الجمهوري إن رئ ة،ف إذ أن  مطلق

ا تكون          معظم الن ادة م راح ع ذه السلطات تشترط وجود سلطة اقت صوص المتعلقة به

وهي سلطة اقتراح تنحصر في الوزراء . القرض النقد ووزارية باستثناء حالة مجلس 

دل، وزير ( التاليين  ر   الع ة، وزي ر   المالي ة      التجارة، وزي ر الطاق ة ووزي ر الداخلي وزي

  ).والمناجم

ه  إن هذا العامل ، وإن آان يقلص نس ة إلا أن  بيا من السلطة التقديرية لرئيس الجمهوري

ي أو    ل مهن دا عن أي تمثي ات بعي ذه الهيئ وقراطي له ابع التكن ل يكرس الط ي المقاب ف

  .جمعوي

  

ب    ان يغل لطات الضبط، وإن آ ين أعضاء س ى تعي ة عل يس الجمهوري يطرة رئ إن س

ذه   ات، على معظم ه ا إذ تعرف لجن       الهيئ دأ مطلق ه لا يشكل مب ة   إلا أن ة تنظيم ومراقب

 .عمليات البورصة استثناء لذلك

 

  

  
                                                 

 المتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس المنافسة 1995أوت  22انظر المرسوم الرئاسي المؤرخ في  1
ريد والمواصلات المتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط الب 2001ماي  03المؤرخ في 01-109انظر المرسوم الرئاسي رقم 2

 .26السلكية و اللاسلكية، ج ر
، والذي وسع  سلطة التعيين لرئيس   99-240ومجئ المرسوم الرئاسي رقم 89-44خصوصا مع إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 3

  .الجمهورية لتصل إلى حد تعيين الأمناء العامين لبلديات مقر الولايات
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  الحالة الخاصة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: الفقرة الثانية

دة التي                         ات البورصة سلطة الضبط الوحي ة عملي تعد لجنة تنظيم ومراقب

ين   ة عن تعي يس الجمهوري اب رئ رف غي أنه أعضائها،تع رس بش رع آ ا إذ أن المش

طريقة منفردة في التعيين خاصة وأنه أحال على التنظيم لتحديد طريقة وشروط تعيين 

  .أعضائها

م  ذي رق ذا الصدد، صدر المرسوم التنفي ى عكس السلطات 941-175وفي ه إذ وعل

ام خاص    الرئيس ونظ ام خص ب ين ؛نظ امين مخلف ين نظ رق المشرع ب الأخرى ، يف

  .بالأعضاء رغم اشتراآهما في مدة العهدة

ذي     بالنسبة للرئيس ، ينفرد بكونه الرئيس الوحيد من ضمن رؤساء سلطات الضبط ال

يعين من طرف رئيس الحكومة بواسطة مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء 

  .على اقتراح من وزير المالية

ادة      لأعضاء، أما بالنسبة   ون حسب الم إنهم يعين رار من       )06(ف ذا المرسوم بق من ه

وتنهى مهامهم بالكيفية ذاتها ، وهي طريقة تعيين منفردة عن  2مكلف بالماليةالوزير ال

  .باقي السلطات

ذه   رار وزاري ( إن طريقة التعيين ه رغ مصطلح سلطة الضبط       ) بق أنها أن تف من ش

واه، المستقلة من  ة           محت وع من العلاق ق ن أنه خل رار وزاري من ش ين بق ك أن التعي ذل

  .اه وزير المالية وه ما لا يخدم استقلالية هذه الهيئةالتبعية السلمية المباشرة تج

ان    اب البرلم ة    إن ما يمكن ملاحظته أيضا بشأن طريقة التعين هذه ، هو غي عن عملي

ين    ات تعي ي جه وع المشرع ف ن ين انون الفرنسي ، أي النظر إل الق ين ، خاصة ب لتعي

ة ، مجلس    أعضاء يعينهم آل من رئيس الجمعية )03(: سلطة الأسواق المالية الوطني

  .والاجتماعي الاقتصاديالشيوخ ورئيس المجلس 

ين أعضاء سلطات     ل       الضبط، بالإضافة إلى طريقة تعي ى تحلي يمكن اللجوء أيضا إل

  .قصد فحص درجة استقلاليتها العضوية لأعضائهاالنظام القانوني 
                                                 

-10من المرسوم التشريعي رقم  .29.22.21يحدد آيفيات تطبيق المواد   1994جوان  13المؤرخ في 94-175المرسوم التنفيذي رقم 1
  .41،ج ر  93

 
  .34/ 1996المتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ج ر  1995ديسمبر 27انظر القرار المؤرخ في  2
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  من حيث النظام القانوني للأعضاء :الثالثالمطلب 

ة في     ونالنظام القانيشكل                   زة هام العضوية   الاستقلالية ي للأعضاء رآي

لطات الضبط ، خاصة وأن  اقي   أصالةلس تقلة عن ب ة المس لطات الإداري وذج الس نم

ل    ة تتمث السلطات الإدارية تكمن في تكريس المشرع لها ضمانة استقلال عضوية هام

نسبة للأعضاء خلال    والتي تفترض وجود حصانة بال  ) فقرة أولى ( في نظام العهدة 

ة إلا في حالات          ين بالتسريح أو الإقال دخل سلطة التعي ة ت آامل العهدة مع عدم إمكاني

  .مثبتة قانونا وهي حالات عادة ما يحددها القانون بدقة

ذه السلطات والتي تشترط مقتضيات            ة ه إن خصوصية وظيف ك ، ف ى ذل بالإضافة إل

اء ، أدت بة للأعض وعية  بالنس اد والموض ارم  الحي ام ص رار نظ ى إق رع إل بالمش

ة  ( وآذا التزامات وظيفية جد دقيقة ) فقرة ثانية ( بخصوص قواعد التنافي  ) فقرة ثالث

  .بالنسبة للأعضاء

  

  ية تعميم نظام العهدةدمحدو: الفقرة الأولى 

اءها                      ا وأن أعض لطات خصوص ذه الس تقلالية ه مان اس ن ض ف يمك آي

  لطة السياسية؟معينون من طرف الس

ين الأعضاء           ألة ، وستعلق بتعي ذه المس اتي له اد حل براغم ى إيج أدى هذا التساؤل إل

ين              أنه أ يفصل ب ا من ش نهم وهو م دة السلطة السياسية التي تعي لعهدة أطول من عه

المسار الزمني السياسي والمسار الزمني المهني لهيئة الضبط ، وهذا إضافة إلى عدم  

  .1تجديد العهدة

تقلة            مبادئجد ثلاث تو ة مس ا داخل سلطة إداري دة م الم عه أساسية من أجل رسم مع

  .2فترة العهدة ، طابعها التجديدي أو لا و الالتزام بالخدمة آامل الوقت: وهي 

                                                 
E. Cohen,de la réglementation à la régulation ;histoire d'un concept, problèmes économiques ,l'Etat 1 

régulateur, 20septembre 2000,n°2.680,p10  
Conseil d'Etat français, op cit , p319. 2  
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رع  ري،إن المش ى         الجزائ س الأعل بة للمجل دة بالنس ام العه رس نظ د آ ان ق وإن آ

تقلة   ة مس ه من ال  1للإعلام آسلطة إداري ى        ، إلا أن ة عل ا بصفة آلي م يعممه ه ل ظاهر أن

  :وهذا على النحو التالي . آامل سلطات الضبط الأخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ".تحدد عهدة الأعضاء بست سنوات غير قابلة للتجديد: "على مايلي  90-07من القانون رقم  73تنص المادة 1
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 نظام العهدة لأعضاء سلطات الضبط) 09(جدول رقم -

  
  
  

  حالات الإقالة  الخدمة آامل الوقت  القابلية للتجديد  المدة  العهدة  سلطة الضبط
  
  

  مجلس النقد والقرض

  سنوات  06المحافظ   جزئيا:       1990
  سنوات 05النواب

  جز الصحي المثبت قانوناالع  /  مرة واحدة
  الخطأ الفادح

2001/:  /  /  /  /  

2003/:  /  /  /  /  

  
  اللجنة المصرفية

  سنوات06المحافظ  آليا:1990
  سنوات 05الأعضاء

  /  /  قابلة للتجديد

  /  /  /  سنوات 05الأعضاء  جزئيا: 2003

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات 
  البورصة

  هني جسيمخطأ م  رئيس اللجنة  /  سنوات 04  آليا:1993
  ظروف استثنائية
  الرئيس والأعضاء  /  سنوات 04  آليا:  2003  ظروف طارئة

  
  مجلس المنافسة

  /  آل الأعضاء  قابلة للتجديد  سنوات05  آليا: 1995
  /  آل الأعضاء  قابلة للتجديد  سنوات05  آليا: 2003

سلطة ضبط البريد 
  والمواصلات

/  /  /  /  /  

  /  /  /  /  /  وآالتي المناجم
  /  /  /  /  /  ضبط الغاز والكهرباء لجنة

  /  /  /  /  /  سلطة ضبط المحروقات
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ين من           ملاحظتهأول ما يمكن  ين فئت ة الواضحة ب ذا الجدول هو التفرق انطلاقا من ه

ع أعضاؤها بنظ   ي والتي  2000فئة السلطات المنشأة قبل سنة  : سلطات الضبط  ام تمت

ا من إنشاء سلطة ضبط             اريخ ، أي انطلاق ذا الت د ه أة بع ة السلطات المنش العهدة وفئ

ة       البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي يمارس أعضاؤها وظائفهم خارج أي

  .عهدة

  :ويمكن هنا التفرقة بين ثلاثة أنظمة للعهدة هذا،

ة، يكرس العهدة بصفة  :الأولالنظام  -  المنافسة، أعضاء مجلس   ويشمل آل من     آلي

ة المصرفية  نة ( اللجن ن س ا م افظ انطلاق دا المح ة )  2001ماع يم ومراقب ة تنظ ولحن

  عمليات البورصة؛

د    :الثانيالنظام  -  والقرض، لا يكرس العهدة إلا بالنسبة لجزء من أعضاء مجلس النق

اء   ،90-10قانونالأمر بكل من نواب المحافظ ونوابه في  ويتعلق ل إلغ ادة   وهذا قب الم

  .2001منه في تعديل  22

لكية    :النظام الثالث - لا يكرس أية عهدة بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات الس

 .تالمحروقاواللاسلكية ، لجنة ضبط الغاز والكهرباء ، وآالتي المناجم وسلطة ضبط 

ين خارج       ذه السلطات ، خاصة وأن التع تقرار  ه  وهو ما قد يقلص من استقلالية واس

  .أية عهدة من شأنه توسيع السلطة التقديرية لجهة التعيين

  

في قضية له بخصوص  1أما بخصوص مدة العهدة ، فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي

مان            ى ض دف إل رع ته رف المش ن ط دة م ددة للعه دة المح ة أن الم س المنافس مجل

وعين من ال         ى وجود ن ة ، وتجدر الإشارة إل ذه الهيئ دة  استقلالية وسلطة ه دة  : عه عه

  .2قصيرة قابلة للتجديد وعهدة طويلة غير قابلة للتجديد

                                                 
  ..1989يلية جو 07 مجلس الدولة الفرنسي  في  1
 

    Conseil d'Etat français  .   2 
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ن           د م د وتمت ة للتجدي ون قابل ا تك ادة م دى ع يرة الم دة القص ى ) 03(العه )  05(إل

نو ي   1تاس ا تنحصر ف ادة م دى فع ة الم دة الطويل ا العه ن ) 06(، أم نوات ولا يمك س

  .للمجلس الأعلى للإعلام تي استوحاها المشرع بالنسبةل، وهي العهدة ا2تجديدها

  

ابق، انطلاقا من الجدول   دة القصيرة المدى         الس م يكرس إلا العه دو وأن المشرع ل يب

ين     راوح ب دة تت سنوات بالنسبة لكل    ) 05(سنوات و  ) 04(والقابلة للتجديد، وهي عه

وهي  . من اللجنة المصرفية ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومجلس المنافسة

ا قاب ن يصمت آله ات البورصة أي ة عملي ة تنظيم مراقب ة لجن تثناء حال د باس ة للتجدي ل

بة        د بالنس ة للتجدي ر قابل ة الغي دة الطويل اء العه د إلغ ه بع ذا آل أن وه ذا الش نص به ال

  .لمجلس النقد والقرض

  

ة        دم أمكاني ى  ع افة إل لطات الضبط إض اء س دة أعض د  عه ة تجدي دم قابلي كل ع تش

التهم أص   ريحهم أو إق ذه      تس تقلالية ه ة لاس مانة جوهري ي ض وذج ، وه ذا النم الة ه

دأ بالنسبة لسلطات الضبط           ذا المب ري خرج عم ه السلطات، غير أن المشرع الجزائ

  .هدات الموجودة قابلة للتجديد الإقتصادي، إذ أن آل الع

  

  حالات التنافي :الثانيةالفقرة 

الضبط تجاه السلطة السياسية  العضوية لسلطات الاستقلاليةقصد ضمان                 

اع  اه القط ك  المضبوط،وتج ات تضمن ذل ة آلي رع مجموع د المش إذ أن منطق . أوج

ى إدخال نظام صارم لحالات             ود إل ذه السلطات عن السلطة السياسية يق استقلالية ه

ة،       بين  التنافي ة أو البرلماني ين الوظائف الحكومي وظيفة العضو في هذه السلطات وب

  .توجد مصالح له في أطار القطاع المضبوط ل استبعادالمقابوفي 
                                                 

ا          03آرست عهدة  1 ة ، أم ائق الإداري ى الوث ة الحصول عل اللات الصحافة ولجن سنوات في القانون الفرنسي بالنسبة للجنة نشريات وآ
رئيس      سنوات  05سنوات فقد آرست بالنسبة لوسيط السينما ، أعضاء بجنة عمليات البورصة ، أم عهدة  04عهدة  بة ل د آرست بالنس فق

  .لجنة أمن المستهلكين
 
از     2 ة ضبط الغ لطة ضبط الإتصالات ولجن معي البصري ، س ى للس بة للمجلس الأعل انون الفرنسي بالنس ي الق دة ف ذه العه آرست ه

 .والكهرباء
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ة     Guedon1يرى الأستاذ تقلة هي وظيف أن وظيفة العضو في السلطات الإدارية المس

  .عمومية ومن ثم فإنها تتنافى مع الوظائف الحكومية ومع أية عهد نيابية برلمانية

ذا، ي       ه ؤرخ ف راره الم ي ق ي ف توري الفرنس س الدس د لخص المجل بتمبر س 18وق

ة، التنافي مع آل عهدة " :قائلاحالات التنافي  1986 ة أو نشاط     انتخابي ة عمومي وظيف

  .وهو نفس الحال بالنسبة للقانون الجزائري". مهني

  

م    23بخصوص مجلس النقد والقرض  والمصرفية ، تنص المادة -10من القانون رق

ة  على نفس الحالات السابقة ، إذ تتنافى وظائف المحافظ ونو 90 ابه مع أية عهدة نيابي

  .2أو مهمة حكومية أو أية وظيفة عمومية وهي حالات مشترآة بين الهيئتين

ادة    إن الم انون    14أما بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، ف  2003من ق

ادة       لأعضاء فتسقط التنافي مع أية وظيفة عمومية بالنسبة  ا آرست الم ة فيم ذه اللجن ه

  .نفس الحالات باستثناء أنشطة التعليم أو الإبداع الفني والفكري 1993من نص  24

  

س   بة لمجل ة،بالنس ادة  المنافس إن الم م  34ف ر رق ن الأم ام   95-06م ى النظ ل عل تحي

ع  التنافي،الداخلي لتحدي حالات  إلا أن .في حين أن هذا الأخير لا يحدد إلا حالات النت

دائم في مجلس المنافسة     على أن وظ الداخلي تنصمن النظام  34المادة  يفة العضو ال

نفس    الاستنتاجومن ثم يمكن  عليا،هي وظيفة  أن أعضاء مجلس المنافسة يخضعون ل

ادة  .3حالات تنافي العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ا الم ديل    29أم من تع

وم دون      ،2003 فتنص على تنافي وظيفة العضو مع أي نشاط مهني آخر بصفة العم

  .د لطبيعة هذا النشاطتحدي

  

                                                 
1 J-M. Guédon , op cit ,76. 

 
 .جديد، بل لم يتم إلا الجمع بين حالات التنافي وحالات المنعدون إضافة أي  03-11من أمر  03عدلت هذه المادة بموجب المادة 2
م         3 ذي رق ى المرسوم التنفي يراته إل ذين        90-226خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس يشير في تأش ال ال ات العم وق واجب ذي يحدد حق ال

  .يمارسون وظائف عليا في الدولة
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ادة   نص الم د ، ت ال الإتصالات والبري ي مج م  18ف انون رق ن الق ى  2000-03م عل

ة    دة الإنتخابي التنافي مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر ، أي أنها تستبعد العه

  .خصوصا وأن القانون لا ينص على ممارسة الأعضاء لوظائفهم آامل الوقت

  

ات وال اعي المحروق ي قط ة   ف ام والمتعلق رع نفس الأحك رس المش از يك اء والغ كهرب

  .بالتنافي مع أية وظيفة عمومية ، عهدة انتخابية أو أي نشاط مهني آخر

  

الات   ى ح افة إل افي،بالإض ق خاصة     التن رى تتعل ع أخ الات من رع ح دد المش د ح فق

  .بضرورة استقلالية الأعضاء تجاه القطاع المهني المضبوط

وا أي        ففي المجال البنكي لا ه ممارسة أي نشاط مهني وأن يتول  يمكن للمحافظ ونواب

ابع  ة ذات الط دى المؤسسات الدولي ة ل ل الدول دا تمثي تهم ماع دة ولاي منصب خلال م

دة    آما لا. الإقتصادي والمالي والنقدي ة م يجوز للمحافظ ونوابه خلال سنتين من نهاي

  .أو مراقبة البنك المرآزيولايتهم أن يديروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة 

  

يس    93-10من المرسوم التشريعي 25في مجال البورصة ، فإن المادة ، تمنع عن رئ

ام            ة القي دائمين في اللجن ع المستخدمين ال ات البوصة وجمي ة عملي لجنة تنظيم ومراقب

ة في البورصة       ة حول أسهم مقبول وهو نفس الشأن في مجال      . بأية معاملات تجاري

ه   قضية  أية عضو في مجلس المنافسة أن يتداول حول لأيث لا يمكن المنافسة ، حي ل

  .1فيها مصلحة أو علاقة قرابة من الدرجة الرابعة

ة ضبط         والمناجم،أما في قطاع الطاقة  فإن المشرع ينص بشأن آلا من أعضاء لجن

ات لطة ضبط المحروق اء وس از والكهرب ي  الغ ي ف اط مهن ة أي نش دم ممارس ى ع عل

  .بعد انتهاء مهامهم سنتين لمدةالقطاع 

  

                                                 
 السالف الذآر 95-06من الأمر رقم  44المادة 1
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د        بط البي لطة ض ن س لا م ا بخصوص آ الت أم لات، ووآ اجم، يوالمواص إن  المن ف

ع،  التنافي وحالاتالمشرع يجمع بين حالات  تلاك       المن افى صفة العضو مع ام إذ تتن

  .مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القطاع

  

افي  الات التن ى ح ع،بالإضافة إل د نص والمن إن المشرع ق ة  ف ات وظيفي ى التزام عل

  .أخرى تحكم أعضاء سلطات الضبط

  

  الحقوق والالتزامات الوظيفية للأعضاء :الثالثةالفقرة 

ى وجه الخصوص                     قصد ضمان حصانة لأعضاء سلطات الضبط ، وعل

ا لصالحهم ،          ا حمائي ا قانوني دة ، أوجد المشرع نظام أولئك الذين يتمتعون بنظام العه

قابل حملهم مجموعة من الإلتزامات الوظيفية والتي من شأنها تعزيز شفافية ، وفي الم

  .حياد واستقلالية سلطاتهم

ة من         :الضبطحقوق أعضاء سلطات  :أولا ة قانوني وق بتكريس حماي ذه الحق ق ه تتعل

الح  رع لص ل المش اء،قب تبعادا  الأعض ك اس دخل  لأيوذل كال الت ن أش كل م و أش

  .الضغط

اء     من سلطةنفرد آلا وفي هذا الصدد ت از والكهرب ضبط المحروقات ولجنة ضبط الغ

مانة التمتع بض ة   ب لطات الإداري انوني للس ام الق س روح النظ ة تعك تقلال حقيقي اس

ادة     ه الم ام وآن ادة   . من الدستور   23المستقلة وتكرس أحك انون    12إذ تنص الم من ق

اي    129المحروقات والمادة  ى م اء عل  يمارس أعضاء  : " لي من قانون الغاز والكهرب

ا   ة المحروق وان وآال ديرة وأع ة الم اد    /  تاللجن فافية وحي ائفهم بش بط وظ ة الض لجن

  .1"واستقلالية

                                                 
 Chakib Khelil, le service public et lesأآده وزير الطاقة والمناجم بخصوص استقلالية هاتين الهيئتين، انظر وهو ما 1

réformes, comité de reforme des structures et des missions de l'Etat, Alger, 24 mars, 2001, p1 
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ر بالنس    إن الأم دأ ، ف ذآر المب ا ب د اآتفي ذين النصين ق ان ه ة بإذا آ س المنافس ة لمجل

الح     ة لص ات حمائي ة آلي داخلي مجموع ه ال ا ن نظام رع انطلاق ر المش ف ، إذ أق يختل

  : 1عضائه ، ويتعلق الأمر مايليأ

  الحماية من التهديدات والإهانات ، السب والقذف والإعتداءات المختلفة؛ -

  على التعويض لصالح أعضائه؛ لتمكين المجلس من رفع دعوى مباشرة للحصو -

تمتع الأعضاء بالحماية من آل أشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تضر  -

  .بآداء مهامهم

ائي آم ا حم ر المشرع نظام التين  لأعضاءا أق ى الوآ ين عل اجم ن إذ يتع التي المن وآ

ب       ات والس دات والإهان ل التهدي ن آ ام م ين الع س الإدارة والأم اء مجل ة أعض حماي

ن     ا يمك ه ، آم ن طبيعت ا تك ات مهم ذف والتهجم ام   أنوالق دني أم رف م تتأسس آط

  .2الجهات القضائية الجزائية

  

ا  ا: ثاني اء  تالالتزام ة للأعض ائي  :  الوظيفي ام الحم ل النظ ي مقاب ام   ف ز النظ ، يتمي

القانوني لأعضاء سلطات الضبط بوجود التزامات وظيفي تتعلق عادة بالسر المهني ، 

  .واجب التحفظ والإنضباط

ذا     المهني،فبخصوص السر  د آرس ه زام نلاحظ أن المشرع ق وظيفي بالنسبة    الالت ال

ة لكل أعضاء سلطات الضبط باست ا رتب عن عدم     .3ثناء الإدلاء بشهادة أمام العدال آم

ا    ة تصل أحيان ة بالغ ارا قانوني ه آث داحترام ى ح ة إل ذا، .الإقال ا  ه تفيم بعض  أحال

  .النصوص على النظام الداخلي لتحديد ذلك

داخلي لمجلس      المهني،إذا آانت معظم النصوص تكرس مصطلح السر  إن النظام ال ف

تح ى واجب ال ة يتبن ن خلال المنافس هفظ م دم  ،)37(مادت ى الأعضاء ع ين عل إذ يتع

  .إفشاء الوقائع والأفعال أو المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم

                                                 
 .من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 33و 32المادتين  1
 .من النظامين الداخليين لكل من الوآالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوآالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية 26دتين الما 2
م   12، المادة  02-01من القانون رقم  130، المادة  95-06من الأمر رقم  44، المادة 90-10من القانون رقم  41المادة3 من القانون رق

07-05.. 
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ب    ى واج افة إل تحفظ، ن بالإض ب       صال ى واج لطات عل ض الس أن بع رع بش المش

  .1اجمالمواظبة والعمل بنزاهة وفعالية وانضباط آما هو الشأن بالنسبة لوآالتي المن

ادةالصدد تنص  في نفس زام  من) 38(الم ى الت داخلي لمجلس المنافسة عل النظام ال

ة             ة آل عضة ى يشارك في ثلاث جلسات متتالي ة إقال ة مع إمكاني أعضائه بالمواظب

  .بدون عذر

  

، نصل   الاقتصادي العضوي لسلطات الضبط    الاستقلالبعد تحليلنا لعناصر إشكالية 

  .الاستقلالية في الأخير إلى تقدير هذه

  

  العضوية  الاستقلاليةحدود  :الرابعالمطلب 

تقلاليةإذا آانت                   دئيا مجموعة  الاس ي مب العضوية لسلطات الضبط تعن

إن   القانونيةالضمانات  التي تحمي حصانة الأعضاء تجاه تدخلات السلطة التنفيذية ، ف

ذا المستوى    التحليل السابق أفضى إلى وجود نقائص واختلالات ى ه رغم  . آبيرة عل ف

م          ك ل تقلة ، إلا أن ذل ة المس ذه السلطات بتكييف السلطات الإداري اعتراف المشرع له

ا   يمنع من التواجد المكثف للدولة في هذه السلطات ، وذلك عبر آليات مختلفة ، وهو م

خصوصا وأن المشرع  يعترف صراحة    . مكن أن يفرغ هذه الإستقلالية من محتواها

ى   ( ود ممثلين عن الإدارة المرآزية داخل هذه السلطات بوج رة أول ى   ) فق ، إضافة إل

ى سلطة    حدود أخرى تتعلق بهشاشة النظام القانوني لأعضاء وسيطرة جهة واحدة عل

  ).فقرة ثانية ( تعيين الأعضاء 

  

  جود ممثلين عن الإدارة المرآزية و :الأولىالفقرة 

ورة صيغة         دإيجاتكمن غائية                  ة بل تقلة في محاول ة المس السلطات الإداري

ة   تتمثلإدارية جديدة تتميز بأصالة معينة  ا أن  . في استقلاليتها عن الإدارة المرآزي آم

ية  ية وحساس ام الإدارة      و خصوص ين مه ام ب ل الت ى الفص رع إل ادت بالمش ا ق ظائفه
                                                 

  .من النظامين الداخليين للوآالة الوطنية لممتلكات المنجمية والوآالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية 24ادة الم 1
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ة     ي  والتخطيط، المرآزية المنحصرة في صياغة السياسات القطاعي ة   وب ام الرقاب ن مه

ا دم تحيزه تقلالها وع ى من صلاحية سلطات الضبط نظرا لاس ي تبق . والضبط والت

ذه السلطات          وهو ما دخل وزاري في عمل ه ى نفي أي ت ة إل أدى بالمشرع في النهاي

ة   يضطلعافظ لها مح نعييتعلى غرار النموذج الفرنسي ، أين تكتفي الحكومة ب بمراقب

ا        مدى احترام التنظيم القاني دخل في مهامه ات دون أي ت ذه لهيئ يير ه الساري في تس

  .الضبطية

ذي لا زالت     غير أن الأمر بالنسبة للتجربة الفرنسية يختلف آلية ، إذ أن السلطة التنفي

ة   . عبر هذه السلطات تتواجد وهو ما أدى بالمشرع إلى استبعاد صيغة محافظ الحكوم

  :رآزية على الشكل التالي نظرا لتواجد أشكال تمثيلية أخرى للإدارة الم

ر مجلس المنافسة سلطة الضبط      :  ممثل وزير التجارة في مجلس المنافسة   1- يعتب

وزير المعني بالقطاع بخلاف         ثلا لل ين مم ى تعي الوحيدة التي نص المشرع بشأنها عل

  .سلطات الضبط الأخرى ، والتي أخذ فيها التمثيل أشكالا أخرى

نص      س ، ي ة المجل ر ترآيب د ذآ وزير     فيع ين ال ى تعي رة عل رع مباش ف المش  المكل

رار وهو يشارك في      بالتجارة ممثلا له وممثلا إضافيا لدى مجلس المنافسة بموجب ق

  .1أشغال المجلس دون حق التصويت

دو وأ   ذا الخصوص يب ن        نبه ام ع ذه الأحك ل ه د نق ري ق رع الجزائ ريالمش  عالتش

على تعيين محافظ للحكومة ينص صراحة  يالفرنسي الخاص بمجلس المنافسة ، والذ

  .2لدى المجلس بواسطة وزير الاقتصاد

  

ات   لجنةالمجلس الاستشاري في  2- :  ضبط الغاز والكهرباء وسلطة ضبط المحروق

از     ة ضبط الغ اء وهو هيئة استشارية لدى لجن ين     الكهرب  نع ) 02(، يتشكل من ممثل

  .3الدوائر الوزارية ومن جميع الأطراف المعنية

                                                 
 .السالف الذآر 03-03من الأمر رقم  26المادة 1
  السالف الذآر 86-1243من الأمر الفرنسي رقم  03المادة2
 433- 06من المرسوم التنفيذي رقم  02ظر فيما يخص تكوين هذا المجلس المادة ان.السالف الذآر 02-01من القانون رقم  125المادة 3

 .76المحدد لترآيبة وسير المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز ، ج ر  2006نوفمبر  26المؤرخ في 
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د      أحالانون تشكيلة هذا المجلس ، بل لم يحدد الق ك ، لكن الأآي د ذل على التنظيم لتحدي

  .هو وجود ممثلين عن الإدارة المرآزية في تشكيلته

ا     ا تمس بنش ه     طأما عن مهامه ، فهي من طبيعة استشارية ، لكنه ة الضبط ، إذ أن لجن

ة في   يبدي بآرائه في نشاطات اللجنة المديرة وأهداف واستراتيجيات السياسة   الطاقوي

  .قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز

ات        ة المحروق دى وآال أ ل في قطاع المحروقات ، تبنى المشرع نفس الصيغة ، إذ تنش

ين    ةهيئ ن ممثل ون م اري وتتك س الاستش دعى المجل ارية ت دوائر ) 02(استش ن ال ع

  .1الوزارية المعنية

  

وهي سلطة   :  للاسلكية المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية وا  3-

ة  يس الجمهوري ين من طرف رئ ام يع دير ع ز بوجود م ي تتمي دة الت . 2الضبط الوحي

ا يحضر اجتماعات           ا ، آم ويتمتع بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان عمه

  .المجلس برأي استشاري

ام ، إذ         دير الع لاحيات الم س وص لاحيات المجل ين ص ل ب رع فص حيح أن المش ص

ا الأخير في تسيير سلطة الضبط دون التدخل في صلاحيات المجلس  تنحصر مهام هذ

، إلا أن هذا الفصل يبقى غير واضح بين المدير العام ورئيس المجلس خصوصا وأن 

ذه الصلاحية       تفاذة من ه ام الإس هذا الأخير هو الآمر بالصرف ، ولا يمكن للمدير الع

يس المجلس هو الآ    أنفإذا . إلا عنة طريق التفويض ا     رئ مر الرئيسي  بالصرف، فم

الداعي لوجود المدير العام ، والذي أنيطت به مهمة تسيير سلطة الضبط ، خصوصا    

  .وأن التمتع بسلطة التسيير عادة ما يتطلب صلاحية الأمر بالصرف ؟

  

                                                 
 السالف الذآر 05-07من القانون قم   12المادة 1
المتضمن تعيين المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية  2001ماي  03انظر المرسوم الرئاسي المؤرخ في  2

 . 26ج ر  واللاسلكية،
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لطات        ل س ة داخ ن الإدارة المرآزي ين ع ود مثل ة بوج دود المتعلق ى الح افة إل بالإض

ق      بالاستقلاليةمس اك حدود أخرى تنالضبط ، ه ذه السلطات ، وهي تتعل العضوية له

  .عضاءلأأساسا بهشاشة النظام القانوني ل

  

  للأعضاء يالقانونهشاشة النظام : الفقرة الثانية 

م    القواعد ضح في   لواا نسجام االلامن خلال ملا تقدم نلاحظ                     التي تحك

ا النظام القانوني والمختلف من سلطة   إن هذ. القانوني لأعضاء سلطات الضبط النظام

الهش  دة        . إلى أخرى لا يمكن إلا أن يوصف ب يم نظام العه ى عدم تعم النظر إل ذا ب وه

  .آل سلطات الضبط لأعضاء ةبالنسب

ة        ات البورصة  واللجن ة عملي ة تنظيم ومراقب فباستثناء  آل من مجلس المنافسة ، لجن

ة السلطات   دة أو      الأخرى  المصرفية جزئيا ، فإن أعضاء بقي ة عه تفيدون من أي لا يس

خاصة وأن المشرع ألغى وبكل بساطة . تجاه السلطة التقديرية للسلطة المعينة ةحصان

ادة نة       ) 22(الم ه س بة تعديل رض بمناس د والق انون النق ن ق دد   . 2001م ا يه و م وه

لط  د والقرض آس تقلالية مجلس النق تقرار واس ات   ةاس ه عرضة لتوجه ة ويجعل نقدي

  .التنفيذيةالسلطة 

ى المستوى      الصدد،وفي هذا  ة عل انوني، يجب القيام بالملاحظة التالي ق    الق وهي تتعل

يس    1 1992بعزل محافظ بنك الجزائر سنة  ة رئ والذي يمارس في  نفس الوقت وظيف

نوات    ت س ددة بس ه المح دة عهدت ة  م ل نهاي رض قب د والق س النق ؤال . مجل فالس

ادة  هل طبقت على ه :آالآتي والمطروح ه و التي  ) 22(ذا العزل الفقرة الثالثة من الم

ة العجز الصحي المثبت          " تنص على أنه  واب المحافظ في حال ة المحافظ ون يتم إقال

إذا ثبت   ". قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية  ف

  .2فإن استقلالية مجلس النقد والقرض تصبح موضع نقاش العكس،

  

                                                 
  .57المتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر ، ج ر  1992جويلية  21بواسطة المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1
  
 .61، انظر آذلك ، منى بن لطرش ، مرجع سابق ، ص 12ناصر لباد ، مرجع سابق ص  2
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انوني بالإضاف دة ، يمكن ملاحظة هشاشة النظام الق ام العه ى نظ ى  للأعضاءة إل عل

نهم  ة تعيي توى طريق ات  . مس ي جه ا ف ي تعرف تنويع ية والت ة الفرنس بعكس التجرب ف

اعي،   وطني الاقتصادي والاجتم س ال وطني والمجل ل ال ات التمثي مل جه ين لتش  التعي

لمعينين للموافقة مجلس الشيوخ أين يقدم الرئيس الأعضاء ا الأمريكيةوعكس التجربة 

رد    وخلافا لتجربة المجلس الأعلى للإعلام والتي استوحت من التجربة الفرنسية ، تنف

يس             التجربة ة واحدة تنحصر في رئ ة جه ذا المجال بسيطرة وهيمن ري في ه الجزائ

ة ع  . الجمهوري ين م لطة التعي ان س م البرلم ن يتقاس ة أي ة بالتجارب الغربي ذا مقارن وه

  .ةالتنفيذية الهيئ

نه إفراغ مصطلح السلطات الإدارية أإن هذا الترآيز لسلطة التعين في يد واحدة من ش

تقلالية   وفحواه،المستقلة من روحه  ومن ثم يمكن أن تصبح استقلالية هذه السلطات اس

  .صورية

  

را، كالية   وأخي ى عناصر إش النظر إل تقلالوب ن   الاس لطات الضبط يمك العضوي لس

ا العضوي    الوصول إلى ا م إطاره ن سلطة  م ستنتاج تعدد واختلاف القواعد التي تحك

تقلالي آلها وجود  تكرسوهي قواعد  لأخرى، ة بالنسبة       ةاس ر تام بية وغي عضوية نس

ذه السلطات لكن دون           . لكل السلطات  ة ه ة في ترآيب دأ الجماعي ذا رغم الأخذ بمب وه

تقلالية ه     النظر    إعطائه محتوى تمثيليا نوعيا يمكن من ضمان اس ذا ب ات ، وه ذه الهيئ

  :إلى 

  

تراط   :أولا ة باش لطة المعين ئة للس ر مختلف النصوص المنش انوني عب زام ق اب إل غي

اءة  ة الكف ة    ةالمطلوبطبيع لطة التقديري رك الس ا يت و م لطات وه ذه لس ي أعضاء ه ف

ين   احبة التعي لطة ص ام الس عة أم ات   . واس ل الجه اء تمثي ة إقص ى إمكاني افة إل بالإض

  .المعنية في ترآيبة هذه السلطات  المهنية
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ا ات أخرى قصد  : ثاني دم إشراك جه دة ، وع ة واح د جه ي ي ين ف لطة التعي ز س ترآي

ه في         ا هو معمول ب ى غرار م ضمان التوازن المطلوب في تشكيلة هذه السلطات عل

  .مختلف نماذج القانون المقارن من إشراك للبرلمان خاصة

  

ا مانة بإ   :ثالث ر ض م وأخط اب أه لطات   غي وية لس تقلالية العض ل الاس ا أن تكف مكانه

ى           . ضبط ة السلطات واقتصاره عل ى آاف دة عل م العه يم نظل وذلك من خلال عدم تعم

وفرهم    للأعضاء وهو ما يوحي بالهشاشة التامة للنظام القانوني . سلطتين فقط وعدم ت

  .على الحصانة الكافية لتأدية وظائفهم بكل حياد واستقلالية

  

افة إل ب ار   الإض ة بالإط دود المتعلق ذه الح وي،ى ه ى    العض ول إل ذلك الوص ن آ يمك

  .استقلالية نسبية من خلال فحص الإطار الوظيفي لعمل هذه السلطات

  

  على مستوى الإطار الوظيفي العملي  :الثانيالمبحث 

تقلالية سلطات الضبط       الوظيفي،على المستوى                   ة درجة اس يمكن معرف

ا من  ة عناصر انطلاق يةثلاث ي .أساس ه ، سنتطرق ف ل ) مطلب أول ( وعلي ى تحلي إل

ن        ذه الصلاحية م ون ه دى آ لطات وم ذه الس ل ه يم وعم د تنظ داد قواع ات إع آيفي

ة بالمسائل     ) مطلب ثاني (آما سنتطرق في . اختصاصها ى الجوانب المتعلق ة  إل المالي

وارد خارج ا   السلطات،تمتلكها هذه  التي ة    ومدى توفرها على م ة للدول ة العام لميزاني

  .تضمن لها استقلاليتها المالية واضطلاعها الغير مشروط بوظائفها الضبطية

ة   وأخيرا ، فإذا آان النظام القاني للسلطات الإدارية المستقلة ، يفترض غياب أية رقاب

لطات ، إلا أن          ذه الس ى ه ة عل لطة التنفيذي رف الس ن ط ت م لمية آان ائية أو س وص

أ   المشرع لم يفص ة بش ألة   نل بصفة نهائي ذه المس ع     . ه ة لا زالت تطب ذه العلاق إذ أن ه

ة لسلطات الضبط         رارات التنظيمي ى الق ة خاصة عل ). مطلب ثالث  ( بنوع من الرقاب

ذه السلطات وعدم          ى مستوى ه ة في التواجد عل وهو ما يكس مرة أخرى إرادة الدول

  . انسحابها الكلي من تأطير السوق
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  ث أهلية وضع قواعد التنظيم والعمل من حي :الأولالمطلب 

ا          تشكل                 صلاحية وضع قواعد تنظيم وعمل سلطات الضبط مجالا هام

ة    تقلاليتها الوظيفي م يمكن طرح السؤال      . لفحص وبحث درجة اس الي؛ ومن ث هل   الت

  تتمتع هذه السلطات بحرية وضع أنظمتها الداخلية ؟

ز ب   ين من السلطات    على هذا المستوى ، يمكن التميي ى تضم سلطات     : ين فئت ة أول فئ

، )فقرة أولى ( قة أنظمتا الداخليةأوآلها المشرع صراحة صلاحية وأهلية إعداد مصاد

ة ( رف السلطة التنفيذيةفيما تتواجد فئة ثانية توضع أنظمتها الداخلية من ط  )فقرة ثاني

  .وهو ما من شأنه التأثير على استقلاليتها الوظيفية 

  

  تنظيمها وعملهابعض السلطات تتمتع بصلاحية تحديد قواعد  :الأولى الفقرة

د                  س النق ن جل ل م ة آ ذه الفئ م ه رض،تض د  والق بط البري لطة ض س

از   واللاسلكية،والمواصلات السلكية  اء، لجنة ضبط الغ ة     والكهرب ة تنظيم ومراقب لجن

ات  لطة ضبط  البورصة،عملي ات،س ى ال المحروق ي  إضافة إل ة المصرفية والت لجن

  .تعرف حالة خاصة

ذه الصلاحية صراحة إلا       ه به راف ل تم الاعت م ي رض ، ل د والق س النق بة لمجل بالنس

ديل    ن تع ا م ه    2003انطلاق لال مادت ن خ د    ) 60(م انون النق ل ق د أن أغف ك بع وذل

نة ن   1990 والقرض لس واده م ن خلال م ى م ألة ، واآتف ذه المس ى ) 33(ه ) 41(إل

  .نسبيا على بعض القواعد الخاصة بنظام الجلسات وآيفيات التداول بالنص ولو

أما بخصوص سلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، فقد اعترف لها القانون 

م  ادة    2000-03رق نص الم ذه الصلاحية ، إذ ت بط   ) 20(به لطة ض ى أن س ه عل من

ى وجه    البريد تعد نظامها ا    الداخلي، ويحدد هذا النظام عل ا وعمله الخصوص تنظيمه

انون الأساسي لمستخدميها     ذا الق . وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والمدير العام وآ

ادة       اء ، إذ تنص الم از والكهرب ة ضبط الغ من  ) 126(وهي نفس الأحكام بالنسبة للجن

ا    02-01القانون رقم  على أن الجنة تصادق على نظامها الداخلي والذي يحدد تنظيمه

  .هاوآيفيات سير
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ات   ة عملي يم ومراقب ة تنظ بة للجن ادة  البورصة،بالنس وم ) 26(نصت الم ن المرس م

م   ا  93-10التشريع رق داخلي خلال اجتماعه ا ال ى نظامه ة تصادق عل ى أن اللجن عل

  .1من خلال نفس المادة 2003الأول وهو ما أآده تعديل 

  

ي هذا المجال ؛ إذ أما النسبة للجنة المصرفي ، فغن هذه الأخيرة تعرف حالة خاصة ف

داخلي     أحكاملا ينص على أية  1990قانون النقد والقرض لسنة  أن ق بالنظام ال . تتعل

ديل   أما ه      2003تع ى  ) 106(فينص من خلال مادت ة      أنعل ة عام ع بأمان ة تتمت اللجن

اقتراح من        تحدد صلاحياتها وآيفيات عملها  بواسطة مجلس إدارة البنك المرآزي ب

ة  ر أن ه  . اللجن داخلي     غي ام لا تخص النظام ال ة، ذه الأحك ا    للجن ل لهيكل إداري منه ب

  .فقط وهو الأمانة العامة

ام راغ   وأم ذه الف انوني،ه دخلت  الق ةت نة  اللجن رفية س رار   1993 المص دار ق بإص

وعليه . رغم عدم تمتعها بهذه الصلاحية بصفة قانونية رسمية2 يتضمن نظاما الداخلي

ة       3نه غير مشروعيمكن أن يوصف هذا القرار بأ ه يطرح مشاآل قانوني ، خاصة وأن

راءا  د ، إج ق بقواع ام تتعل ى أحك ه عل را لاحتوائ ة نظ خاص  تهام وق الأش وحق

ل      د يخ ا ق و م ة ، وه ة والعقابي ار صلاحياتها القمعي ي إط ة ف ة اللجن الخاضعة لرقاب

  .بحقوق الدفاع المحفوظة دستوريا والتي لا يمكن تحديدها إلا عن طريق القانون

  

ى صلاحية     وفر عل في مقابل هذه الفئة الأولى توجد فئة ثانية من سلطات الضبط لا تت

  .إذ تتدخل السلطة التنفيذية لوضع أنظمتها الداخلية وسيرها،إعداد قواعد تنظيمها 

  

  

  

                                                 
  غير منشور،1999فيفري 28انظر النظام الداخلي لهذه اللجنة المؤرخ في1
 .المتضمن النظام الداخلي للجنة المصرفية، غير منشور 1993ديسمبر  06المؤرخ في  93-01القرار رقم  2
  .81منى بن لطرش ، رجع سابق ،ص   3
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  سلطات أخرى يوضع نظامها الداخلي عن طريق السلطة التنفيذية :الثانيةالفقرة 

طرف السلطة   ة السلطات الأخرى لنظام داخلي موضوع منتخضع بقي                 

وإن آان بعضها يشارك في إنتاج ووضع القواعد القانونية المتعلقة بتنظيمها  التنفيذية،

ه الصيغة    لإصدارهوسيرها، إلا أن السلطة التنفيذية تتدخل  ة، وإعطائ  قويتعل  التنفيذي

  .ر هنا بكل من مجلس المنافسة ووآالتي المناجممالأ

  

ادة          ا تنص الم ذا المجال ؛ففيم بالنسبة لمجلس المنافسة ، يمكن ملاحظة تراجع في ه

ن ) 34( رم د       1995 أم ادقة القاع داد ومص ي إع ة ف س الكامل لاحية المجل ى ص عل

اقتراح من      وقواعد الأعضاءالمتعلقة بسيره ، حقوق والتزامات  ه آ م تقديم التنافي ، ث

ة   يس الجمهوري ى رئ س إل يس المجل ي  لإصداره طرف رئ وم رئاس ، 1بموجب مرس

ادة    2003سحبت هذه الصلاحية من المجلس بموجب تعديل  ه  ) 32(، إذ تنص الم من

  .على أن تنظيم مجلس المنافسة وسيره يحدد بموجب مرسوم

أنها إخضاع مجلس المنافسة للسلطة        ة، إن مثل هذه الأحكام من ش خصوصا   التنفيذي

ذا   .الحكومةق مجلس المنافسة برئيس ينص صراحة على لإلحا 2003وأن تعديل  وه

انون      بة للق ال بالنس ه الح و علي ا ه س م ي،عك ة    الفرنس س المنافس تص مجل ن يخ أي

  .2بصلاحية إعداد ومصادقة نظامه الداخلي

  

لطة        ى الس رة إل ذه الصلاحية مباش رع يخضع ه إن المش اجم ، ف ال المن ي مج ا ف أم

ي  اجم ف التي المن ارآة لوآ ة مش ة دون أي داد  التنفيذي اإع داخليين نظاميهم نص . ال إذ ت

اجم  ) 51(المادة انون المن ا       من ق ة للممتلك ة الوطني ى أن آلا من الوآال ة   تعل المنجمي

ذ بموجب      ي يتخ ام داخل ع بنظ ة تمت ة المنجمي ا والمراقب ة للجيولوجي ة الوطني والوآال

ام       ين الع س الإدارة والأم اء مجل وق أعض ا ، حق ات عمله دد ؛ آيفي وم ويح مرس

  .تزاماتهما والقانون الأساسي للمستخدمينوال
                                                 

، والذي  05المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة ، ج ر  1996جانفي  17في  خالمؤر 96-44رقم  يانظر المرسوم الرئاس  1
 يشير في تأشيراته إلى مصادقة مجلس المنافسة واقتراح رئيسه

السالف  86-1243المحدد لشروط تطبيق الأمر رقم  1986ديسمبر  29المؤرخ في  86-13309من المرسوم الفرنسي رقم  08المادة  2
  .30ج ر ف . الذآر 

 



www.manaraa.com

 نسبية الأنظمة القانونية لاستقلالية سلطات الضبط الاقتصادي: الفصل الثاني  
 

                                                                             98       

د      ين إلا بع ذين النص در ه م يص ذا أ ول نوات،) 03(ه ومين    س ر بمرس ق الأم ويتعل

  .2وضعا بناء على اقتراح من وزير الطاقة والمناجم 1تنفيذيين

  

داد      ي إع لطات الضبط ف ة لس ة القانوني ة بالأهلي ب المتعلق ى الجوان افة إل ذا ، وإض ه

ا و  د تنظيمه لطات        قواع ذه الس وي له تقلال العض كالية الاس اول إش ن تن يرها يمك س

ل خاصة       ة تموي ى أنظم ا عل انطلاقا من الجوانب المالية وطرق تمويلها ومدى توفره

  .تكفل استقلاليتها المالية دون الحاجة إلى اللجوء للسلطة التنفيذية لتمويل نشاطاتها

  

  من حيث الوسائل المالية :الثانيالمطلب 

ة   الاستقلالإن معالجة إشكالية                   المالي لسلطات الضبط يقتضي في البداي

وم   د مفه ذا تحدي دلول ه ة    وم ة النظري ن الناحي طلح م ا، . المص ذا   وعموم ن له يمك

  : 3المصطلح أن يضم ثلاث حقائق مختلفة

رادات ذا   - ة  الاستقلالية مالية التي تحيلا على آيفيات تمويل هذه الهيئات بواسطة إي تي

  أو بواسطة إعانات ميزانية؛

  استقلالية التسيير؛ -

  .استقلالية البرمجة وتنفيذ الميزانية -

تقلال     ري لمصطلح الاس دلول النظ ذا الم ن ه ا م الي،انطلاق ن  الم اؤليمك ن  التس ع

المالية لسلطات الضبط مع   الوضعيةالوضعية الحالية في مجال تطابق أو عدم تطابق 

  كن أن تؤثر هذه الاستقلالية من عدمها على نشاط الضبط ؟هذا المحتوى ؟ وآيف يم

                                                 
 .20، ج ر  2004المؤرخين في أول أفريل  04-94و  04-93تنفيذيين رقم المرسومين ال1
ة من       2 ل السلطة التنفيذي تبين تأشيرات النصين أن هاتين الوآالتين لم تشارآا بتاتا في إعداد نظاميهما الداخليين وأنهما مفروضين من قب

 .والمناجم ةخلال ذآر المرسوم التنفيذي المتعلق بصلاحيات وزير الطاق
  

  3 O. Storche, les conditions et les modalités budgétaires de l'indépendance du régulateur , les 
régulations économiques, sous la direction de Marie Anne Frisson Roche,presse et sciences 
po,paris,2004 p65. 
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بينما سنعالج   السلطات،إلى طرق تمويل هذه ) فقرة أولى (سنتطرق في  ولبحث ذلك،

ا أو تعارضها مع       ) فقرة ثانية (في  الرقابة المالية على سلطات الضبط ومدى توافقه

  .استقلاليتها المالية

  

رة  ىالفق يطر :الأول ن  ةس ل ع ة العام   التموي ق الميزاني رق    ةطري ى ط ة عل للدول

  التمويل

طة                        ي بواس به آل ل ش بط بتموي لطات الض ة لس تقلالية المالي ق الاس تتعل

ا بواسطة اقتطاعات من القطاع        ذاتية،موارد  حيث تكون نفقات الضبط مغطاة أساس

. الضبط لسلطات  ير وعموما باستقلالية تسي .ميزانيةما يترجم باستقلالية  المعني وهو

ه اآم لطات الضبط      أن ماح لس ة للس ات آافي ذه الإقتطاع ون ه ن الضروري أن تك م

  .1بالحصول على الخبرة الاقتصادية والتقنية والتي عادة ما تكون مكلفة

إخراج    ام الأول ب ي المق مح ف اتين ؛ إذ تس زتين ه تقلالية مي ذه الاس ذا ، وتتضمن ه ه

ة، ومن       ) لضبط ا( تمويل بعض النشاطات السيادي  ة للدول ة العام رة الميزاني عن دائ

يس من طرف         املين الاقتصاديين ول ثم فإن تمويل هذا النشاط صبح من طرف المتع

ة       . دافعي الضريبة ر ميزاني يساهم في ترقي ل الغي وفي المقام الثاني ، فإن هذا التموي

  .2لنشاطاته وتثمين المسؤولية ، إذ يصبح المسير حكما على الوسائل التي يخصصها

  

ع بالاستقلال المالي لمعظم سلطات الضبط من الناحية النظرية ، رمبدئيا اعترف المش

تتماشى وحاجياتها ، إضافة إلى  budget globalآما أقر لها الحق في ميزانية شاملة

ك ف  ذه       إذل ق ه يون بالصرف ، وتنطب رون الرئيس م الآم ات ه ه الهيئ اء هات ن رؤس

ع   الأحكام على آل سلطات ا لضبط ماعدا تلك التي تنشط في المجال البنكي؛ إذ لا تتمت

تقلال     ة والاس ة المصرفية بالشخصية المعنوي رض واللجن د والق س النق ن مجل لا م آ

ع   . المالي ة تتمت وهما هيئتان تابعتان ماليا إلى البنك المرآزي والذي هو مؤسسة وطني

اتين  ومن ثم يمكن ال. بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قول إن الوسائل المالية له
                                                 

1Commissariat général du plan, institutions et procédures de régulations, op cit, p219  
O. Storche, ibid, p68. 2  
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ا المشرع لتحصيل         م يؤهلهم ة ول ة للدول ة العام ل الميزاني ة لتموي ين تخضع آلي الهيئت

  .إيرادات مالية خارج هذا الإطار

  

ل ،    ي التموي ة ف ات مختلف رف آيفي ي تع لطات الضبط الأخرى ، فه ق بس ا يتعل وفيم

ة     تتمثل أساسا في إيرادات تحصل من قطاعات نشاطها بالإ  ات ميزاني ى إعان ضافة إل

  :لجدول التالي اوذلك آما يوضحه  تحمل على عاتق الميزانية العامة للدولة ،
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الميزانية العامة   سلطة الضبط
  للدولة

ممارسة النشاط   تمويل ذاتي من قطاع النشاط
  التجاري

  مصادقة الميزانية
  رسوم الخدمة العامةتمويل   أتاوى مقابل خدمات  أتاوى مقابل رخصة

مجلس النقد 
  والقرض

ميزانية البنك 
  المرآزي

/  /  /  /  /  /  

ميزانية البنك   اللجنة المصرفية
  المرآزي

/  /  /  /  /  /  

لجنة تنظيم 
ومراقبة عمليات 

  البورصة
  

  
  

  أعانة تسيير

  اعتماد الوسطاء
اعتماد هيئات 

التوظيف الجماعي 
  للقيم المنقولة

  

التحقيق لدى 
  الوسطاء

  راسة النزاعاتد

/  /  /  /  

ميزانية رئيس   مجلس المنافسة
  الحكومة

  رئيس الحكومة  /  /  /  /  /

سلطة ضبط 
البريد 

  والمواصلات

  
  قرض قابل للسداد

مكافآت مقابل   ترخيص المتعاملين
  خدمات

مساهمة المتعاملين 
في تمويل الخدمة 

  العامة

/  /  /  

سلطتي ضبط 
  جمناالم

دات حق إعداد السن  اعتمادات أولية
  المنجمية

وزير الطاقة   /  /  /  /
  والمناجم

  
لجنة ضبط الغاز 

  والكهرباء

تسبيقة قابلة 
  للإسترجاع

  المنظومة الكهربائية  تعويض الخدمات  /
  المنظومة الغازية

وزير الطاقة   /  الرسم المساحي
  والمناجم

سلطة ضبط 
  المحروقات

عقد الحث أو   تسبيق قابل للسداد
  الاستغلال

وزير الطاقة   نعم  /  /  ماتدفع مقابل الخد
  والمناجم

 
 - طرق تمويل سلطات الضبط) 10(جدول رقم  -
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ق      يعرف نلاحظ أن مجلس المنافسة    السابق،من خلال الجدول  ا عن طري تمويلا آلي

ة   ة العام ةالميزاني دم منح  .للدول م ع ي هرغ ر  ةالشخص ي أم ة ف د    1995المعنوي ، فق

الي والإدا تقلال الم ه المشرع الاس ائمنح ى لري محملا وس ة عل اتقه المالي ة  ع الدول

ل       اره لطرق تموي ة نظرا لافتق وهو ما يجعل المجلس تابعا بصفة تامة للسلطة التنفيذي

ي تحمل  ة الت ة المرآزي ة الهيئ ق لطبيع د دقي ذا دون تحدي تقلاليته ، وه ة تعزز اس ذاتي

ديل  ). وزارة التجارة أو رئيس الحكومة ( أعباء سيره  ر أن تع ا    2003غي فصل نهائي

رئيس    س عضويا ب ط المجل ن رب ا م الة انطلاق ذه المس ي ه ةف إن  .الحكوم م ف ن ث وم

  .1ميزانيته تسجل ضمن أبواب ميزانية رئيس الحكومة

  

ة    على غرار لجنة عمليات البورصة ، والوآالات الأ إن لجن تقلة ،ف نجلوسكسونية المس

طريق أتاوى تدفع بواسطة ذاتي عن  بتمويلتنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، تتمتع 

  .متعاملي سوق البورصة

ة      1993وقد أهل المشرع من خلال نص  وارد خارج الميزاني ى م اللجنة لحصول عل

ى التنظيم         ر أن أحال عل ؤداة ، غي ال والخدمات الم العامة للدولة ، وذلك مقابل الأعم

  .وحسابها وآيفيات تحصيلها الأتاوىلتحديد قواعد أساس هذه 

م    93-10من المرسوم التشريعي رقم) 27(ادة تطبيقا للم ذي رق ، صدر المرسوم التنفي

ه    أحالوالذي  2 170-98 بدوره على وزير المالية لتحديد نسب وآيفيات تحصيل هات

  :يلي  آما الأتاوى، حيث حددت نسب هذه 3الأتاوى بموجب قرار وزاري

رض ا   - د الق ة أو عن يم منقول د إصدار ق لام عن ذآر الأع يرة م يم تأش ع ق ومي ليب لعم

  من مبلغ الإصدار أو العرض ؛ 0,075%منقولة أشرائها أو تبادلها تحدد بـ 

د ج ، يسددها الوسيط    100.000طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة يقدر بـ  -

  في عمليات البورصة ؛
                                                 

وهو ما  2000 .أورو سنة 8.6وقد بلغت . ضمن ميزانية وزارة الاقتصاد ، المالية والصناعة ةفي فرنسا تسجل ميزانية مجلس المنافس 1
 .أنه غير مرتبط بأية جهة وزارية يدل على أن مجلس المنافسة الجزائري أآثر استقلال من هذه الناحية ،ذلك

المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،  1998ماي  20المؤرخ في  98-170المرسوم التنفيذي رقم  2
 . 34ج ر 

م   03يتضمن تطبيق المادة 1992أوت  02القرار المؤرخ في 3 ا   98-170من المرسوم التنفيذي رق ق بالأت ة    المتعل ي تحصلها لجن وى لت
  .70تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، ج ر
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ـ     - در ب ي البورصة يق اوض ف جيل مف ب تس ي   50.000طل يط ف ددها الوس د ج، يس

  ؛ عمليات البورصة

ة   - يم المنقول  ـ 1طلب اعتماد هيئة التوظيف الجماعي للق دج تسددها   100.000 يحدد ب

شرآة الاستثمارات ذات الرأسمال المتغير أو مسير الصندوق المشترك لتوظيف القيم 

  المنقولة ؛

ل   - وم وعن آل       2500تحقيق ينجز لدى وسيط في عمليات البورصة مقاب عن آل ي

  البورصة؛ليات محقق يسددها الوسيط في عم

ي تحدد سير  - ة الت ل النصوص القانوني اتج عن تأوي ة ن زاع ذو صبغة تقني دراسة ن

  د ج لكل ملف يعالج يسددها الطالب ؛ 10.000البورصة مقابل 

 ـ    - در ب يير البورصة وتق غ العمولات     15%الأتاوى المحصلة على شرآة تس من مبل

  التي تحصلها هذه الشرآة من عمليات البورصة؛

ـ      ع - در ب ة تق يم المنقول اعي لل ف الجم ات التوظي ن هيئ نوية م ة س ن  0.05%مول م

  .2الأصل الصافي لهذه الهيئة

  

ي، التمويل الذاتي الغير  أسلوبإلى  بالإضافة ة       ميزان تفيد من إعان ة أن تس يمكن للجن

   .للدولةتسيير من الميزانية العامة 

  

ى     سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ه  ي الأخرى تعرف إضافة إل

ة     ة للدول ة العام ق الميزاني ا من       3إمكانية التمويل عن طري أتي أساس ة ت وارد خارجي م

  :يلي  نشاط قطاع البريد والإتصالات وتشتمل على ما

                                                 
ة ، ج       1996جانفي  10المؤرخ في  96-08انظر فيما يخص هذه الهيئات الأمر رقم  1 يم المنقول اعي للق ات التوظيف الجم المتعلق بهيئ
  03.ر
 
التوظيف  تالمتعلق بهيئا 96-08مر رقم من الأ  52المتضمن تطبيق المادة 1998أوت  05من القرار المؤرخ في  02 المادة 2

 .70الجماعي للقيم المنقولة ، ج ر 
 إن طريقة التمويل عن طريق الميزانية العامة للدولة هي آيفية استثنائية ، إذ نص المشرع على إمكانية اللجوء إلى الدولة عند الحاجة ، 3

ة   .10.000.000در بـوقد حصلت هذه الهيئة عند إنشائها على قرض مالي قابل للسداد يق ة العمومي ة ،    . د ج من الخزين ذه الزاوي ومن ه
ية   ا الفرنس انون المؤرخ في     . فسلطة ضبط البريد والمواصلات الجزائرية تعد أآثر استقلالا من نظيرته رغم أن الق ة   26ف  1996جويلي

ة            ات ميزاني ة الضرورة بإعان ة تكمل في حال رادات ذاتي ق إي ادات       على أن تمويلها يكون عن طري د سيطرة الاعتم ع يؤآ ر أن الواق غي
ة  . الميزانية على إيراداتها خاصة مع عدم صدور النصوص المتعلقة بتخصيص الرسوم والأتاوى لهذه الهيئة  ومن ثم فهي لازالت ممول

  .ون أوروملي 16,7بـ 2000وقد قدرت ميزانيتها سنة. عن طريق إيرادات ميزانية مسجلة في ميزانية آتابة الدولة للصناعة 
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  مكافآت مقابل آداء الخدامات ؛ -

  ؛الأتاوى -

دد      - ة والمح وان الرخص تحق بعن الي المس ل الم اتج المقاب ن ن ة م بة مائوي ا نس ة طبق

اء  راخيص إنش املين أصحاب ت ى المتع ق عل نوية تطب اوة س ة ، وهي إت انون المالي لق

  ؛1د ج 10.000شبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية وتقدر بـ

  .مساهمة المتعاملين في تمويل الخدمة العامة للبريد والإتصالات السلكية واللاسلكية -

حسب الجدول  2003و 2002سنتيعمليا ، يمكن تلخيص موارد سلطة الضبط بين 

  :التالي 

  

     
           

 .64ص 2003التقرير السنوي لسلطة ضبط البريد والمواصلات :المصدر 

رى     ة بالنسب الأخ ل مقارن رق التموي ن ط ة م ل طريق ة نسب آ لال  وقصد معرف خ

  :يمكن تمثيل هذا الجدول بيانيا آما يلي  ،2002سنة

  

  

                                                                                                                                            
 
ادة  1 م  02الم ذي رق وم التنفي ن المرس ي  03-37م ؤرخ ف انفي  13الم املين أصحاب    2003ج ى المتع ة عل اوة المطبق غ الإت دد مبل يح

  .04تراخيص إنشاء واستغلال شبكات الإتصالات ، ج ر 
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  نفس المصدر: صدر الم

  

ى    من الملاحظ أن المقابل المالي للرخص المسلمة من طرف سلطة الضبط يطغى عل

اوى المحصلة     65%إذ يقدر بـ  2002ترآيبة مواردها المالية لسنة ة بالأت وذلك مقارن

اب           35%والتي لا تشكل سوى    ذا في ظل غي وارد سلطة الضبط وه من مجموع م

  .خدمة العموميةمساهمة المتعاملين ف تمويل ال

  

نة  بة لس ا بالنس ل    2003أم ق المقاب ن طري ل ع م التموي اد حج ة ازدي يمكن ملاحظ ، ف

ة   الي للرخص لمةالم ليم       المس ى تس النظر إل ذا ب ر ه بط ويفس لطة الض رف س ن ط م

و   ة ودخ ة الثالث الات      لالرخص اع الإتص ي قط ث ف ل ثال ة   (متعام رآة وطني ش

الضبط لهذه السنة ظهور فئة جديدة في   سلطة مواردآما شهدت ترآيبة ). للإتصالات

د            اهمة ج ي مس ة وه ة العام ل الخدم ي تموي املين ف اهمة المتع ق بمس ل تتعل التموي

  :التالي حسب البيانمن مجموع موارد سلطة الضبط  0.31%متواضعة تقدر ب
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  .نفس المصدر :المصدر              

ول أس  اء، فهي تم از والكهرب ة ضبط الغ ا يخص لجن ا فيم اط أم ا من حصائل نش اس

از  اء والغ ومتي الكهرب ة   . منظ اليف الدائم يرها ضمن التك دخل مصاريف س ث ت حي

بيقات    . للمنظومتين ة الضبط تس ومن جهة أخرى يمكن للخزينة العمومية أن تقدم للجن

  .قابلة للإسترجاع

ة للمنظومتين     اليف الدائم  إذا آانت نفقات سير لجنة الضبط تعد جزء لا يتجزأ من التك

ة   ةإلا أنها تحدد على أساس الميزاني السنوية التي يصادق عليها الوزير المكلف بالطاق

ود    .  ة ووج ذه اللجن الي له تقلال الم ة والاس ه بالشخصية المعنوي م اعتراف ث ورغ حي

اء ، إلا أن    از والكهرب إيرادات خارج الميزانية العامة للدولة تحصل من منظومتي الغ

ك من خلال      المشرع أورد قيدا إجرائيا ة ، وذل هاما على الاستقلالية المالية لهذه الهيئ

ود      تتدخل الوزير المكلف بالطاقة للموافقة على الميزانية ال ا يع ة وهو م دها اللجن ي تع

ة    لإدارة المرآزي بنا إلى الإجراء المتبع بالنسبة للهيئات العمومية التي تقدم ميزانيتها ل

  .الوصية للموافقة عليها

  

تم           بالنسبة لو ة وي ا الدول ة تمنحه ة أولي ادات مالي تفيد من اعتم اجم ، فهي تس آالتي المن

ة ، وهو صندوق يتخذ شكل    ة المنجمي وارد صندوق الأملاك العمومي ا من م تمويله

  :حساب تخصيص خاص يضم النواتج التالية 

  حصة من ناتج إتاوة الإستخراج؛ -
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  نجمية ؛ناتج من حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات الم -

  حصة من ناتج الرسم المساحي ؛ -

  أي ناتج آخر مرتبط بنشاط هذه الأجهزة -

رغم توفرها على موارد مالية غير ميزانية معتبرة ، ورغم تعدد طرق التمويل الذاتي 

اوى         ب الأت د نس راء تحدي ي إج اجم ف ة والمن ف بالطاق وزير المكل ال ال ، إلا أن إدخ

اص  يص الخ اب التخص ى حس رافه عل ة   وإش لاك العمومي ندوق الأم ق بص المتعل

ذه             راغ ه أنه إف ة من ش وزير الطاق ة ب ا التكميلي ى ربط اعتماداته المنجمية ، إضافة إل

  .الاستقلالية من محتواها

رد سلطة          إن المشرع أف تقلة ، ف ة مس إذا آانت جل سلطات الضبط هي سلطات إداري

ا الطبي        انوني خاص ـ إذ أضفى عليه ات بنظام ق م     ضبط المحروق ة ومن ث ة التجاري ع

ة    ة الذاتي درتها التمويلي ى آل    . إمكانية مضاعفة مداخيلها المالية وزيادة ق فبالإضافة إل

ي     ل ف ة تتمث ادرها التمويلي إن مص اطاتها ، ف دات نش ن عائ د م اوى   عائ دات الأت عائ

  . المترتبة عن منح عقد البحث أو الإستغلال

اجم ، أخضع     وآما هو الشأن بالنسبة لسلطات الضبط الأخرى  ة والمن في قطاع الطاق

  .المشرع ميزانية هذه الهيئة للموافقة المسبقة لوزير الطاقة والمناجم

  

ة          اون والتنمي ة التع ي دول منظم بط ف لطات الض إن س ارن ، ف انون المق ي الق ا ف أم

تعرف هي الأخرى طرق تمويل ماثلة ، حيث تمول عن طريق    OCDEالاقتصادي

العامة للدولة أو عن طريق أتاوى خاصة من قطاعات النشاط،   إيرادات من الميزانية 

  :1ويمكن تمثيل طرق تمويلها حسب المخطط البياني التالي

  

                                                 
1OCDE, les autorités de régulation dans le transport aérien, ferroviaire, les télécommunications et les 
services postaux, OCDE, 2006, p63.  
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  .المرجع السابق،OCDE:لمصدرا

  

  :من خلال هذا الرسم البياني يمكن ملاحظة النتائج التالية 

  

لمنافسة  فمن   سيطرة التمويل عن طريق الميزانية العامة للدولة على جل سلطات ا   -

ة   28دولة نجد حوالي  30أصل  تمول سلطاتها للمنافسة تمويل آليا عن طريق ميزاني

الم ، ويمكن   م دول الع ا ومعظ ر ، فرنس ى الجزائ ق عل ام ينطب اه ع و اتج ة ، وه الدول

ام وإرادة     ي ع ا ذات اختصاص أفق ة آونه لطات المنافس ام س ة مه ك بطبيع ير ذل تفس

كل أو   د بش ي التواج دول ف انون   ال ا وأن ق ذه الهيئات،خصوص توى ه ى مس آخر عل ب

  اة الضبط الوحيدة بالنسبة للدولة في اقتصاد السوق؛أدالمنافسة يبقى 

الي، إذ تعرف          - ات الضبط في القطاع الم رة بالنسبة لهيئ وجود استقلالية مالية معتب

هيئة تمويل ذاتيا عن طريق اقتطاعات وأتاوى من قطاعات نشاطها وهي    24حوالي 

بيا بالنسبة لسلطات الضبط  في قطاعي الإتصالات         طريقة تمويل تعرف تناقصا نس

  ؛)هيئات 10(والطاقة ) هيئة  14(

با ضئيلة        - ذه نس ل ه ة التموي فيما يخص التمويل المزدوج أو المختلط ، تعرف طريق

هيئات في   05هيئات في القطاع المالي ، 07هيئات في قطاع المنافسة ،  05(متفاوتة 

  ).هيئات في قطاع الإتصالات 07الطاقة  قطاع
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  الرقابة المالية على سلطات الضبط:الفقرة الثانية 

ة                        إن تمويل نشاط الضبط وهو نشاط سيادي بواسطة اقتطاعات إجباري

ة          ى طريق ة عل ة خارجي ود رقاب رورة وج ب بالض بوطة يتطل ات المض ن القطاع م

وال  ا أن   .1استعمال هذه الأم ا         آم ا هام ل تطرح مشكلا قانوني ة في التموي ذه الطريق ه

ة         ا منفع ة له ل اضطلاع سلطات الضبط بوظيف يتمثل في آون هذه المداخيل هي مقاب

اوى  . عمومية وهي ضمان حسن سير السوق والمنافسة  ومن ثم يمكن اعتبار هذه الأت

تورية ام الدس ع الأحك ا م الي ضرورة توافقه واع الضريبة وبالت ا من أن ة  نوع المتعلق

  .2بتحديد نسبها بموجب قانون

بقة             قيها المس ة بش ة في الدول ة المالي رادات لنظام الرقاب ذه الإي إن خضوع ه ه، ف وعلي

  .واللاحقة أمر حتمي لضمان الاستخدام الشرعي والعقلاني لهذه الأموال 

 لكن السؤال المطروح هو ما مدى تعارض هذه الرقابة مع الاستقلالية المالية لسلطات

  الضبط ؟

إن الرقابة المالية لا تعد وصاية على الآمر بالصرف، بل مجرد ضمانة لحماية قواعد 

ذه السلطات      تقلالية ه خاصة وأن  .  3النفقة العمومية، ومن ثم فهي لا تتعارض مع اس

ة       ي نهاي ى ف اص تبق انوني الخ ا الق م نظامه تقلة ورغ ة المس لطات الإداري رالس  الأم

ا النظام الرقابي الذي يحكم الهيئات العمومية الكلاسيكية ،  هيئات عمومية يسري عليه

ة لكل من مجلس المحاسبة        ة اللاحق ومن ثم فهي تخضع لا محالة لنظام الرقابة المالي

  .والمفتشية العامة للمالية

أقرت معظم النصوص المتعلقة بسلطات الضبط خضوعها للنظام الرقابي للدولة طبقا 

ه ول ب ريع المعم ية  ، آم 4للتش ن المفتش اب آلا م ة برق ير النصوص المتعلق ا أن تفس

ة    6ومجلس المحاسبة  5العامة للمالية ة اللاحق يوحي باختصاص هاتين الهيئتين بالرقاب
                                                 

1O. Storche, op cit , p70.  
وق    122من المادة  13تنص الفقرة 2 من الدستور على أنه من اختصاص السلطة التشريعية إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحق

 .المختلفة وتحديد أساسها ونسبها
3 Ibid, p368 

ادة        23السالف الذآر ، المادة  2000-03من القانون رقم  11ةانظر الماد 4 ة والم ة للممتلكات المنجمي ة الوطني داخلي للوآال من النظام ال
  .من قانون المحروقات 12

 
 .15المتعلق بالمفتشية العامة للمالية ، ج ر  92-78المرسوم التنفيذي رقم  5
 .39ق بمجلس المحاسبة ،ج رالمتعل 1995جويلية 17المؤرخ في  95-20الأمر رقم 6
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ة     . على سلطات الضبط ذه الفئ ار ه ين الاعتب وهذا بالرغم من أن النصين لا يأخذان بع

ال اختصاصهما ي مج دة ف ة الجدي تعمل.القانوني ن المشرع اس ار  لك ى المعي إضافة إل

ا  ا ارا مادي ة و مجلس          1لعضوي معي ة للمالي د اختصاص آلا من المفتشية العام لتحدي

وال      . 2المحاسبة من ثم فإن هذه الرقابة تمتد لتشل سلطات الضبط خصوصا وأن الأم

  .العمومية تشكل الجزء الأآبر من ميزانيتاتها

  

ة ، ف    ة اللاحق ا بالنسبة     إذا آان الأمر مفصول بالنسبة للرقاب إن الإشكال يبقى مطروح

ة ، خصوصا وأن النقاش الحالي يدور حول علاقة للرقابة المسبقة اق    الرقاب بفعل الإنف

  .ويقارن بين الرقابتين المسبقة واللاحقة

ة آشكل من           وم مسؤولية المسيرين عن النفق ى مفه ة عل إن التطورات الأخيرة القائم

اه تفضيل   ة   أشكال إصلاح الدولة تسير باتج ى حساب      ةاللاحق الرقاب ات عل ى النفق عل

ابقة  ة الس بط     . الرقاب ات الض مل هيئ بقة تش ة المس ظ أن الرقاب دد نلاح ذا الص ي ه وف

  .بطريقة خاصة وتتمثل في الموافقة المسبقة على مشاريع ميزانياتها

إن   ات ف ذ النفق ة تنفي بة لرقاب ا بالنس ن أصل   19أم ط م ة ضبط فق ا  34هيئ ي فرنس ف

اليتخضع للرقاب ب الم بقة للمراق ة   ة المس لطات الإداري م الس اء معظ م إعف ث ت ، حي

ة تقلة الهام ة ضبط     (المس لطة ضبط الاتصالات ، لجن ة ، س ات البورص ة عملي لجن

  .3من رقابة المراقب المالي منذ إقرار ذلك بالنسبة لوسيط الجمهورية) …الكهرباء ،

  

إن النصوص تبقى شبه م     إذا      بالنسبة للتجربة الجزائرية ف ـألة ، ف ذه المس اه ه ة تج بهم

ة      ة للدول ة المالي ى خضوع سلطات الضبط للرقاب آانت النصوص المنشئة تنص عل

                                                 
تنص على اختصاص المفتشية العامة للمالية لرقابة آل شخص معنوي يستفيد من  92-78من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة   1

 .إعانات الدولة وهو الحال بالنسبة لمعظم سلطات الضبط
س حاليا بالتحقيق في طريقة تسيير شؤون سلطة ضبط فيما يخص الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة على سلطات الضبط يقوم المجل 2

مارس  04، انظر بهذا الخصوص جريدة الفجر ليوم  2005إلى  2001البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية خلال الفترة الممتدة من 
  .03ص . 1943، ع  2007

ع   3 تعمله        يشكل وسيط الجمهورية في فرنسا حالة خاصة من الناحية المالية، حيث يتمت ذي يس ة وال ة العام دى الخزين بحساب مصرفي ل
ة   . ومنه فهو لا يخضع لأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على نفقاته. بكل حرية مع احترام القوانين والتنظيمات ذه الحري وقد شكلت ه

أن هذا الإجراء :" 1999أوت  02يخ المالية بالنسبة لوسيط الجمهورية الجزائري سبب إلغائه ،حيث جاء في بيان رئاسة الجمهورية بتار
  .1999أوت   03، انظر جريدة الوطن ليوم "يندرج في منطق التسيير  الأآثر ملاءمة والأفيد لنفقات الدولة
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م           ذي  رق ة   من المرسوم التنفي ادة الثاني إن تفسير الم ة ، ف دون تحديد نوع هذه الرقاب

بقة 1 414-92 ة المس اعها للرقاب دم إخض وحي بع تعمل  ي رع يس ة وأن المش خاص

  .جامدا على سبيل الحصر ، أين لا تندرج هذه الفئة القانونية ضمنه معيارا عضويا

  

ة          المالي،بالإضافة إلى المعيار  ة العلاق ى طبيع والي إل نتطرق من خلال المطلب الم

ة      ة والسلطة التنفيذي الإدارة المرآزي ا، التي تربط سلطات الضبط ب ار    عموم وهو معي

  لسلطاتحاسم في تقدير الاستقلالية الوظيفية لهذه ا

  

  من حيث العلاقة مع السلطة التنفيذية :الثالثالمطلب 

ة رئاسية أو وصائية                            ة رقاب إن سلطات الضبط لا تخضع لأي مبدئيا، ف

. من أية جهة آانت ، إنما تخضع فقط للنظام الرقابي المالي في الدواة ورقابة القاضي 

زية لصالحها ، لم تعد تربطها بالهيئة فبعد تحويل صلاحيات الضبط من الإدارة المرآ

ة  ة وصائية أو تدخلي ة علاق دا عن أي راح بعي ارة والاقت ات الإستش ة إلا علاق . التنفيذي

ا       دم انسحاب آلي وحي بع غير أن تحليل وتمحيص النصوص المتعلقة بهذه السلطات ي

ددة       كالا متع دخلي أش ابي الت دها الرق ذ تواج ات ، ويأخ ض القطاع أطير بع ن ت م

ا     خصو ى قراراته ة عل ة مرآزي صا في المجال المالي، أين تشهد سلطات الضبط رقاب

  ).فقرة ثانية (إضافة إلى أشكال رقابية أخرى )  فقرة أولى ( التنظيمية 

  

   2الرقابة على القرارات التنظيمية :الأولىالفقرة 

ل في   أولا تجدر الإشارة إلى تمتع سلطتين فقط باختصاص معياري يت                 مث

ق الأمر بكل       ة ومجردة ، ويتعل سلطة إصدار تنظيمات تتخذ شكل قواعد قانونية عام

ة   . من مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ذه الرقاب وتتخذ ه

  .التنظيمية شكلين ؛ إجراء القراءة الثانية وإجراء الموافقة اقراراتهالمرآزية على 

                                                 
 .82ج ر .المتعلق بالرقابة المسبقة عللا النفقات الملتزم بها 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92-414المرسوم التنفيذي رقم  1
  .ا للسلطة التنظيمية لسلطات الضبط ولا نعالجها هنا إلا من زاوية آليات الرقابة المرآزية عليهاسنتطرق لاحق 2
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د   ويتعلق: يةالثانإجراء القراءة  1- هذا الإجراء بالتنظيمات التي يصدرها مجلس النق

رض وزير   . والق بة ل ة المس ل صدورها للرقاب رع قب ة،إذ أخضعها المش ث  المالي حي

ك            ذي يمتل ة وال ر المالي ى وزي ترسل بعد يومين من مصادقتها من طرف المجلس إل

  .من أجل طلب تعديلها  1أيام 10أجل 

ام  05المجلس خلال  ينبغي على المحافظ أن يجمع ذي     2 أي ديل ال ه التع ، ويعرض علي

  .3يكون قد طلبه وزير المالية ويكون القرار الجدي نافذا مهما آان مضمونه

تبعد إذن دورا    إن هذا التأطير الإجرائي للأنظمة المصرفية التي يصدرها المجلس يس

ا ،        ه الحال في فرنس ا هو علي ع    مباشرا للحكومة في هذه الأنظمة ، عكس م ن يتمت أي

وط          ار الخط ي إط ن ف ة لك ة بنكي دار أنظم لاحيات إص ي بص يم البنك س التنظ مجل

ة والاقتصاد الفرنسي       . العريضة التي تضعها الحكومة وزير المكلف بالمالي ا أن ال آم

  .يرأس هذا المجلس

رض        د والق س النق تقلالية مجل دو اس ي ، تب انوني الفرنس ب الق ذا الجان ع ه ة م مقارن

بة للحكو ر وضوحا؛ بالنس ة أآث ي    م ر ف ر مباش ه دور غي ة ل ف بالمالي الوزير المكل ف

س   ة المجل ي لأنظم ار الإجرائ م  . 4الإط ن رغ ك،لك ذي    ذل ابع التنفي م الط ذهورغ  له

ل      ة عم أنه إعاق ن ش راء م ذا الإج ى ه اء عل إن الإبق ان مضمونها ف ا آ ة مهم الأنظم

ة صمت وعدم رد       المجلس، ى حال ة   خصوصا وأن المشرع لم يتطرق إل ر المالي وزي

  .في الآجال المحددة

  

ة     :الموافقةإجراء  2- ة تنظيم ومراقب ويخص هذا الإجراء الأنظمة الصادرة عن لجن

ي      ر ف وائح وتنش ذه الل ى ه ة عل ف بالمالي وزير المكل ق ال ات البورصة، إذ يواف عملي

  .5الجريدة الرسمية مشفوعة بنص الموافقة
                                                 

وفي ذلك إعطاء لمهلة أوسع لرقابة وزير  90-10أيام فقط في قانون  03أيام بعدما آان  10إلى  2003تم تمديد هذا الأجل في تعديل 1
 .المالية على هذه الأنظمة

 .أيام بعدما آان يومين فقط، وفي ذلك تمكين للمجلس من دراسة التعديلات المقترحة 05إلى  تم تمديد هذا الأجل 2
 السالف الذآر 03-11من الأمر رقم  63المادة 3
  66منى بن لطرش، مرجع سابق، ص 4
 
م التشريعي رقم من المرسو  32المتضمن تطبيق المادة.1996مارس  11المؤرخ في 96-102انظر المرسوم المرسوم التنفيذي رقم  5

  .18، ج ر 10-93
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ى المو     ص عل رع ن ى أن المش ارة إل در الإش ةتج يس  homologationافق ول

ة    approbationالمصادقة ي تعطي الصبغة التنفيذي ي الت ت المصادقة ه إذا آان ؛ ف

د إلا            ة لا تع إن الموافق ة ، ف رار تنظيمي ذو صبغة تنفيذي ى درجة ق ه إل للقرار وترفع

  .الجريدة الرسمية إجراء شكليا يشترط دخول القرار حيز التنفيذ انطلاقا من نشره في 

ه ر أن ى   غي د تبق ة بع ر المالي ا وزي ق عليه م يواف ي ل ات الت يمكن ملاحظة أن التنظيم

دة الرسمية       ذي والمشترط بالصدور في الجري . مجرد مشاريع لا تتمتع بطالعها التنفي

ذه          ة تشترط وجود ه ة هي مصادقة حقيقي ر المالي ومن ثم يمكن القول إن موافقة وزي

يس      إذ يصبح وزير المالي ذاتها،الأنظمة في حد  ة ول ذه الأنظم ة هو منشئ ومصدر ه

  .لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  

لسلطات الضبط ، توجد رقابات أخرى   ةبالإضافة إلى الرقابة على القرارات التنظيمي

  .تتخذ أشكالا متعددة

  

  الأشكال الرقابية الأخرى :الثانيةالفقرة 

ة أخرى عل                        ات رقابي ات    الضبط، ى سلطات  تبنى المشرع آلي وهي آلي

ة  ( تكرس آلها إرادة الدولة  ة التنفيذي أثير في قطاعات الضبط       ) الهيئ في التواجد والت

  :يليهذه، وتتجلى هذه الآليات من خلال ما 

  

اجم   1- ة والمن ا م آ:المصادقة المسبقة على ميزانيات سلطات الضبط في قطاع الطاق

إن المشرع أخضع الميزان    ابقا ، ف ا س ات السنوية لسلطات الضبط في قطاع   لاحظن ي

اجم  ة والمن ة(الطاق بط   لجن لطة ض اجم وس التي المن اء ، وآ از والكهرب بط الغ ض

ا هو          )المحروقات ى عكس م اجم عل ة والمن وزير المكلف بالطاق لموافقة ومصادقة ال

ثلا       ىعليه الحال بالنسبة لسلطات الضبط الأخر   د والإتصالات م آسلطة ضبط البري

  .والإتصالاتقة الوزير المكلف بالبريد ادع ميزانيتها لمصتخض أين لا



www.manaraa.com

 نسبية الأنظمة القانونية لاستقلالية سلطات الضبط الاقتصادي: الفصل الثاني  
 

                                                                             114       

إن هذا الإجراء والمشابه لذلك المعمول به بالنسبة للهيئات العمومية من شأنه المساس 

  .بروح الاستقلالية المالية وخصوصية النظام القانوني لسلطات الضبط

  

ول  2- لطة الحل ة تنظ     :س بة للجن رع بالنس ه المش راء نص علي و إج ة وه يم ومراقب

ا  . عمليات البورصة وذلك في حالة ثبوت عجز أو قصور ، تتخذ التدابير  التي تتطلبه

ة عقب الإستماع     الظروف عن طريق التنظيم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالي

  .1إلى رئيس اللجنة

ذا التعليق يتجاوز           ان ه ة تعليق عمل البورصة إذا آ وزير المالي ام   05آما يمكن ل أي

ه اختلال في سير البورصة أو حرآات          ر ينجر عن وذلك في حالة حدوث حادث آبي

  .2غير منتظمة لأسعار البورصة

  

ة     3- س المنافس رارات مجل ى ق لطة التغاضي عل أمر   :س ة ب ن  1995مقارن ، يمك

تسجيل في مجال قرارات مجلس المنافسة بخصوص التجميعات الاقتصادية، حيث لا  

ولا يمكن للمؤسسات  . ت المجلس برفض تجميع المؤسساتتتدخل الحكومة في قرارا

  .القاضي أمامالمعنية إلا تقديم طعن 

ديل ال ، إذ   2003أم تع ذا المج ي ه رارات المجلس ف اوز ق ة بتج د رخص للحكوم فق

ي حد         ى طل اء عل ة أو بن يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا إذا اقتضت المصلحة العام

ى        بالتجميع الذي آ الأطراف المعنية اء عل ك بن ان محل رفض مجلس المنافسة ، وذل

التجميع        ه القطاع المعني ب ذي يتبع وزير ال ومن   .3تقرير الوزير المكلف بالتجارة وال

  .ل المشرع على التنظيم لتحديد شروط وآيفيات طلب التجميعاحأجهة أخرى 

  

  

 
                                                 

 .السالف الذآر 93-10من المرسوم التشريعي رقم   50المادة 1
  .من نفس المرسوم 48المادة  2
 
  .السالف الذآر 03-03من الأمر رقم  21المادة3
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ذا  ي ه ن ف وظيفي يمك توى ال ى المس لطات الضبط عل تقلال س كالية اس ل إش د تحلي  بع

  :المجال الخروج بالملاحظات التالية 

  

ا ، نلاحظ   : أولا ا وعمله د تنظيمه داد قواع ي إع لطات ف ذه الس من حيث صلاحية ه

ة وجود  ذه             تفرق ه يضطلع به بعض من ان ال إذا آ ين من السلطات ، ف ين فئت واضحة ب

 ةالتنفيذي الصلاحية ن فإن البعض الآخر يخضع لقواعد مفروضة من طرف السلطة     

  .ص تنظيمه وعمله وهو ما لا يخدم استقلاليتها الوظيفيةفي ما يخ

  

وارد    التمويل،بالنسبة لطرق  :ثانيا مكن المشرع معظم سلطات الضبط من تحصيل م

ل         ذاتية تثنائية في التموي ة اس ة والتي لا تشكل إلا طريق ة للدول . خارج الميزانية العام

ة        درتها التمويلي ز ق ن تعزي لطات م ذه الس ن ه ا يمك و م مان   وه الي ض ة وبالت الذاتي

  .المالي عن السلطة التنفيذية استقلالها

ك       ذه السلطات وخصوصا تل غير أن المشرع ورغم ذلك ، أخضع ميزانيات بعض ه

اجم وهو         ة والمن وزير الطاق ة المسبة ل اجم للموافق التي تنشط في قطاعي الطاقة والمن

ال    ه الح و علي ا ه ة عكس م تقلاليتها المالي د لاس راء مقي لطات الضبط إج بة لس بالنس

ذ         رار وتنفي ير ، إق راء تحض ن إج ة ع اب الإدارة المرآزي ف غي ي تع رى والت الأخ

  .ميزانياتها

  

ا ام        : ثالث رع ق رغم أن المش ة ، ف ع الإدارة المرآزي ة م ات الوظيفي ث العلاق ن حي م

بتحويل صلاحيات الضبط والمراقبة لصالح سلطات الضبط فاصلا بذلك بين وظائف  

لطاتالإدارة ال ذه الس ائف ه ة ووظ د مرآزي ت تتواج ة لا زال ، إلا أن الإدارة المرآزي

ة       ى سلطتها التنظيمي ة عل ا الرقاب عبر أشال رقابية مختلفة بالنسبة لهذه السلطات وأهم

  .وهو يوحي بإرادة الدولة في التواجد وعدم التحويل الكلي لصلاحيات الضبط
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  :خلاصة الباب الأول 

  

فإن فحص إشكالية مدى أصالة سلطات الضبط   السابق،خلال التحليل من               

ة           دخل آافي ات ت ى ضمانات وآلي ا عل ري ومدى توفره انون الجزائ الاقتصادي في الق

د    انوني ق لاضطلاعها بالدور الجديد للدولة على مستوى طبيعتها القانونية ونظامها الق

  :التاليةأفضى إلى ملاحظات والنتائج 

  

ي الم 1- ق  تبن وذج الفرنسي المتعل رع للنم لطاش ث   تبالس ن حي تقلة م ة المس الإداري

المبدأ ، ومحاولة إقرار وتعميم هذا النموذج بالنسبة لكل القطاعات التي شهدت إنشاء    

  :خلاللكن مع إعطائه محتوى مغايرا في آثير من الأحيان وذلك من . ضبطسلطات 

  

ان   ح المنشئة؛ للنصوصاختلاف القيمة المعيارية  * يث عمد المشرع في بعض الأحي

  المالية؛إلى تبني طريقة الإنشاء بواسطة قوانين 

د      ةالمتزايدالإحالة  * ى التنظيم بخصوص تحدي ام، عل تنظيم وقواعد    صلاحيات،  مه

  سير هذه السلطات؛

  توسيع مفهوم سلطات الضبط إلى هيئات ذات طابع اقتصادي وتجاري ؛* 

  هذه السلطات؛بالشخصية المعنوية ل الاعتراف* 

  .للأعضاءعدم تعميم ضمانة العهدة بالنسبة  *

  

لطات الضبط  2- تقلة ، إلا أن س ة المس وذج السلطات الإداري ي المشرع لنم م تبن رغ

انون الجز  ي الق ادي ف ام     االاقتص ع بنظ ي ، لا تتمت ره الفرنس رار نظي ى غ ري وعل ئ

  :خلالقانوني موحد ، وهذا من 

  انونية ؛اختلاف وتعدد التكييفات الق* 

  اختلاف عدد وطبيعة ترآيبتها البشرية ؛* 
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  الأعضاء؛اختلاف وتعدد أنظمة العهدة المطبقة على * 

  .اختلا ف وتعدد طرق التمويل* 

الرغم من اشتراآها في            ذا ب ة أصيلة ومتجانسة ، وه ة قانوني ومن ثم فهي لا تشك فئ

  :بعض العناصر على غرار 

  الإنشاء؛طريقة *

  ؛جماعية الترآيبة *

  الإدارية؛الطبيعة * 

  .وجود وسائل تمويل ذاتية* 

  

ل سنة       وجود 3- أة قب ك المنش  2000تفرقة واضحة بين فئتين من سلطات الضبط ؛تل

وم         اريخ، إذ نسجل تراجع ملحوظ خصوصا في مفه وتلك التي تم إنشائها بعد هذا الت

ل سنة      تستفيدالاستقلالية العضوية؛ حيث  أة قب من ضمانة    2000آل السلطات المنش

  .العهدة ، فيما لا تستفيد أيا من السلطات المنشأة بعد هذا التاريخ من أية عهدة

ة          ذه التفرق ار ه ي إط رى ف ة أخ ن جه ه م جل قابل ع المس ذا التراج رافإن ه  الاعت

د سنة      م إنشاؤها بع ك     ،2000بالشخصية المعنوية لكل السلطات التي ت ى تل إضافة إل

شكلت نقطة    2000ومنه فإن سنة . ل نصوصها القانونيةالمنشأة من قبل بمناسبة تعدي

  .تحول جذرية في موقف المشرع وطبيعة تصوره حول هذه السلطات

  

بعض     4- انوني ل تردد وعدم وضوح رؤية المشرع حول الطبيعة القانونية والنظام الق

جل     ا يس و م ا وه ة به رر للنصوص المتعلق ديل المتك ن خلال التع ك م لطات وذل الس

  :منلكل بالنسبة 

  ؛ 2003وسنة  2001قانون النقد والقرض سنة -

  .2003قانون البورصة وقانون المنافسة سنة  -
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ا لا تمس سلطات الضبط    ديلات ورغم أنه ذه التع ط،إن آل ه ا  فق ه حملت آله إلا أن

ة     اب رؤي أحكاما جديدة بالنسبة لسلطات الضبط في هذه القطاعات وهو ما ينم عن غي

  .لسلطات لدى المشرعموحدة وواحدة لهذه ا

  

رغم اعتراف المشرع لهذه السلطات بتكييف السلطات الإدارية المستقلة واعترافه  5-

ة الخاصة    ةلها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، إلا أن معالجة الأنظم  القانوني

ذه            بية بالنسبة لمعظم ه تقلالية نس ى وجود اس ا أفضى إل باستقلاليتها عضويا ووظيفي

ة من    . طاتالسل ي للدول وهي استقلالية تعرف حدودا تتعلق أساسا بعدم الانسحاب الكل

ذه السلطات بشكل        ى مستوى ه تأطير ورقابة هذه النشاطات ورغبتها في التواجد عل

  .أو بآخر من خلال آليات رقابية عضوية ووظيفية

  

ري  ومن ثم يمكن الاستنتاج بأن النظام القانوني لهذه السلطات حسب التصور ا    لجزائ

   .لا يقدم ضمانات آافية لاضطلاعها بوظيفتها الرقابية الضبطية بكل حياد واستقلالية

  

ى ضمانات           ا عل انوني لسلطات الضبط ومدى توفره بعد تطرقنا لإشكالية النظام الق

ذه الدراسة      لاآافية لاضط اني من ه ال الث عها بالمهام الجديدة للدولة، سنتطرق في الب

  .نظام تدخل هذه السلطاتلطبيعة ومدى أصالة 
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  لممارسة آلاسيكية لامتيازات السلطة العامة ومجرد تحويل…: الباب الثاني 

دخل                       نتطرق من خلال هذا الباب الثاني إلى إشكالية مدى أصالة نظام ت

ذه السلطات     ا له سلطات الضبط ومدى تعبير لصلاحيات وأدوات التدخل المعترف به

ل لممارسة آلاسيكية لصلاحيات السلطة          عن دور ة ، أو هو مجرد تحوي جديد للدول

  ؟.العامة من الإدارة المرآزية لصالح هيئات جديدة

إلى حجم وطبيعة ومدى ) لأوفصل ( نتطرق في  الإشكالية،وقصد معالجة هذه 

آما  .الضبطتجانس الصلاحيات التي تمتع بها هذه السلطات في ممارستها لوظيفة 

ل فحص الوجه الآخر لهذه الإشكالية بالنظر إلى طبيعة المعالجة التي يبديها سنحاو

  ).فصل ثاني(رقابته القضائية عليها القاضي تجاه قرارات هذه السلطات ومدى أصالة

  

  صلاحيات سلطات الضبط وأدوات ممارسة الوظيفة الضبطية :الأولالفصل 

ة   إذا آان تحويل صلاحيات الضبط وا                 د لمراقبة من الإدارة المرآزي  ةلفائ

ر لا ا  سلطات لضبط يعب ى دوره النظر إل ة ب ام الدول ة عن ضرورة تكييف مه محال

د    ادي جدي ياق اقتص ل س ي ظ د ف ث الأول ( الجدي ر  ) المبح دى تعب إلى أي م ، ف

ا مجرد   ة أم أنه د لدول لطات عن دور جدي ذه الس ها ه ي تمارس صلاحيات الضبط الت

  متيازات السلطة العامة؟ممارسة طبيعية لا

ى أن    وطبيعة وحجم صلاحياتها ،   قصد فحص نمط تدخل سلطات الضبط النظر إل وب

اني  ( وظيفة الضبط تتعلق بمسار شامل ومتكامل ، سنتطرق من خلال  ى  ) مبحث ث إل

  المرحلة الأولى في ممارسة وظيفة الضبط والتي تتعلق بالرقابة المسبقة للسوق من 

وهو ما يصطلح عليه بالضبط المسبق    عيارية على وجه الخصوصخلال الوظيفة الم

régulation ex ante .  

ي   ا ف ث  ( أم ث ثال ة    ) مبح بط والمتعلق ة للض ة والنهائي ة الثاني ى المرحل نتطرق إل س

ة   ة العقابي ق الوظيف ن طري ة ع ة اللاحق ق    بالرقاب بط لاح ن ض ر ع ا يعب و م وه

régulation ex post.  
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ة: المبحث الأول  ياق    وظيف ي س ة ف دور الدول د ل ادة تحدي الضبط الإقتصادي ، إع

  المنافسة

دخل                     اب أي ت إن اقتصاد السوق ، وإن آان يعني  من الناحية النظرية غي

ة والتي ت     وترك المجال للسوق، إلا أنه لا ي لدول اب الكل قى الضامن   بيعني مطلقا الغي

ام ا  را       الوحيد للمصلحة العامة والنظام الع م يكن انسحابها إلا تغيي لإقتصادي، والتي ل

ع      ا م ف وظائفه ادة تكيي تدعى إع ذي اس ا الإقتصادي وال وى دوره ة ومحت ي طبيع ف

د          ا بالضبط وشك لجدي ق أساس د يتعل السياق التنافسي الجديد في ظل ظهور دور جدي

  .للدولة يتعلق بالدولة الضابطة

ة وأث     و د للدول دور الجدي كالية ال ة إش د معالج دة ،   قص بط الجدي ى أدوات الض ره عل

ي  نتطرق ف ب أول ( س دة لل  ) مطل ائف الجدي ة الوظ ل طبيع ى تحلي ار  دإل ي إط ة ف ول

ة والإقتصادية    الضبط والذي سنحاول عرض وتحليل مختلف جوانبه وخلفياته النظري

  ).مطلب ثاني ( في 

  

  الوظائف الجديدة للدولة في سياق المنافسة  :الأولالمطلب 

عيات                     ن وض بكية م ة الش ق العمومي ال المراف ومي ابانتق ار العم لإحتك

م في      ا ومن ث الطبيعي إلى التحرير والمنافسة ، عرفت لدواة تحولا جذريا في وظائفه

ا  بطها لعلاقته ا وأدوات ض ادهياآله عمال و  بالاقتص ي .جتم ر ف ادة النظ ك بإع وذل

يس    وظهور مهام ج الإستغلالية/ وظيفتها الإنتاجية م ول نظم وحك ديدة تعلق بدورها آم

ى الصعيد التنظيمي المؤسساتي     ) فقرة أولى ( آفاعل اقتصادي  ، وهي مهام أدت عل

  ).فقرة ثانية ( إلى ظهور إطار مؤسساتي جديد وتوزيع جديد للأدوار
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  الدور الجديد للدولة  طبيعة ومحتوى: الفقرة الثانية

اع الم                  تح القط ى   إن ف بكية عل ة الش ق العمومي ة،الي والمراف  المنافس

وق         وى الس ات لق ذه القطاع رك ه ي ت ر لا يعن يير المباش ن التس ة م حاب الدول وانس

  .مصالح المتعاملين

ة التي           دة للدول ام جدي د استدعى ظهور مه وعليه ، فإن هذا السياق الإقتصادي الجدي

ة     قى الضامن الوحيد للشفافية ، تنظيم مرفق عام ذو نبت يم وحري ى آامل الإقل وعية عل

  .دخول المتعاملين إلى السوق

  :التاليوعموما فإنه يمكن حصر المهام الجدية للدولة على الشكل 

  

ة  * ام التنظيمي د صلاحية :  les missions de réglementation:المه تع

د لسلطة التنظيم   1التنظيم امتيازا سياديا للدولة رغم   ، حيث تبقى الدولة المحتكر الوحي

ارة ا ة الإستش اع رقع د    . تس اري وقواع ار المعي د الإط ها تحدي ن اختصاص ى م إذ يبق

ة   ى المنافس ة عل ات المفتوح ؤطرة للقطاع ة الم ت. اللعب ايير  م وي ذه المع اج ه ادة إنت ع

د  ريع ( والقواع يم / تش ة  ) تنظ ية للدول ات سياس طة هيئ ان ( بواس ة/ برلم ، ) حكوم

ذه   . لتنظيمي لبعض من سلطات الضبطوهذا رغم تحويل جزء من السلطة ا وتهدف ه

  :2المعاير إلى

  افق العمومية الشبكية وضبطها ؛رإضفاء الشرعية على الإطار القانوني لتحرير الم -

  تحديد الخدمة العامة المضمونة بالنسبة للمرتفقين وطرق تمويلها؛ -

  تحديد شروط الدخول إلى السوق بالنسبة للمتعاملين و المرتفقين ؛ -

  تحديد قواعد المنافسة بين المتعاملين العموميين والخواص ؛ -

ذا طرق الطعن        ( تحديد الإطار العام للضبط  - ام وصلاحيات سلطات الضبط وآ مه

  ).الإدارية والقضائية 

                                                 
1ENA, la déréglementation dans les services publics, séminaire sous la direction de Mr,M-
C,BELMIHOUB,juin 2002. 

  
2 Rapport Missoum Sbih, op cit , p111. 
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م ات    رغ يم لصالح هيئ زء ن صلاحية التنظ ويض ج تدعي تف ة الضابطة س أن الدول

م السوق ، إلا   الضبط الجديدة  واآتفائها بوضع الإطار الع ام والقواعد العامة التي تحك

ة   ت الدول ا ، إذ لازال و العكس تمام ريعية  ( أن الملاحظ ه لطتيها التش ق س ن طري ع

ة د ) والتنظيمي اج المتزاي ك من خلال الإنت ة وذل ايير القانوني اج المع ة إنت ر عملي تحتك

  .والتضخم الملحوظ للنصوص القانونية المؤطرة للسوق والمنافسة

  

ام   مه*  د المرفق الع : mission de définition du service public:مة تحدي

ييره          ان شكل تس ا آ ك مهم ة وذل ة للدول ة دائم ام مهم يير مباشر ،   ( يعد المرفق الع تس

وهو معطى أساسي في التدخل العمومي ويبقى من مسؤولية  ) تسيير مفوض ، امتياز 

  .1)وقابلية للتكيف  ديمومة،مساواة( التي تحكمه  للمبادئالدولة نظرا 

يم     وعليه، ة خوصا وأن تعم فإن تعريف المرفق العام ومجال تدخله هو من مهام الدول

د مستوى    service public universelمفهوم الخدمة العامة يطرح مشاآل في تحدي

ومن ثم فإنه يعود للدولة انطلاقا من معايير موضوعية  . هذه الخدمة وشروط توريدها

يم اجتماعي ن ق ة وم ي( ة ثقافي اعي  تضامن وطن ة ) واجتم د طبيع ذهتحدي ال ه  ومج

  .العامةالخدمة 

  

ة المستهلك    * : mission de protection du consommateur:مهمة حماي

دد      يير خاص ، وتع ى تس إن الإنتقال من تسيير عمومي احتكاري للمرافق العمومية إل

أنه المساس بمصالح المستهلك     د     .2الفاعلين في السوق من ش دواة تعتم إن ال ا ف وعموم

ة             ك من خلال الشروط التنظيمي ة وذل ذه المهم أداة في تحقيق ه آلية دفاتر الشروط آ

  .والت يتمكن الدواة عادة من فرض شروط ومواصفات الخدمة العامة

  

                                                 
1 W. Laggoune ,l'Etat dans la problématique du changement; éléments de réflexion, IDARA, n °25, 
2003, p45. 

 
2M-C. Belmihoub, nouvelles régulations économiques dans les services publics de réseaux ; fonctions 

et institutions ,IDARA, n° spécial, n°28, 2004 ,02,p1 3  
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ة*  ة المنافس يم ومراقب ة تنظ  mission d'organisation et de:مهم

surveillance de la concurrence :ل مهمة  ضبط في تنظيم وتأطير  تمثل أو

انوني   . الخروج من وضعية الإحتكار في السوق وتتصل هذه المهمة أساسا بالنظام الق

ك           د للمنافسة وذل ه و إدراجه ضمن السياق الجدي اريخي وضرورة تكييف للمتعامل الت

  .عن طريق الخوصصة أو تحويله إلى هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

ادة النظ  د إع اطات      بع ن فصل نش د م اريخي لاب ل الت انوني للمتعام ام الق ي النظ ر ف

ي   تغلال الت ائف الإس ة ووظ ن اختصاص الدول ى م ي تبق ة الت يير والمراقب ود  التس تع

املين     ة المتع نفس معالج الج ب ا يع املا عادي بح تع ذي يص اريخي وال ل الت للمتعام

  .الخواص

ذه   ART(1(الشبكات ثاني مهمة ضبط تتعلق بتنظيم وضمان دخول الغير إلى ، وتم ه

ى الشبكات       دخول المتساوي إل المهمة برفع آل الحواجز المتعلقة بالدخول وضمان ال

  .inetrconnexionوتحكم هذه المهمة ظاهرة الربط البيني. والهياآل القاعدية

ة   ات حماي أطير  السوق وآلي ة لت د المؤسسات المؤهل ق بتحدي ة فتتعل ة الثالث ا المهم أم

  .ن الوضعيات المهيمنة والمحتكرةالمنافسة م

  

ام*  د للنظ م الراش ة الحك  mission de bonne gouvernance du:مهم

système :تح دد    إن ف اعلين ج ار ف أنه إظه ن ش ة م ى المنافس ة عل ق العمومي المراف

السياق الجديد  اومن ثم فإن دور الدولة في هذ. ومصالح متعددة ومتضاربة في السوق

ك      وظروف حكم راشد للنظام الذييتمثل في خلق شروط  اعلين، وذل دد الف أصبح آتع

لطة         ى الس بط وإل لطات ض ى س ة إل لطة العام ازات الس ل بعض امتي ق نق ن طري ع

  .2القضائية

  

                                                 
1 Principe d'accès des tiers aux réseaux. 

 
2Rapport Missoum Sbih, op cit, p113. 
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ة      * ة البيئ يم وحماي ة الإقل ام تهيئ  mission d'aménagement du:مه

territoire et de protection de l'environnement :    ي ة الإقل د تهيئ م  تع

ة    ة للدول ات العمومي ي السياس يس ف غالا رئ د   . انش ادي الجدي ياق الإقتص ر أن الس غي

ييرها المباشر    المتميز بإدخال المنافسة في المرافق العمومية وانسحاب الدولة من  تس

يم    ز الإقل ة وتجهي دور     . من شأنه المساس بسياسة الدولة في مجال التهيئ إن ال م ف م ث ون

ة  الجديد لدولة في هذا الم جال يتمثل في إعطاء قيمة إضافية للشبكات والهياآل القاعدي

يم        ة الإقل ة لتهيئ ات التوجيهي ي المخطط ة ف ون مدرج ث تك غل   1بحي ات ش ومخطط

  . الأراضي

، ى تطبيق النصوص المتعلقة بالبيئةأما في مجال حماية البيئة ، فعلى الدولة السهر عل

ين ال     وازن ب ة     هو ما يظهر من خلال واجب ضمان الت ة البيئ مصالح المرتبطة بحماي

  .وحاجيات تطور بنيات  الإستغلال

  

  الإطار المؤسساتي والتوزيع الجديد للأدوار: الفقرة الثانية 

رة ،                        ة الح ى المنافس ال إل اري والإنتق ام الإحتك ك النظ ن تفكي ب ع ترت

اتي جد    ام مؤسس ار نظ ي إط دد ف اعلين ج ور ف لأدوار وظه د ل ع جدي ق توزي د يتواف ي

  .والأدوار الجديدة للدولة

ا   ات وميكانيزم ي لهيئ ور نسق تنظيم د بظه اتي الجدي ار المؤسس ذا الإط ز ه  تويتمي

ارآي  ابع تش بط ذو ط ذه  ( الإدارة : الض ة تنفي يم ورقاب اج التنظ بط  ) إنت لطة الض      ، س

ه     (  الفين ل ة المخ ه ومعاقب ى احترام ل عل يم والعم ذ التنظ املين ) تنفي ذ ( ، المتع تنفي

يم    رام التنظ ام واحت ق الع ق ) المرف ل    ( ، المرتف دمات والهياآ ن الخ تفاذة م الإس

  .2)القاعدية

  

                                                 
  .77المتعلق بالتهيئة العمرانية والتنمية المستدامة ، ج ر 2001ديسمبر  12المؤرخ في  01-20انظر القانون رقم 1
 
بإنتاج القواعد وتعمل سلطة الضبط  àتنفيذية / سلطة تشريعية ( حيث تتكفل الدولة  pyramidalعرف نموذج الضبط هذا بالهرمي ي 2

 .على تطبيقها وضمان حسن احترامها
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ع      :  المؤسسات: أولا  تم تقاسم وتوزي ة ، ف،ه ي قصد الإضطلاع بالدور الجدي للدول

  :وظيفة الضبط بين المؤسسات التالية على الشكل التالي 

  

ة*  رور إ 1:الإدارات المرآزي ر  يقتضي الم دخل مباش ي أي ت ة الضابطة نف ى الدول ل

ات      )  إدارة مرآزية ( للدولة  ة ضبط السوق لهيئ رك وظيف في التسيير الإقتصادي وت

  :حيادية تتمتع بنظام قانوني خاص وذلك من خلال 

ة  - ادية قابل ة اقتص ات عمومي ى مؤسس ومي إل تغلال العم لاحيات الإس ل ص تحوي

  ذات طابع صناعي وتجاري؛ خوصصة أو للتحويل إلى هيئة عموميةلل

  .تحويل صلاحيات ضبط ورقابة السوق إلى هيئات الضبط -

ذا، وانطلاقا من   وعي والكمي الواضح في صلاحيات          ه يمكن ملاحظة التقليص الن

  .وطبيعة ومجال تدخل الإدارة المرآزية

ة في ظل السياق الإقتصادي            لإدارة المرآزي دة ل ام الجدي إن المه وفي هذا السياق ، ف

  :لجديد تنحصر فيما يلي ا

ة   - ذا      :وظيفة التخطيط وإعداد السياسات العمومي ل وظائف الإستغلال وآ د تحوي بع

ام          ي مه ا ف ر أساس ة تنحص لإدارة المرآزي دة ل ام الجدي إن المه بط ، ف ائف الض وظ

رى      ارات الإستراتيجية الكب التصور والتخطيط الإستراتيجي للقطاع واستشراف الخي

  .سة العامة للحكومةللقطاع في ظل السيا

ذا   ي ه ار،وف ام    الإط ة بمه ة المتعلق وص القانوني ة النص ف وملاءم ادة تكيي م إع ت

ة ام 2الإدارات المرآزي ع المه ا م ة وموافقته ل التنظيمي ف الهياآ ى تكيي افة إل ، إض

  .3الجديدة للدولة

ة  * ة بالإ     :  الوظيفة التشريعية والتنظيمي لإدارة المرآزي دة ل ام  الجدي ق المه اج  تتعل نت

المعياري من خلال العملية التشريعية وذلك باقتراح القواعد العامة المؤطرة لمختلف   

  .1النشاطات والقطاعات
                                                 

مهامها أمام انظر فيما يخص المهام الجديد للإدارات المرآزية مداخلة الأمين العام لحكومة حول تقرير لجنة إصلاح هياآل الدولة و 1
 2001ديسمبر30مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 

 .85المحدد لصلاحيات وزير التجارة، ج ر  2002ديسمبر  21المؤرخ في 02-453انظر المرسوم التنفيذي رقم 2
ج .وارد المائيةالمتضمن تنظيم الإدارة المرآزية في وزارة الم 2000أآتوبر  25المؤرخ في  2000-325انظر المرسوم التنفيذي رقم 3
 .63ر



www.manaraa.com

 صلاحيات سلطات الضبط وأدوات ممارسة الوظيفة الضبطية: الفصل الأول 
 

                                                                             126       

ة * ةالوظيف بط      :الرقابي ات الض الح هيئ ة لص بط والمراقب ة الض ل وظيف م تحوي رغ

لازالت تحتفظ بجزء من     الأخيرةإلا أن هذه  المرآزية،وإعادة تكييف مهام الإدارات 

ةالوظيف ي . ة الضبطية الرقابي ارس صلاحيات ف ازال يم ارة م ر التج د وزي ثلا نج فم

ام    المنافسة،مجلس  تحويلها إلىضبط الأسواق وترقية المنافسة رغم  ذه المه وتتمثل ه

  :2فيما يلي

ة في سوق         - ليمة ونزيه اقتراح آل إجراء من شانه تعزيز قواعد وشروط منافسة س

  السلع والخدمات؛

  طوير قانون المنافسة ؛المساهمة في ت -

تنظيم وملاحظة السوق وتحليل هيكله ومعاينة الممارسات الغير شرعية الهادفة إلى  -

  إفساد المنافسة الحرة؛

  .فع العمومياالعمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ضبط المن -

  

اجم ة والمن ر الطاق ى وزي ا عل ق أيض ة تنطب ذه الملاحظ د  3إن ه ر البري ووزي

ر بالتشاور مع سلطة الضبط      وتكنولوجي ات الإعلام والإتصال ، إذ يشارك هذا الأخي

  .في مراقبة ممارسة منافسة مشروعة وفعلية بين متعاملي البريد والمواصلات

راح ، المساهمة           ام ، الإقت د الإطار الع ة بتحدي ام الرقابي ذه المه ق ه وعليه ، فرغم تعل

ة تنظيم      والتشاور ، إلا أنها تعكس  عدم الإنسحاب الك ة  من عملي لإدارة المرآزي لي ل

  .ورقابة السوق والمنافسة

  

وتتصل هذه الوظيفة أساسا بتحديد :  وظيفة المحافظة على النظام العام الإقتصادي *

ذا الضمان   ة المستهلك   امضمون الخدمة العامة وآ ة بحماي د أهل المشرع    . ت الكفيل وق

                                                                                                                                            
 .السالف الذآر 02-453السالف الذآر، المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  03-57من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة 1
 .السالف الذآر 02-453من المرسوم التنفيذي رقم 04لمادة  2
م    03المادة  3 ذي رق اجم ، ج ر      1996جوان   15المؤرخ في    94-215من المرسوم التنفي ة والمن ر الطاق  37المتضمن صلاحيات وزي

ة مجموع أنشطة           ين وترقي دابير الضبط من أجل تثم ذ ت تنص على صلاحية وزير الطاقة والمناجم في إعداد واقتراح والسهر على تنفي
 .القطاع
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ة في مج     للاضطلاعالإدارة المرآزية  ام الدول ة   بمه ة العام د الخدم ة    1ال تحدي وحماي

ة       . المستهلك  حيث تتكفل وزير التجارة مثلا في مجال جودة السلع والخدمات وحماي

  2:يلي  المستهلك بما

ة           - تحديد شروط وضع السلع والخدمات رهن الإستهلاك في مجال الجودة والنظاف

  الصحية والأمن ؛

راح آل   - بة في إطار وضع    الإجراءاتاقت ة العلامات المناس ة وحماي نظام للعلام

  التجارية والتسميات الأصلية ؛

  .المساهمة في إرساء قانون الإستهلاك وتطويره -

  

ع بهذه المهام الجديدة تم تنظيم الإدارة المرآزية في الوزارات بشكل  وقصد الإضطلا

  :يستجيب لهذه الوظائف على الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وهي خدمة هاتفية ذات نوعية تتمثل الخدمة العامة لقطاع المواصلات في جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة،  1

وآذا بث وإرسال المكالمات الهاتفية المستعجلة وتقديم خدمات استعلاماتية وآذا دليل هاتفي للمشترآين في شكل مطبوع أو .خاصة
ستمرارية إلكتروني وتزويد آامل التراب الوطني بالغرف الهاتفية المرآبة على الأملاك العمومية وهذا في إطار مباديء المساواة ، الإ

 . .2000-03من القانون رقم  08انظر المادة .والقابلية للتكيف
  .السالف الذآر 02-453من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  2
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  المهام الفرعية  بالوزارةالمديرية المختصة   الوظيفة
  
  

تصور ، وتخطيط 
  السياسات العمومية

  الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية ، حماية البيئة والإندماج الإقتصادي  )وزارة الطاقة والمناجم(مديرية الدراسات الإستشرافية 

  طوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبةتحديد الخ  )وزارة التجارة( المديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش 

وزارة البريد ( المديرية العامة اتكنولوجيات الإعلام والإتصال
  )والإعلام والإتصال

  أعداد استراتيجية تطوير الإتصالات السلكية واللاسلكية وعناصر سياسة البريد

  ت والمخططات القطاعية ، تخطيط الإستثمارات وتنسيقهاالدراسا  )وزارة الموارد المائية(مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية 

  
  

  الوظيفة التنظيمية

  اقتراح مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم  )وزارة الطاقة والمناجم( المديرية العامة للمحروقات

  المتعلقة بترقية المنافسة اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية   )وزارة التجارة(مديرية المنافسة 

  تحضير مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لنشاطات القطاع  المديرية العامة لكنولوجيات الإعلام والإتصال ، مديرية البريد

  
  

  الرقابة والضبط

  لمناجم ، تقييم أثر تدابير الضبط ، المساهمة في التقييسالرقابة التقنية والإدارية ل  )وزارة الطاقة  والمناجم( مديرية الضبط الإقتصادي والقانوني 

  السهر على السير التنافسي للأسواق  )وزارة التجارة( المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها 

  افسة الفعلية والمشروعةرقابة شروط إقامة الشبكات ، المشارآة في رقابة المن  المديرية العامة لكنولوجيات الإعلام والإتصال ، مديرية البريد

  
تحديد الخدمة العامة 
  وحماية المستهلك

  المديرية الفرعية لخدمة العامة للبريد
  المديرية الفرعية للخدمة العامة للإتصالات

  اقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة وإعداد دفاتر الشروط
  البحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في القطاعين

  المبادرة بالبرامج الإعلامية والتحسيسية  دة والإستهلاكمديرية الجو
  والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك 

  التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين
 

  -المهام الجديدة للإدارة المرآزية) 11(جدول رقم-
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ة      ةيمكن الوصول إلى الفعالي لا:الضبطسلطات *  تح المرافق العمومي  المنتظرة من ف

على المنافسة إلا بإنشاء سلطات ضبط مستقلة، وهي سلطات تتدخل بشكل مسبق في    

  .معينة ةتنظيم شروط منافسة فعلية في قطاعات تتميز بخصائص تقنية واقتصادي

ة   ويختلف هذا، ومن   لآخر ، من قطاع   لأخرى النظام القانوني لهذه السلطات من دول

تقلة مرورا      وهي تمتد من السلطة القضائية  لأخرى،تجربة  ى سلطات الضبط المس إل

ة  ة المراقب ة الإداري ب      . بالهيئ ة جوان ا ثلاث ات بمهامه ذه  الهيئ ويتضمن اضطلاع ه

ا   أولا،  رئيسة ا للصلاحيات والوسائل     1مسؤولة آونه  الضرورية ، ضرورة امتلاآه

وظائفها وأخيرا فإن عملها يندرج في إطار المعاير لمحددة من طرف السلطات  لتأدية

  .عموميةال

  :أما عن مهام هذه الهيئات ، فتتعلق بما يلي 

  ضمان منافسة شفافة ونزيهة في السوق؛ -

  تحكيم وفصل النزاعات بين المتعاملين ؛  -

  المشرع؛سلطة العقاب عم عدم احترام القواعد المحددة من قبل  -

  حماية مصالح مختلف الفاعلين في السوق ؛ -

  .حماية مصالح المستهلك -

  

ى  :  لس المنافسةمج*  ائم عل ام اقتصادي ق ي تبنت نظ دول الت ل ال دت آ دأاعتم  مب

ة      أنشأت ، آما  2حرية الصناعة والتجارة قانونا للمنافسة ل بمهم ة متخصصة تتكف هيئ

  .السهر على حسن سير السوق وهي مجلس المنافسة

  :التاليةويتميز تدخل مجلس المنافسة بالميزات  هذا،

مل  - ا يش ه أفقي ون تدخل ل القط آ ل    اآ ى آ ق عل ة يطب انون المنافس ك أن ق ات ، ذل ع

  النشاطات الإقتصادية ، إذ اعتمد المشرع معيارا ماديا في تحديد مجال تطبيقه ، أي 

  

                                                 
  .لابد وأن تخضع هيئات الضبط لرقابة ديمقراطية ولتقييمات منتظمة ، آما يجب عليها تسبيب قراراتها 1
م      انظر حول هذا القانون في الجزائر ، م 2 ى الأم رق ق عل ة ، التعلي ك بخت و   19الصادر في   03-03وال ق بالمنافسة ،    2003يولي المتعل

  .18-70ص ص  01/2004المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الإقتصادية والسياسية ، 
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  ؛1الطبيعة الإقتصادية للنشاط بغض النظر عن طبيعة المتعامل أو شكل تدخله

د ال         - ة عن فة لاحق دخل بص ة يت س المنافس إن مجل بط ف لطات الض س س اس عك مس

  .2بالمنافسة في السوق وذلك عن طريق مراقبة الممارسات المقيدة لها

  

إن إشراك القضاء بشقيه الإداري والعادي في عملية التحول إلى اقتصادي  : القضاء*

رتفقين         املين وللم السوق وإرساء قواعد المنافسة يشكل ضمانة رئيسية بالنسبة للمتع

ى السواء  عوالمستهلكين  دخل  . ل ة سلطات        يالقاض ويت د بمراقب ذا السياق الجدي في ه

ذه السلطات لا تخضع        ة الضبط وأن ه الضبط خصوصا وأن الدولة تخلت عن وظيف

  .نون من أنواع الرقابة لأي

  

  

د        :  من حيث العلاقات: ثانيا  ذا الإطار المؤسساتي الجدي قصد ضمان تناسق عمل ه

  :العلاقات التالية  فإن هذه المؤسسات لابد و أن تتعايش فيا بينها عن طريق

  

لطات      *  ة وس ين الإدارة المرآزي ة ب ث العلاق ن حي بطم دئيا، :الض إن الإدارة   مب ف

غير أن الوزراء ومصالحهم . المرآزية لا تمتلك حق التدخل في عمل سلطات الضبط

ددة الأشكال   السلطات علاقاتلازالت تربطهم بهذه  ة     . متع ا من الوسائل المالي انطلاق

ه الحال بالنسبة      والبشرية إلى ا ا هو علي لحق في تمثيل الوزراء داخل هذه الهيئات آم

  .لمحافظ الحكومة في القانون الفرنسي

دم الوضوح      ع الصلاحيات وع توى توزي ى مس ا عل ى مطروح كال يبق ر أن الإش غي

ي      ازع واضح ف ي تن ائي الفرنس اد القض ر الإجته م الأدوار ، إذ أظه ي تقاس ا ف أحيان

  .ت الإدارية المستقلة والإدارة المرآزيةالإختصاص بين السلطا

                                                 
1 C. Bennadji, droit de la concurrence en Algérie, RASJEP, 2004, n°02, p154. 

 
 السالف الذآر 03-03لممارسات الفصل الثاني من الأمر انظر بخصوص هذه ا 2
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ين      1فإن مجلس الدولة الفرنسي وعليه، ع الأدوار ب يقترح توضيح الصلاحيات وتوزي

تقلة   ة المس لطات الإداري ة والس ي    . الحكوم د وأن تحصر ف ة لاب ذه العلاق ث أن ه حي

وات التنظيم التشاور، د القن ع تحدي دخلي م دا عن أي شكل ت اون بعي ة التنسيق والتع ي

  .لهذه العلاقات

  

وزارة         ة ب ة العام ة للخدم ة الفرعي ثلا ، تكلف المديري ففي قطاع البريد والإتصالات م

ة مع سلطة    ال بريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بضمان علاقات التشاور والمتابع

ارير      ة تق راف بدراس ات والإستش ة للدراس ة الفرعي ف المديري ا تكل بط ، آم الض

  .الضبطوحصائل نشاط سلطة 

د والمواصلات       وعموما، ا في قطاعي البري يمكن تلخيص طبيعة هذه العلاقة وقنواته

  :والتجارة آما يلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1 Conseil d'Etat français, op cit , p335. 
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  طبيعة العلاقة  قناة الربط  سلطة الضبط  الوزارة

  

  

  وزارة التجارة

  

  

  مجلس النافسة  

ة   ة الفرعي المديري

ات  للمنازع

ع  ات م والعلاق

  مجلس المنافسة

ات  ة ملف  معالج

المنازعات  بالإتصال 

  مع مجلس المنافسة

س  رارات مجل ذ ق تنفي

  المنافسة

  

وزارة البريد 

وتكنولوجيات 

 الإعلام والإتصال

  

بط    لطة ض س

د  البري

لات  والمواص

 السلكية واللاسلكية

  

ة   ة الفرعي المديري

  للخدمة العامة

ة   ة الفرعي المديري

ات  للدراس

  والإستشراف

  مديرية البريد

ات  مان علاق ض

اور والمتابعة مع  التش

  سلطة الضبط

ارير  ة تق دراس

لطة   ائل س وحص

  الضبط

ة    ة وطني ع سياس وض

ة  ة البريدي للخدم

ع   اور م ة بالتش العام

  سلطة الضبط

  

  -علاقة الإدارة المرآزية بسلطات الضبط) 12(جدول رقم  -

  

دخل سلطات الضبط    : 1من حيث علاقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط * إذا آان ت

دخل  يكون بالتنظي م والرقابة المسبقة للمنافسة وضمان الدخول التنافسي للسوق إ فإن ت

عديا بالسهر على احترام تنافسية السوق وعدم الإخلال بقواعد  بمجلس المنافسة يكون 

                                                 
   .نؤجل دراسة  علاقة سلطات الضبط بالقاضي إلى الفصل الثاني الموالي 1
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ة ى     . المنافس ا إل ؤدي أحيان د ي ة ق س المنافس ي لصلاحيات مجل ابع الأفق ر أن الط غي

  .1يةتنازع في الإختصاص مع سلطات الضبط القطاع

ديل        للم يفص ا من تع المشرع الجزائري في هذا الإشكالية إلا بصفة محتشمة انطلاق

نة انون المنافسة س ي  2003ق بقية اختصاص مجلس المنافسة النظر ف ر بأس حيث أق

  .2الرأي لإبداءالقضايا مع إخطار سلطة الضبط المعنية 

  

  حول مفهوم ومضمون وظيفة الضبط الإقتصادي: المطلب الثاني 

ى مصطلح الضبط من                             ذا المطلب تسليط الضوء عل سنحاول عبر ه

ه         م ب ق الفه د تعمي اتية قص ادية والمؤسس ة ، الإقتص ه التاريخي ل جوانب ه ، . آ وعلي

ي  نتطرق ف ى(س رة أول ى   ) فق وع إل ذا المصطلح تتضمن الرج ة به ة عام ى إحاط إل

ة   (فيما نرآز في . المفهومالجوانب التاريخية ، اللغوية والإصطلاحية لهذا  رة ثاني  )فق

ذا        ة ه ة مطابق ه قصد محاول ادي ل نظرا لحاجيات البحث على المدلول المؤسساتي الم

ر عن    المفهوم مع التجربة الجزائرية ومدى توفر سلطات الضبط على صلاحيات تعب

  .ممارسة حقيقية لوظيفة الضبط

  

  إحاطة عامة بمصطلح الضبط: الفقرة الأولى 

ى        لا                  م حقيقي لمصطلح الضبط دون الرجوع  إل يمكن الوصول إلى فه

ى           رة إل ذه الفق الي سنتطرق في ه ة ، وبالت ه النظري وره وخلفيات السياق التاريخي لظه

  :العناصر التالية 

اريخي لظهور مصطلح الضبط     : أولا مصطلح  régulation" "الضبط : "السياق الت

وره  ود ظه ي  يع نة من أصل إنجليزي ى س دة  1933إل ات المتح ي الولاي ةف  الأمريكي

د   ة الإقتصادية       New dealبمناسبة ما سمي بالمعطى الجدي د الأزم ذا مباشرة بع وه

نة المي    1929لس اد الع ه الإقتص ذي عرف ر ال دهور الكبي ة  . والت رت الحاج ن ظه أي
                                                 

 Minister du commerce, relation entre les autoritésانظر فيما يخص علاقة سلطة المنافسة بسلطات الضبط القطاعية  1
de concurrence et les instances de réglementations sectorielles, octobre 2006 

عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون :"عل مايلي  03-03من الأمر رقم 39تنص المادة  2
يقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه . إل السلطة المعنية لإبداء الرأيتحت مراقبة سلطة ضبط ، فإن المجلس يرسل نسخة من الملف 

 "بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط
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رئيس   ة السوق          " روزفلت "بالنسبة لل ات من أجل رقاب في وضع مجموعة من الهيئ

عيات    وخ ادي الوض م تف ن ث ة وم ن للمنافس ير الحس ة الس ه ورقاب الي من ة الم اص

 .1الاحتكارية

  

ة الطابع           ادة النظر في نظري ة تمت إع ة الإقتصادية العالمي انطلاقا من دروس الأزم

أطير السوق   رالذاتي لاستقرار السوق ومن ثم ضرورة إبداع هيئات قاد ى ت وهو   ة عل

ور ا     ى ظه ة إل ي النهاي ا أدلا ف دة      م ات المتح ي الولاي تقلة ف ة المس لطات الإداري لس

ق      لإشكالية  الاستجابة وفرنسا فإن  أوروباأما في .  الأمريكية الضبط آانت عن طري

يم     ل تنظ ن أج ية م لطة السياس ة خاضعة للس لطات إداري اء س أميم أو إنش ات الت عملي

  .2القطاع

ز   :  المعنى اللغوي لمصطلح الضبط   : ثانيا  "  régulation"يالضبط مصطلح إنجلي

  :3وهو يرادف معنيين" to regulate"من الفعل 

  ؛4رقابة أو محافظة سرعة آلة أو مسار -

 .5الرقابة عن طريق مجموعة من القواعد -

  6:فتعني في القاموس الإنجليزي معنيين آذلك régulationأما عن آلمة 

  ؛7قاعدة أو تعليمة توضع وتحفظ من طرف سلطة -

 .8ي أو يصبح مضبوطاعمل أو مسار ضبط -

تنتاج العناصر    ن اس يطة لمصطلح الضبط يمك ة البس اريف اللغوي ذه التع ن خلا له م

  :المكونة لهذا المفهوم

  ينة؛عالضبط هو عمل رقابي بالدرجة الأولى يسعى للحفاظ على وضعية م -

 ؛processusالضبط هو عمل مساري -

                                                 
1 E. Cohen, op cit, p 01. 

Ibid  2   
3 Concise Oxfords English dictionnqry ,oxford  ,2002, p1207. 
4 Control or maintain the rate or speed of machine or process. 
5 Control or supervise by means of ruls and regulations. 

Ibid  6  
A rul or directive made and maintained by an authority  7  
The action or process of regulatring or being regulated  8   
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 .ن طرف سلطةوجود مجموعة قواعد تحكم هذا المسار تصدر وتحفظ م -

ية  ى الفرنس زي إل رجم المصطلح الإنجلي ا يت ادة م ـع يم  أي réglementationب تنظ

دخل   ة للت كال الخاص ض الأش ي إلا بع يم لا يعن ييقي لان التنظ طلح تض و مص وه

  . 1العمومي

ة   إن آلم اموس الفرنسي ف ي الق ا ف ي régulationأم  la régulation est":فتعن

l'action consistant à régler, à assurer le bon fonctionnement de 

systèmes, notamment de systèmes biologiques"21.  

  

ى النحو        تنباط عناصر التعريف الفرنسي عل من خلال هذا التعريف اللغوي يمكن اس

  :التالي 

  الضبط هو عمل يهدف إلى تنظيم وحسن سير نظام معين؛ -

اط الضبط      ربط الضبط بسير نظام معين وهو التعريف - الأآثر قربا خاصة مع ارتب

ة   قية النظامي ا    la théorie systémiqueبالنظرية النس ا سنرى لاحق إن   . آم ه ف وعلي

مل   ادي ليش يم الإقتص رد التنظ دى مج بط يتع ي للض وم الفرنس ام آالمفه ل النظ ام

ن          د م كل الجدي ذا الش ع ه ة بوض ات المكلف وع الهيئ ن مجم ر ع ذي يعب بطي ال الض

  .3وميةمعلالسياسات ا

  

ا  ة: ثالث وم الإجتماعي ي العل ة النسقية ف ة النظامي عرف مصطلح  :الضبط والنظري

ة  تالضبط رواجا هائل وان ة الثاني . شارا آبيرا في العلوم الإجتماعية بعد الحرب العالمي

رن         نفس في الق م ال ة وفي عل وم التقني وهذا بعد ظهوره في القرن الثامن عشر في العل

ود برن(التاسع عشر ة  أصبحإذ ).اردآل ة العام ي النظري احي ف الضبط العنصر المفت

والتي مفادها أن آل نظام يتكون من théorie générale des systèmes  للأنظمة 

                                                 
1 M.Dewatripont, pourquoi l'Etat intervient –il dans l'économie, problèmes économiques, n °2.640,    
   novembre 1999 ,p03. 

Cité par , E . Cohen, op cit, p10 2 
 
3M. Frison Roche, "la régulation en français renvoie donc non pas à la réglementation (régulation) mais 
mais aux regulatory systemes qui exprime l'ensemble des dispositifs et institutions en charge de mettre             
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م مع عوامل         مجموعة عناصر متداخلة ومتفاعلة فيما بينها تكون في شكل صدام دائ

ى  . اللاتوازن  و اللاستقرار المتأتية من محيطها الخارجي ا في    ويتجل دور الضبط هن

اء          ة للنظام بإلغ تقرة والطبيعي ة المس ى ضمان الحال مجموعة المسارات التي تهدف إل

  .1أثر آل العوامل الخارجية

ام    وازن نظ جام وت ره عن انس ة وتعبي ة النظامي اط تعريف الضبط بالنظري ى ارتب يلق

تاذ   رى الأس عا ، إذ ي ا واس دا فقهي ين تأيي ة " مع ة 2" زعيمي نفس النظري  la:"ب

régulation c'est le concept qui permet de penser en même temps 

la cohérence profonde du système et son caractère contradictoire 

et qui permet d'e n déduire l'analyse de ses lois de mouvement, 

de ses transformations et de sa dynamique". 

   

ا و: رابع بط المفه ادي للض ة     م الإقتص د للدول كل جدي ى ش ال إل ة ( ؛ الإنتق الدول

د  :3)الضابطة ى تصور جدي ا عل إن مصطلح الضبط يحيلن ة الإقتصادية ف من الناحي

ة    ة الراعي ة الدول ن أزم ر منفصل ع ير غي و تفس ة، وه  Etat providence 4للدول

الإقتصادي إلى دولة  والإنتقال من دولة متدخلة مقاولة ضامنة للتسيير المباشر للقطاع

ى   ضابطة لا تحل محل الأعوان الإقتصادية بل تكتفي بفرض قواعد اللعبة والسهر عل

 .حسن تطبيقها واحترامها

تاذ     راه الأس ا ي ر        Friedrich A Hayek عكس م من آون السوق هو الأداة الأآث

اب  أن الضبط لا يعني   Chevalierنجاعة والأآثر عقلانية وعدالة ، يرى الأستاذ غي

ى           ة رئيسية تعمل عل ة متواجدة في الإقتصاد آهيئ الدولة ، فالدولة الضابطة هي دول

  .ضمان وحفاظ التوازنات الكبرى

                                                 
1 J. Chevalier, la régulation juridique en question,droit et société, n°49,2001,p828. 

    R. Zouaimia, déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien, IDARA, 2 
n°21 ;2001 ;p125  

 G.Liagouras, la théorie  de la régulation:قصد أآثر تفاصيل حول الجوانب النظرية والإيديولوجية لنظرية الضبط انظر 3
face à l'émergence d'un capitalisme post-industriel, la lettre de la régulation, n°21, juin 1997 

 F.Toulon, le rôle économique et social de l'Etat et desأزمة الدولة الراعية انظر للتفصيل أآثر حول 4
administrations publiques, ellipses, paris, 2000,p20. 
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ة          ة إيديولوجي و من خلفي اد يخل إذ . إن هذا التفسير الاقتصادي لمصطلح الضبط لا يك

يلة        ة وس ة الإجتماعي دافعي الديمقراطي ي بالنسبة لم ة  أصبح هذا المفهوم الليبرال مقاوم

للعولمة وللتدويل المتزايد  للإقتصاد وذلك بالحث  على الدور الضروري للدولة آأداة 

  .لضمان الانسجام الاقتصادي والاجتماعي

ة    ة التدخلي وفي المحصلة فإن الضبط من منظور اقتصادي يعني تراجع الدولة الكينزي

  .اعل رئيسي فيهاالاجتماعية وليس آف/ لصالح دولة ضابطة آحكم للعبة الاقتصادية

  

استعمل مصطلح الضبط في القانون :  الضبط في القانون الجزائري مصطلح :خامسا

انون       لأولالجزائري  رة من طرف المشرع في ق ة في     891-12م رة الثاني وظهر للم

ه   1990قانون الإعلام سنة ى        59 من خلال مادت ى أنشاء مجلس أعل والتي تنص عل

  .ضبطللإعلام ، سلطة إدارية مستقلة لل

تاذ     رى الأس ذا ، وي وفي "ه ذا     1996أن دستور  "خل انوني الأول له يشكل الأساس الق

  .المفهوم انطلاقا من تكريس مبدئي حياد الإدارة وحرية الصناعة التجارة

م     تان لطات الضبط ، إذ ت اء س د إنش ع تزاي ري م انون الجزائ ي الق وم ف ذا المفه ر ه ش

  :ة على غرار تكييف العديد منها بأنها سلطات ضبط مستقل

  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؛ -

 سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛ -

 لجنة ضبط الغاز والكهرباء؛ -

 سلطة ضبط النقل ؛ -

 سلطة ضبط المحروقات ؛ -

  .غيةبسلطة ضبط سوق المواد الت -

  

  

  
                                                 

  .29المتعلق بالأسعار، ج ر  1989جويلية 05المؤرخ في  89-12القانون رقم 1
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  المدلول المؤسساتي والمادي لمصطلح الضبط: الفقرة الثانية 

ة                       ى الهيئ ة  إل اتية والمادي ة المؤسس ن الناحي ا مصطلح الضبط م يحيلن

ة        ل ممارس ن أج ة م دخل آافي ى صلاحيات وأدوات ت ا عل دى توفره ه وم ة ب المكلف

رجم   .  دورها الضبطي د وأن  يت ومن هذه الزاوية فإن المدلول المؤسساتي للضبط لاب

  .لاحيات وسلطات نوعيةفي هيئة تتمتع بنظام قانوني خاص وتتوفر على ص

دة      ة جدي ذا المجال طريق هذا، ويعتبر النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة في ه

وم السلطة            ادة النظر في مفه ى إع وم إل ذا المفه ع السلطة ، إذ أدى ه لممارسة وتوزي

  .ذاته وتقليص حجم سلطة الدولة لصالح هذه الهيئات الجديدة

ل جزء         أنبد لا وعليه، فإن هيئات الضبط اج تحوي ة هي نت ى سلطة حقيقي تنطوي عل

  :من السلطات الثلاث لصالحها

  

بعض        من ناحية السلطة التشريعية - ة ل ة تشريعية معياري راف بوظيف م الإعت ؛ فقد ت

هذه السلطات من خلال سلطة تنظيمية تمكن من تقليل التضخم التشريعي الواضح في  

د  اء قواع انون الإقتصادي وإرس ع   نصوص الق ة للتكيف م ة وقابل ر مرون دة أآث جدي

تجدات السوق لطات  . مس اه الس عة تج ارية واس لطة استش ات س ذه الهيئ ا تعرف ه آم

  .العمومية في إعداد القواعد القانونية

  

ة - ن ناحي لطة  م ةالس توى    ؛التنفيذي ن المس رار م لطة الق ن س ر م زء آبي ل ج م نق ت

ات  ذه الهيئ ى ه ذي إل وزاري التنفي دةال رخص خ .الجدي نح ال ة بم ك المتعلق صوصا تل

إذ في اقتصاد سوق تكون فيه الدولة مساهما في المؤسسات الإقتصادية  . والإعتمادات

ادرة   االعمومية على قدم المساو الة المب ة مع القطاع الخاص من غير المعقول ترك مس

ادية الإ ادي    ( قتص اط اقتص ة نش ة لمزاول ى رخص ول عل الح الإدارة ) الحص لص

ذه  و. ممثل المباشر للدولةالمرآزية ل ادة     من ثم فإن ه ات وفي إطار روح الم  23الهيئ

ة     وم السلطة العمومي من الدستور والمتعلقة بحياد الإدارة تعبر عن نقلة نوعية في مفه

  .وسلطة القرار
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راف لمعظم سلطات الضبط باختصاصات        من ناحية السلطة القضائية  - م الإعت ؛ ت

ة      شبه قضائية تتمثل في سلطة تو د الإخلال بالقاعدة القانوني ة عن قيع العقوبات الإداري

املين  رف المتع ن ط ن    . م ر م زء آبي ن ج ائية م لطة القض د للس ك تجري ي ذل وف

 غير أن دواعي السرعة والمرونة بالنسبة لهذه الهيئات وثقل الإجراءات . صلاحياتها 

رع   ا أدى بالمش و م ائية ه ي ل    القض ذا الإختصاص القمع راف به ى الإعت لطات إل س

  .الضبط  تلبية لمتطلبات اقتصاد السوق

عمليا ، فإن الضبط بالنسبة للمشرع يتطلب الإعتراف لسلطات الضبط بمجموعة من   

درج       1الصلاحيات ة أصناف تت ذه الصلاحيات حسب أربع ، ويمكن عموما تصنيف ه

  .من الأقل أهمية إلى أآثرها أهمية وتعبيرا عن ممارسة حقيقية  لوظيفة الضبط

  

القائمة الأولى تتكون من الحد الأدنى من الصلاحيات التي        : لاحيات المشارآةص* 

  :يمكن الإعتراف بها لسلطات الضبط وتضم 

  ؛ءراصلاحية تقديم الآ -

  صلاحية تقديم التوصيات؛ -

  .صلاحيات الوساطة -

ة        إن هذه الصلاحيات ات في وظيف ذه الهيئ نتدرج ضمن مستوى المشارآة بالنسبة له

  . ترقى لتشكيل سلطة حقيقيةالضبط ولا

  

ة     :القضاءصلاحيات التعاون مع *  وهي صلاحيات تتعلق بإشراك القضاء في وظيف

رة القضائية لفض النزاعات الناتجة في         ديم الخب الضبط ودور سلطات الضبط في تق

ذه       . السوق ة له ر عن سلطة حقيقي وهي صلاحيات تبقى استشارية مشارآاتية ولا تعب

  .الهيئات

  

                                                 
يفية فقط ، أما التفصيل التحليلي لها بالنسبة لسلطات الضبط الجزائرية ومدى نتطرق هنا لهذه الصلاحيات من الناحية النظرية التصن 1

 .توفرها على صلاحيات حقيقية سيأتي بيانه لاحقا انطلاقا من المبحث الثاني
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ةحيات صلا * ة   ؛الرقاب ة الثالث ة الصلاحياتتضم القائم ة   مجموع كل أهمي ي تش الت

تقلالية     والثانية،بالغة بالنظر إلى القائمتين الأولى  يس مدى اس غير أن وزنها يبقى حب

  :وتضم هذه الصلاحيات. هذه الهيئات

  التحقيق؛صلاحية  -

  قضائية؛الصلاحيات الشبه  -

  .صلاحية تسليط العقوبات -

ةلطة الس*  ي  ؛التنظيمي روه ة    الأآث ة لوظيف ة حقيقي م ممارس را ع بط،تعبي إذ  الض

ى          ى السهر عل ات بالإضافة إل ذه الهيئ يصبح إنتاج القاعدة القانونية من اختصاص ه

  .احترامهاحسن تنفيذها و

ى المنافسة        ار العمومي إل من خلال ما تقدم في هذا المبحث ، فإن المرور من الإحتك

النظر في وظائف الدولة وعلاقتها بالاقتصاد عن طري الفصل التام  قد أدى إلى إعادة

ة  ا الإنتاجي ين وظائفه تغلالية / ب ى  ،الاس ة عل ا التخطيطي ا الضبطية ووظائفه وظائفه

  :الشكل التالي 

  

م          :  أولا ذين ت اريخيين وال املين الت ود للمتع ي تع تغلال فه ة الاس ا يخص وظيف فيم

ة ، حيث    إخضاعهم ة         للقواعد التجاري ة المالي ة والذم تهم المالي ين ذم فصل المشرع ب

للدولة التي تبقى مجرد مساهم في هاته المؤسسات والتي تتخذ طابعا صناعيا وتجاريا 

  .أو شرآات ذات أسهم دون تدخل في التسيير المباشر

ل    ى المتعام افة إل اريخي، بالإض إن   الت افس      ةوظيف ف ى المن ة عل تغلال مفتوح الاس

  .للمتعاملين الخواص المحليين والأجانب على قدم المساواة والمبادرة الخاصة

  

ة     :ثانيا ة الرقابي ات الضبط        الضبطية، فيما يخص الوظيف ا لصالح هيئ م تحويله د ت فق

  .وهذا رغم أن بعض القطاعات لازالت توآل بهذه الوظيفة للإدارة المرآزية

ة المؤ    ن الناحي د م ابقا تتجس ا س ا رأين ذه وآم ة الضبط ه ة  إن وظيف ي الهيئ اتية ف سس

ا في مجموعة     ا      الإختصاصات المكلفة بالضبط ومادي والصلاحيات التي تضطلع به
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ثلاث   تالسلطاتستدعي تحويل وتراآم  ةوظيفوهي  ة ، تشريعية وقضائية    (ال ) تنفيذي

  .لدى سلطات الضبط قصد اضطلاعها الفعال بمهامها

  

ا ي : ثالث ة ف ة ممثل ي الدول اتكتف التخطيط  إداراته د ب ا الجدي ي إطار دوره ة ف المرآزي

سات العمومية القطاعية دون تدخل مباشر في التسيير ولا في  ياالقطاعي وصياغة الس

  .الرقابة

  

لطات     دخل س ام ت تجابة نظ دى اس ة م ا بمطابق مح لاحق ل النظري سيس ذا التحلي إن ه

ات والص         ة الوسائل والآلي ق فحص جمل دور عن طري ذا ال ة ه لاحيات الضبط لطبيع

  .القانونية التي منحها المشرع إياها فصد ممارسة مهامها الضبطية

  

  لسلطات الضبط المسبق والدائمالتدخل الرقابي  :الثانيالمبحث 

للإطار النظري لوظيفة الضبط ومختلف  الأولبعد عرضنا في المبحث                  

ة اض         ى آيفي ذا المبحث إل ا ، نصل في ه طلاع سلطات الضبط   الجوانب المحيطة به

  .والصلاحيات التدخلية التي بحوزتها لقيامها بهذا الدور الأدواتبهذه الوظيفة وجملة 

وحيث أن وظيفة الضبط ، تمر في مرحلتها الأولى بالرقابة المسبقة والدائمة للسوق ، 

لطات الضبط    بق لس ابي المس ذا المبحث الإختصاص الرق ن خلال ه نعالج م ا س فإنن

 ودورها في تنظيم و   عادة عن طريق الوظيفة المعيارية لهذه السلطاتوالذي يمارس 

ه       املين إلي ة دخول المتع ة ورقاب ، ) مطلب أول  ( تأطير السوق بجملة القواعد القانوني

بالإضافة إلى اختصاص رقابي دائم للسوق يأخذ شكل وظائف تحكيمية ورقابية دائمة 

  ).مطلب ثاني( للسوق ولسير المنافسة 
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ى  : طلب الأول الم الإختصاص المعياري لسلطات الضبط في تنظيم ورقابة الدخول إل

  السوق

ة الضبط                        ة لوظيف يعبر الإختصاص المعياري عادة عن ممارسة حقيقي

خاصة إذا آانت  سلطات الضبط تتوفر على سلطة تنظيمية حقيقية في إعداد ووضع    

وق  م الس ي تحك ة الت د القانوني اطاتها القواع ات نش ى ( وقطاع رة أول ع ) . فق ا تتمت آم

دخول إل السوق       ة ال ردي تخص رقاب ة   ( لأغلبها بسلطة قرار ف رة ثاني بالإضافة  ) فق

ذه القواعد    الواسعة  مشارآتهاإلى  رغم عدم تمتعها بسلطة تنظيمية في عملية إعداد ه

  ).فقرة ثالثة( عن طريق صلاحيات استشارية واسعة 

  

  سلطة تنظيمية مقيدة آميا ونوعيا :الفقرة الأولى

ى                       ا عل قبل التطرق إلى السلطة التنظيمية لسلطات الضبط ومدى توفره

ى     اء الضوء عل ن الضروري إلق ردة م ة ومج د عام داد قواع ي إع ة ف لطة معياري س

اآل      ة مش ري وأي توري الجزائ ام الدس ي النظ ام ف كل ع ة بش لطة التنظيمي وم الس مفه

  .لسلطات غير تلك المؤهلة لذلك دستوريا الاختصاصبهذا  الاعترافثيرها قانونية ي

ادة   37على غرار المادة ري     125من الدستور الفرنسي تنص الم من الدستور الجزائ

ر المخصصة       يمارس السلطة رئيس الجمهورية " على أن  ة في المسائل غي التنظيمي

  ".لذي يعود لرئيس الحكومةيندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي ا. للقانون

 :التنظيميةنوعين من السلطة  تواجدانطلاقا من هذا النص يمكن استنتاج 

ي      - ا ف ون مادي ة وتك يس الجمهوري ا عضويا رئ تقلة يضطلع به ة مس لطة تنظيمي س

  . 122 المسائل غير المخصصة للسلطة التشريعية في المادة

ا     سلطة تنظيمية تنفيذية للقوانين يضطلع بها عض - ة وتنحصر مادي يس الحكوم ويا رئ

 .دون إنشاء قواعد قانونية جديدة مخالفة لمضمونه شرح وتفسير القانون تطبيق،في 

  

ا في           مبدئيا، ة خارج الحدود المرسومة عضويا ومادي لا يمكن تصور سلطة تنظيمي

ادة ادة ) (125الم ري والم من الدستور الفرنسي  (21)من النص الدستوري الجزائ
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ي تجع  وزير  والت ن ال ة   الأولل م لطة التنظيمي د للس ك الوحي ة  . المال ن الناحي ن م لك

ة لسلطات      الواقعية وخارج إجراء التفويض توجد عدة أشكال أخرى للسلطة التنظيمي

ة    يس الحكوم دا رئ ا ع رى فيم ال   ( أخ ي مج ة ف ات المحلي ة للجماع لطة التنظيمي الس

فتهم وزراء بص ة لل لطة التنظيمي بط الإداري ، الس ار  الض ي إط الح ف اء مص رؤس

  ).اختصاصاهم القطاعي والسلطة التنظيمية لبعض السلطات الإدارية المستقلة

ل      ذه السلطة إلا بالنسبة للقلي بالنسبة لهذه الأخيرة ، لم يعترف المشرع الفرنسي لها به

اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات ، لجنة عمليات البورصة ، : منها على غرار 

تفد سلطات أخرى    . الأعلى للسمعي البصري ولجنة التنظيم البنكي المجلس فيما لم تس

ة   ة      المصرفية، هامة من هذه الصلاحية على غرار اللجن ة رقاب مجلس المنافسة ولجن

دا         آما،. التأمينات ذه السلطة بصفة صارمة مؤآ المجلس الدستوري الفرنسي أطر ه

  .على رفضه لمنح واسع لها لصالح سلطات الضبط

  

ذه الصلاحية بالنسبة           راف به م يعارض الإعت إذا آان المجلس الدستوري الفرنسي ل

والهيئة العليا للإتصالات السمعية    1978للجنة الوطنية للإعلام  الآلي والحريات سنة

إلا انه تدخل لتقييد هذه السلطة   1984وللجنة التنظيم البنكي سنة  1982البصرية سنة

  .1989جانفي  17و  1986سبتمبر  18المؤرخين في انطلاقا من قراريه الهامين 

فإذا آان القرار الأول لم يشترط إلا تأهيل تشريعي قصد تطبيق قانون معين في مجال 

رار          إن ق ذه السلطة، ف وانين لممارسة ه  1989معين وفي الإطار المحدد بواسطة الق

تراطا   ر صرامة واش ان أآث ريعي أن يمس إلا  " آ ل التش ن للتأهي دابير ذات لا يمك ت

وى        ة محدودة من حيث مجال التطبيق والمحت  des mesures de portée"أهمي

limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu".  

يرى بأن منح هذه الصلاحية لسلطات الضبط      1وعموما، فإن مجلس الدولة الفرنسي

ا و  دخل تقني ال الت ون مج الات آ ي ح ون إلا ف بة  لا يك ال بالنس و الح ا ه ضروريا آم

  .لقطاع البورصة مثلا أين تضطلع لجنة عمليات البورصة بسلة معيارية

                                                 
1 Conseil d'Etat farcais, op cit , p310. 
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انون   ي الق ري،ف رف  الجزائ م يعت ا     ل لطتين هم ة إلا لس لطة المعياري رع بالس : المش

  .مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

ى صلاحية    03-11رقم  الأمرمن  62نصت المادة والقرض،بالنسبة لمجلس النقد  عل

ق بالمجالات    المجلس بصفته سلطة نقدية بإصدار قواعد عامة في شكل تنظيمات تتعل

  1:التالية

  النقد؛ار إصد -

ول لسندات      - أسس وشروط عمليات البنك المرآزي ولاسيما فيما يخص الخصم وقب

ام   ةتحت نظ ات ل   الأمان ة والعملي ة والخاص ندات العام ن الس ة  وره ادن ثمين اء مع ق

  وعملات أجنبية؛

  قيادة ومتابعة تقييم السياسة النقدية؛ تحديد، -

  غرف المقاصة؛ -

  الدفع؛ أنظمةسير وأمن  -

ا           - ة شبكات فروعه ة وشروط إقام وك والمؤسسات المالي اد وإنشاء البن شروط اعتم

  ؛ 2وخاصة تحديد الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية

  ؛ 3الجزائر اتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية فيشروط فتح مك -

ا يخص           - يما فيم ة ولا س وك والمؤسسات المالي ى البن الأسس والنسب التي تطبق عل

  والسيولة ؛ تغطية وتوزيع المخاطر

ات          - روط العملي ا يخص ش يما فيم ة لا س ات المالي وك والمؤسس ائن البن ة زب حماي

  ؛4المعمول بها 

                                                                                                                                            
 
يتعلقان بتحديد ومتابعة أهداف السياسة النقدية  نلاحظ توسيع مجال هذا الإختصاص بإضافة مجلين جديدين 1990بالمقارنة مع نص 1

  .مجالا 14إلى  12وتسيير احتياطات الصرف وبالتالي انتقل عدد المجالات من 
  
 90-01النظام رقم.المتعلق بشروط إقامة شبكات البنوك والمؤسسات المالية 1997أفريل 06المؤرخ في 97-02انظر النظام رقم 2

 1991/39متعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر ، ج ر ال 1990جويلية 04المؤرخ في 
المحدد لشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالية وإقامة فروع إقامة البنوك  1993جانفي 03المؤرخ في 93-01انظر النظام رقم 3

 .17والمؤسسات المالية الأجنبية ، ج ر
  .المتعلق بنظام ضمانات الإيداعات البنكية 1997ديسمبر  31المؤرخ في  97-01انظر النظام رقم 4
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ام و - ات   النظ ة وآيفي ات المالي وك والمؤسس ى البن ق عل ي تطب بية الت د المحاس القواع

  ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الإحصائية وسائر البيانات ؛

رفي      - الين المص ي المج اطة ف ارة والوس ن الإستش ة مه ة لممارس روط التقني الش

  والمالي؛

  تحديد سياسة سعر الصرف وآيفية ضبطه ؛ -

  مراقبة الصرف و تنظيم سوقه ؛ -

  .الصرف تسيير احتياطات -

  

د   س النق ظ أن مجل لاحيات نلاح ذه الص وعي له ي والن وى الكم ى المحت النظر إل ب

ة     لطة معياري طلع بس رض يض ة، والق الات      حقيقي د مج انون بتحدي ي الق ث يكتف حي

دخل المجلس ذه الصلاحية حيث جاء . ومواضيع ت اد القضائي ه د الإجته د آ ي وق ف

ة   س الدول رار لمجل ايلي  1ق ا     :" م ك طبق ع وذل رض يتمت د والق س النق ث أن مجل حي

رارات       اذ ق ائل الصرف واتخ ي مس ة ف داد الأنظم ا إع ن بينه انون بصلاحيات م للق

  ".بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف التي يصدرها وينفذها المحافظ

   

اط       ر النش س أط إن المجل ائية ف ة الإحص ن الناحي اص    يالبنك م ق اختص ن طري ع

  :معياري تضمن إصدار أنظمة ، تعليمات ومذآرات على النحو التالي

  

90919293949596979899000102  السنة

 5 0 4 0 3 4 7 188 3 139 6  أنظمة

 9 8 8 5 271710103  18105 5 تعليمات

 6 6 7 2 6 4 3 1411 9 7 6 4 مذآرات

  

  -السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض )13(جدول رقم  -
                                                 

  .المتعلق بنظام ضمانات الإيداعات البنكية 1997ديسمبر  31المؤرخ في  97-01انظر النظام رقم 1
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ر          الأنظمةتتميز هذه  بشبه حصانة قضائية ولا يمكن مخاصمتها إلا من طرف وزي

اء ( المالية  ين         ) طعن بالإلغ ام وتمس بمصالح المعني دابير ذات طابع ع ا ت رغم آونه

دم شرعيتها        إذ لا. مباشرة  دفع بع ق ال ا إلا طري ك المتضررين منه ام يمتل ي القاض أم

ا   زاع  م بة ن س   . بمناس رار مجل ي ق اء ف ث ج ةحي ايلي   الدول ابق م ث أن :" الس حي

ا            رار اتخذ من طرف المحافظ تطبيق ذا الق أن ه ه يتمسك ب ادة المدعي علي من   15الم

  .07/95النظام

تمس    أنحيث  ة وتل المدعية تثير في إجابتها بأن مقتضيات المادة المذآورة غير قانوني

  .في الدعوى الأثرنونيتها والتصريح بأنها باطلة وعديمة عن طريق الدفع بعدم قا

ه     أخرى،من جهة  يتمسكحيث أن المدعي عليه  بأن إبطال نظام لا يمكن أن يطالب ب

  .يوما ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 60إلا وزير المالية في أجل 

ردي  مدع أن يثير عن طريق الدفع بعدم قانوني لأيلكن حيث أنه يحق  ة قرار إداري ف

عدم قانونية هذا القرار مباشرة  أثيرتأو تنظيمي بالتبعية لدعوى رئيسية بالإبطال إذا 

  ".على الدعوى الأصلية

  

ات       ة عملي ة تنظيم ومراقب ذلك       البورصة، أما بالنسبة للجن ا المشرع آ د اعترف له فق

ي   ة ول س مجرد قواعد   بسلطة معيارية تعبر عن نقل حقيقي لصلاحيات السلطة التنفيذي

ي ابع تقن يم    ذإ. ذات ط ير سوق الق مل س ة تش ة عام لطة تنظيمي ة بس ذه اللجن ع ه تتمت

  : 1على سبيل المثال مايليبسن تقنينات تهم  المنقولة

  التي يمكن استثمارها في البورصة؛ الأموالرؤوس  -

  ؛2والقواعد المهنية التي تطبق عليهم  اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة -

  نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكفلونها لزبائنهم؛ -

تفيدين من     - يم والمس الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المرآزي للق

  ؛ 1خدماته

                                                 
انون        ا، ففيم 2003ونص  1993هناك فرق واضح بين نص  1 ة ينص ق ة القانوني ى الوظيف ة    03-04ينص النص الأول عل ى الوظيف عل

 .في النص الأول 12مجالا مقارنة بـ 15ظيمية وقد اتسع مجالها إلى التن
م    2 ام رق ر النظ ي  96-03انظ ؤرخ ف ة 03الم ة، ج ر         1996جويلي ات البورص ي عملي طاء ف ة الوس اد ورقاب روط اعتم ق بش المتعل

36/1997. 
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  القواعد العامة المتعلقة بالحفاظ على القيم؛ -

  قولة؛سيير نظام تسوية وتسليم القيم المنتالقواعد الخاصة ب -

  شروط تأهيل وممارسة نشاط محافظة القيم المنقولة؛ -

  شروط تأهيل وممارسة نشاط ومحافظة وإدارة القيم المنقولة؛ -

ال       - ي مج ات ف إجراء مفاوض م ب رخص له وان الم ة الأع ة بأهلي روط الخاص الش

  البورصة ؛

  الإصدار في أوساط الجمهور ؛ -

  .بها وتعليق تحديد أسعارهقبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشط -

  

ن  ذا  إلك تورية ه زم بدس ن الج دى يمك ى أي م رافل يس   الاعت ر رئ ن غي لطات م لس

  ؟ 125الحكومة بسلطة تنظيمية خارج الأحكام الدستورية للفقرة الثانية من المادة 

إن مس         ة ذات طابع تقني محدود ، ف ذا  أعندما تتمتع سلطة الضبط بسلطة تنظيمي لة ه

ل لا ى   تطر التأهي ة عل ة حقيقي لطة معياري ا بس ا تمتعه ي يطرح به دة الت نفس الح ح ب

ن لا يمكن         ات البورصة ، أي ة عملي ة تنظيم ومراقب غرار مجلس النقد والقرض ولجن

ه     ،اعتبار هذه السلطة مجرد تفويض من طرف السلطة التشريعية    انون ذات ل أن الق ب

  .هو من يعترف صراحة لهاتين الهيئتين بهذه الصلاحية

ا تبقى من     / م إخضاع هذه الأنظمة لإجراء الموافقة رغ ة إلا أنه أو المصادقة الوزاري

لطات   ار لس ذا الإختصاص المعي تور خصوصا وأن ه افى والدس ة تتن ة المبدئي الناحي

ة        ا واضحا في الإختصاص مع الحكوم ان تنازع . 2الضبط يبقى يثير في غالبية الأحي

ا التفسيري   وأحيانا أخرى عادة ما تتعدى هذه الأنظم  ى   وة دوره إضافة   التفصيلي إل

رار لمجلس        . قواعد جديدة قد تتنافى والنص القانوني ذا الخصوص جاء في ق وفي ه

  :3الدولة مايلي

                                                                                                                                            
 73زي للقيم، ج ر المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المرآ 2003مارس 18المؤرخ في 03-01انظر النظام رقم 1
في فرنسا مثلا حاولت سلطات الضبط في القطاعات التي تشهد تطورا تقنيا آبيرا تكييف المعايير والقواعد مع الوضعيات الجديدة رغم  2

هذا  عدم امتلاآها لسلطة تنظيمية حقيقية وهو أدى إلى تنازع حقيقي للإختصاص مع الحكومة وأدى بمجلس الدولة إلى إلغاء قراراتها في
 . 2000جويلية 03انظر مثلا قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في.المجال

 السالف الذآر 2138القرار رقم 3
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ذ    " ة المتخ داد الأنظم رض إع د والق س النق ن صلاحيات مجل ان م ث إذا آ ا  ةحي طبق

  .يستطيع أن يضيف إلى النص فإنه لا 90-10للقانون

على انه يمكن لبنك    07/95مجلس النقد والقرض في النظام رقمحيث أنه عندما نص 

الجزائر دون تحديد آخر سحب صفة الوسيط المعتمد لعمليات الصرف فإنه قد تجاهل 

ة المصرفية         156مقتضيات القانون ولاسيما المادة ذا الإختصاص للجن التي توآل ه

  ".فقط

  

لطة ال       ة بالس ب المتعلق ف الجوان ل مختل لة تحلي ي محص ر و  ف ة يظه ذه  أتنظيمي ن ه

ا   دودة آم لاحية مح ا    ( الص طلع به ي تض ات الت دد الهيئ ا ) ع الات ( ونوعي مج

ة    ة الوزاري ة       ) محصورة وخاضعة للرقاب ا ممارسة بصفة مزدوجة مع الحكوم وأنه

ومن ثم لا يمكن اعتبارها أداة التدخل المميزة لنشاط سلطات  . بواسطة إجراء الموافقة

ادا في     وهذا على عكس . الضبط ر اعتم يلة الأآث سلطة القرار الفردي والي تبقى الوس

  .تدخل سلطات الضبط من خلال منح رخص الدخول إلى السوق واعتماد المتعاملين

  

  سلطة القرار الفردي ورقابة الدخول إلى السوق: الفقرة الثانية 

دخل معظم سلطات الضبط                   بقة 1تت ذ  .بصفة مس دخلها ال ويأخ ابي ت رق

املين           مح للمتع ادات تس من  رخص واعتم ة تتض رارات فردي كل ق ذا ش بق ه المس

ية اء تنافس ايير انتق ى مع اء عل وق بن ى الس دخول إل لاحية .بال ويض ص كل تف ويش

ر          ا في التحري تقلة عاملا هام الترخيص للنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مس

  .2روط الإستثمار والنمووهو يهدف إلى تشجيع المتعاملين وتثمين ش الاقتصادي

ه   رف ب ة اعت لطة عام ازا س انون الإداري امتي ة الق ن زاوي ذا الإختصاص م ر ه يعتب

. مبدأ حرية الصناعة والتجارة المكرس دستوري    السلطات قصد تأطير هالمشرع لهذ

                                                 
 باستثناء اللجنة المصرفية ، مجلس المنافسة والوآالة الوطنية للجيولوجيا و الرقابة المنجمية التي تتميز آلها   بنظام تدخلي لاحق 1
2 OCDE, les autorités de régulation dans le transport aérien, ferroviaire, les télécommunications et les 

services postaux, OCDE, 2006, p76 
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رد         اد أو مج ة ، الإعتم ام الرخص طة لنظ ض الأنش ة بع اع ممارس ك بإخض وذل

  .1ر باتجاه ترقية وتشجيع الإستثماروهي آلها أشكال تسي. التصريح

  

ا، ا  وعموم ردي الممنوحة لسلطات الضبط وطبيعته رار الف يمكن تلخيص سلطة الق

  :القانونية وآذا ضمانات الطعن القضائي حسب الجدول التالي

                                                 
المتعلق بالإستثمار الإقتصادي الخاص  1982أوت 21المؤرخ في  82-12مر الإستثمار في الجزائر من نظام الإعتماد في القانون رقم 1

تثمار ، ج ر   1993أآتوبر 5المؤرخ في 93-12م لتصريح في المرسوم التشريعي رقمإلى نظا) 13المادة ( الوطني  المتعلق بترقية الإس
  .47، ج ر ) 04المادة ( المتعلق بتطوير الإستثمار  2001أوت  20المؤرخ في 01-03والأمر رقم ) 04و 03المادتين (  64
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  ضمانة الطعن القضائي  طبيعة القرار الفردي  موضوع القرار الفردي  السلطة المختصة
  

  مجلس النقد والقرض
  نشاء البنوك والمؤسسات المالية إ

  فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية
          

  رخصة ثم اعتماد           
  

  مجلس الدولة

  
لجنة تنظيم ومراقبة عمليات 

  البورصة

  اعتماد الوسطاء
اعتماد شرآات الإستثمار ذات الرأسمال 

  المحدود والمتغير
  اعتماد الصناديق المشترآة للتوظيف

  اعتماد
  عتماد النظام القانونيا

  
  اعتماد النظام

  
  

  مجلس الدولة

  
  سلطة ضبط البريد والمواصلات

أو استغلال الشبكات /و  استغلال، إنشاء
  العمومية للإتصلات

إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات 
  البريدية

ريح   رخيص، تص ة، ت رخص
  بسيط ، اعتماد

التخصيص ، ترخيص ، تصريح 
  بسيط

  
  

  مجلس الدولة

  إنتاج الكهرباء  ضبط الغاز والكهرباءلجنة 
  الوآيل التجاري للغاز والكهرباء

  رخصة
  رخصة

  مجلس الدولة

الوآالة الوطنية للممتلكات 
  المنجمية

نشاطات الإستكشاف ، التنقيب 
  والإستغلال

  رخصة تنقيب منجمي
  ترخيص استكشاف منجمي
  ترخيص استغلال منجمي

  
  مجلس الدولة

موارد الوآالة الوطنية لتثمين 
  المحروقات

  /  رخصة  نشاطات التنقيب

  /  امتياز  النقل بواسطة الأنابيب  سلطة ضبط المحروقات
  -سلطة القرار الفردي لسلطات الضبط) 14(جدول رقم  -
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المصرفية  الأنشطةفي المجال المصرفي ، يخضع الدخول إلى المهنة وممارسة 

جلس مبق يسلم من طرف والمالية عن طريق بنوك ومؤسسات مالية إل اعتماد مس

  .النقد والقرض بصفته سلطة ضبط تتدخل بشكل مسبق في تأطير القطاع البنكي

  :1للحاجيات التالية الاستجابةعلى اعتماد مسبق على  لويهدف اشتراط الحصو

  تحديد المؤسسات الممارسة لنشاط جمع الإيداعات وتوزيع القروض ؛ -

 ظام المصرفي ؛فرض المعايير والشروط الدنيا لسر الن -

 النقدي الاستقرارفرض التزامات ملائمة لضمان  -

ادات لممارسة النشاطات ال       نح الإعتم إن شروط م د    بومن جهتها ، ف ة لاب ة والمالي نكي

  :وأن تستجيب للتوازن التالي 

  النقدي؛ الاستقرارلمتطلبات  بالاستجابةلا يسمح  ليبراليةدخول أآثر  -

ة    - مح بحري ول مقلص لا يس ة،ادخ م لا  لمنافس ن ث مح  وم تجابةيس ا بالاس  تلحاجي

 .الزبائن

  

رخيص      من الناحية الإجرائية ، فإن مجلس النقد القرض يختص   ات ت النظر في طلب ب

  2:البنكية عن طريق قرارات فردية في المسائل التالية  الأنشطةممارسة 

  القانوني؛تعديل نظامها  مالية،تصريح إنشاء بنك أو مؤسسة  -

  .تح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبيةتصريح ف -

ام           رخيص المجلس من ضمانة الطعن القضائي أم آما يستفيد الأشخاص الطالبين لت

س  ة،مجل رخيص   الدول ب الت س طل ة رفض المجل ي حال ك ف ن . وذل ون الطع ولا يك

غ   10مقبولا إلا بعد رفضين ولا يمكن تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي  أشهر من تبلي

  . الرفض الأول

دة من     29المجلس سلم نالإحصائية، فإأما من الناحية  رة الممت  1990اعتمادا في الفت

  :التاليعلى الشكل  2003إلى 
                                                 

1M.Khemoudj, la réglementation bancaire, objectifs et méthodes de la  surveillance bancaire, revue de 
conseil d'Etat, n°6,2005, p41. 

  
  .السالف الذآر 03-11من الأمر رقم  62المادة 2
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 مجموع 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90  السنة

 21 1 6 1 2 3 3 3   1         1  بنوك

مؤسسات 

  مالية

2         1   1 1   1 1  1   8 

 29                              المجموع

  

 -عدد الإعتمادات الممنوحة من طرف مجلس النقد والقرض) 15(جدول رقم  -

    M, Khamoudj,op cit ,p48:المصدر       

  

ا في           رارات اعتماده ى ق ة حصلت عل وك والمؤسسات المالي من الملاحظ أن آل البن

  . وهذا بمعدل سنوي يقدر بمؤسستين 2003و 1997الفترة ما بين

  

ال البورصة ي مج ا ف ة الب أم ي عملي ة نشاط الوسطاء ف إن مزاول رصة يخضع و، ف

اد       ةلرقابة لجن ك من خلال صيغة الاعتم حيث   تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذل

ادة ذا حسب نص الم نص  09وه ي  المنشئمن ال ة الوسطاء ف د اللجن ا حيث تعتم له

ب أن ي   ة ويج ات البورص ها     كعملي ة رفض ي حال باب ف ين الأس ة مب رار اللجن ون ق

  .في حالة الرفض من حق الطعن للاعتمادالاعتماد ، آما يستفيد الطالب 

ة ا     لمت اللجن د س ائية فق ة الإحص ة العملي ن الناحي ا م وم   لأم ل المرس ي ظ ذآورة ف م

م  نة ) 05(خمس  93-10التشريعي رق ة س ة نهاي ى غاي ك إل ادات للوسطاء وذل اعتم

  :ويتعلق الأمر بالوسطاء التاليين  1998

Errachad elmali- 

 SOFICOP- 

SOGEFI-  

SPD B/C- 

union BOHERAGE- 
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ديل  ي ظل تع ا ف ات   03-04أم ي عملي يط ف وك لأن تلعب دور الوس ل البن ذي أه وال

ات       )06(البورصة فقد تحصلت ة عملي ة تنظيم ومراقب اد لجن بنوك عمومية على اعتم

نة  ة س ب        2004البورص ذا حس ة وه ات البورص ي عملي يط ف فة الوس ة ص لممارس

  :التاليل الجدو

  

  رقم القرار  تاريخ الإعتماد  البنك

ة   ة والتنمي ك الفلاح بن

  الريفية

2004/03/03 005/04 

 007/04 2004/03/14  البنك الوطني الجزائري

 007/04 2004/10/14  بنك التنمية المحلية

 014/04 2004/10/03  البنك الخارجي الجزائري

 015/04 2004/10/03  القرض الشعبي الجزائري

 027/04 2004/12/28 ندوق التوفير والإحتياطص

  

  -اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ) 16(جدول رقم  -

  .2004التقرير السنوي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  :المصدر

  

لكية وال     أما د والمواصلات الس م فتحه       لافي قطاع البري ذي ت ام ال لكية ، المرفق الع س

ة ، ى المنافس ا عل د   فعلي وق البي ى س اع إل املي القط رف متع ن ط دخول م إن ال ف

اع  ، إذ    والاتصالات ذا القط لطة ضبط ه رخيص س بقة لت ايخضع بصفة مس  أوآله

ادة   رة   13المشرع هذه الصلاحية انطلاقا من الم م     06فق انون رق  . 03-2000من الق

على الشكل  والنظام القانوني للبريد للاتصالاتآما فصل المشرع بين النظام القانوني 

  :التالي
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فإنه تم فتح هذا القطاع أمام  بالنسبة للنظام القانوني للإتصالات السلكية واللاسلكية ، -

ادرة الخاصة ث المب اء و   حي تغلال ، إنش ن اس ة أو  / يمك بكات عمومي تغلال ش أو اس

لكية حسب نظام استغلال يأخذ شكل رخصة أو          لكية واللاس منشآت المواصلات الس

  :وهذا على النحو التالي.1أو اعتماد ريح بسيطترخيص أو تص

  

  
  

  -الاتصالاتنظم استغلال ) 17(جدول رقم -

در لكية :المص لكية واللاس لات الس د والمواص بط البري لطة ض نوي لس ر الس التقري

2003.  

                                                 
ل سلطة         1 احترام الشروط المحددة من قب زام ب ى الإلت يقوم  نظام الرخصة على مزاد تنافسي ودفتر شروط أما نظام الترخيص فيقوم عل

لكية                الضبط أما نظام   ة من خدمات الإتصالات الس ة في الإستغلال التجاري لخدم داع تصريح بالرغب ى إي وم عل التصريح البسيط فيق
  .واللاسلكية
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ى             يا يهدف إل أطيرا تنافس ة ت ذه العملي د أطر المشرع ه ة ، فق ة الإجرائي أما من الناحي

روض   ن الع اء أحس ة      . انتق روط منافس ق ش تغلال وف اء والإس تم الإنش ب أن ي إذ يج

ا يجب ضمان      رتفقين، آم مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معاملة الم

  .1الوصول إلى هذه الشبكات وفق شروط موضوعية شفافية وبدون تمييز

اريخي      عمليا، ى المتعامل الت ر اتصالات الجزا ( فقد تم الترخيص بالإضافة إل ى  ) ئ إل

  :متعاملين آخرين هما

- Orascom Telecom Algérie OTA ؛2 2001 ةسن  

- Watania Telecom Algérie   20033 سنة. 

ق الأمر    آما شهد قطاع الاتصالات دخول متعامل ثاني في مجال الهاتف الثابت ويتعل

  .Consortium Algérien des Télécommunications CATب 

إن ا   ة ف ة المقارن ن الناحي نح  م جلت م د س ر ق ة  ألجزائ رخص مقارن ن ال دد م ر ع آب

  :التاليبالنسبة لبعض الدول العربية وذلك على النحو 

  

 
  .21، ص 2003التقرير السنوي لسلطة ضبط البريد والمواصلات :المصدر 

                                                 
المتضمن تحديد  2001ماي  09المؤرخ في 01-124حول الإجراء المتبع في عملية منح الرخص ، انظر المرسوم التنفيذي رقم 1

 27المنافسة من أجل منح رخص في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية ، ج ر الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان
   2001.المؤرخ في    جويلية  01-219 عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 2
    2001.المؤرخ في    جويلية  01-219 عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 3
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لكية     لكية واللاس أما بالنسبة لنظام الترخيص فإن سلطة ضبط البريد والمواصلات الس

ائها   ذ إنش ت من د منح ابينق والي  2003و 2002 م ة 1407ح ة موزع                       رخص

  :التاليعلى النحو 

  
  .نفس المصدر  :المصدر

أما بخصوص نظام التصريح البسيط فقد سلمت سلطة ضبط البريد والواصلات 

 2003بينما انتقل هذا العدد سنة فقط،رخص  03 ،2002سنةالسلكية واللاسلكية 

لصالح موردي الخدمات ذات القيمة المضافة وذلك آما يبينه البيان  رخص 27إلى

  :التالي

 
 

  .نفس المصدر  :المصدر

أما بخصوص نظام اعتماد التجهيزات النهائية فإن سلطة الضبط قامت باعتماد 

  :التاليالتجهيزات التالية حسب ما يبينه الشكل 
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   .المصدرنفس  :المصدر  

لقانوني للبريد ، فإن إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والآداءات أما بالنسبة للنظام ا -

رخيص والتصريح البسيط          ى نظم التخصيص والت ة إل  .1البريدية يخض حسب الحال

املين    دخل المتع ة ت دد وطبيع اع وع ذا القط ة له ن تلخيص الوضعية الحالي ث يمك حي

ومي      ل العم دا المتعام ا ع واص فيم ر  ( الخ د الجزائ د  ف  ) بري ى  بع اع عل تح القط

  :على النحو الموالي 2002 المنافسة انطلاقا من سنة

                                                 
 2والذي يقوم باستغلال وتوفير خدمات بريد الرسائل تحت وزن ) ائر بريد الجز( يخص نظام التخصيص المتعامل التاريخي وحده  1

أما نظام الترخيص فإنه يمنح لكل شخص طبيعي . آلغ إضافة إلى خدمة الطوابع البريدية والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية
يط فيخص آل متعامل يلتزم بتقديم تصريح برغبته أما نظام التصريح البس. أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط

  .في الإستغلال التجاري لخدمة من خدمات البريد
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  -فتح قطاع البريد على المنافسة) 18(جدول رقم  -

  .نفس المصدر :المصدر

  

د             إن المشرع ق ا سلطات الضبط ف ع به ردي التي تتمت رار الف بالإضافة إلى سلطة الق

داد      ي إع ة ف لطات العمومي دى الس ارية ل ة استش ا مهم اط به ة   أن النصوص التنظيمي

  .المتعلقة بقطاعاتها

  

  صلاحيات استشارية واسعة :الثالثةالفقرة 

اط                     بة لنش ية بالنس دخل الرئيس ل أداة الت ة لا تمث لة التنظيمي ت الس إذا آان

ذه   رة سلطات الضبط ، فإن ه ة إعداد القواعد         الأخي تعرف مشارآة واسعة في عملي

ا   ة بقطاع ة الخاص ارية   القانوني ة الإستش ق الوظيف ن طري اطاتها ع ذه  . ت نش ن ه وم

ر بحق مستشار      الزاوية ،فإن سلطات الضبط ونظرا لتنوع ترآيبتها وتخصصها تعتب

  .الحكومة وشريكها في عملية إعداد النصوص التنظيمية المنظمة لقطاعاتها

ا ن ورغم      باعتباره،1وفي هذا الإطار ، فإن مجلس المنافسة  عدم  سلطة الضبط العلي

ذا      ة به طلاع الحكوم ة واض ة بالمنافس ائل المتعلق ي الس ة ف لطة تنظيمي ه بس تمتع

                                                 
عليان مالك ، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة ، مذآرة ماجستير ، آلية : انظر فيما يخص الصلاحيات الاستشارية لمجلس المنافسة 1

 2003الحقوق ، بن  عكنون ،
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اص  ارة  ( الإختص ر التج عة    ) وزي ارية واس لطة استش رف س ه يع ، إلا ان

  :، ويمكن تصنيفها إلى  2وعضويا1ماديا

   06والمادة  03-03رقم  الأمرمن  36حسب المادة: صلاحيات استشارية إلزامية  *

إن مجلس المنافسة يستشار في آل مشروع         بالمنافسة، رنسي المتعلق الف الأمرمن  ف

  :لة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها على الخصوص ص هل نص تنظيمي

  الكم؛إلى قيود من ناحية إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط أو دخول سوق ما  -

  وضع رسوم حصرية  في بعض المناطق أو النشاطات ؛ -

  والخدمات؛ة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع فرض شروط خاص -

  .تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -

  

ق بالنصوص            ر تتعل نص الأم ي ب ا فه ار حوله ة النصوص المستش ن طبيع ا ع أم

غير أنه عمليا حدث وأن استشير المجلس حول     بالمنافسة،التنظيمية فقط ذات الصلة 

  .3لمشروع قانون المحروقات نصوص تشريعية آما الحال بالنسبة

  

إن   الأمرمن  35حسب المادة :4صلاحيات استشارية اختيارية * المتعلق بالمنافسة ، ف

. مجلس المنافسة يبدي رأيه في آل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك

ات        ة والهيئ  الاقتصادية آما يمكن أن تستشيره في المواضيع نفسها الجماعات المحلي

  .5والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وآذا جمعيات المستهلكين

  

                                                 
دبير  " تستعمل معيارا ماديا واسعا للصلاحيات الإستشارية لمجلس المنافسة  03-03من الأمر  43المادة 1 في أية مسألة أو أي عمل أو ت

 ".من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة
سات الهيئات الإقتصادية  المؤس –الجماعات المحلية  –الحكومة : من الناحية العضوية تتعدد الجهات الطالبة لاستشارة المجلس لتشمل  2

ة وغرف الصناعة         . جمعيات المستهلكين  –والجمعيات المهنية والنقابية  انون الفرنسي ليشمل الغرف الفلاحي وهو معيار يوسع في الق
 .والتجارة

 المتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المحروقات 2001أآتوبر  29الصادر يوم  2001/04انظر الرأي رقم  3
  :ختيارية للمجلس الآراء التالية انظر فيما يخص الإستشارات الا 4
  من طرف الشرآة الوطنية للتبغ والكبريت؛ ةحول الأسئلة المطروح 2000نوفمبر  19الصادر يوم 2000/01الرأي رقم  -
  ".الهندلق" المتعلق بطلب الإستشارة حول نشاطات  2000نوفمبر  19الصادر يوم  2000/06الرأي رقم  -
  .مؤسسة سفيطال رالمتعلق بإخطا 2001أآتوبر  07ومالصادر ي 2001/02الرأي رقم  -
 
آما هو  95-06من أمر  19أسقط أمكانية استشارة المجلس من طرف الهيئة التشريعية طبقا للمادة  03-03تجدر الإشارة إلى أن أمر 5

  .الحال بالنسبة للجان البرلمانية في القانون الفرنسي
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ة   ي المرحل ارات المجلس ف ن تلخيص استش ا وإحصائيا ، يمك  2000 – 1995عملي

  :على النحو التالي 

  

 2000 1999 1998 1997 1996 1995  السنة

دد  ع

 الاستشارات

17 16 10 08 03 06 

  - رات مجلس المنافسةعدد استشا) 19(جدول رقم  -

  . 2000التقرير السنوي لمجلس المنافسة :المصدر

  

ة          اء تضطلع هي الأخرى بمهم از والكهرب ة ضبط الغ أما في قطاع الطاقة ، فإن لجن

ة      اء والسوق الوطني استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرب

  :، وتمارس هذه المهمة عن طريق  1للغاز وسيرهما

  المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية ؛ -

  .إبداء آراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار القوانين المعمول بها -

د    لطة ضبط البري رع س ل المش ا أه ا   والاتصالاتآم ن جهته لكية م لكية واللاس الس

تم استشارتها   . لمشارآة الحكومة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع   إذ ي

د    ف بالبري وزير المكل ل ال ن قب اص    والاتصالاتم ي خ ل نص تنظيم داد آ د إع عن

  .2بالقطاع

إن سلطة الضبط استشيرت خلال سنة         ة ف حول النصوص    2003من الناحية العملي

  :التاليةالتنظيمية 

  مشروع المرسوم المتعلق بالخدمة العامة ؛ -

  رونية ؛مشروع المرسوم المتعلق برسوم وأتاوى الذبذبات الإلكت -

  .مشروع المرسوم المتعلق بخدمة الدليل الهاتفي -

                                                 
 .الذآر السالف 02-01من القانون رقم  114المادة 1
المحدد لمبلغ الأتاوى المطبقة على المتعاملين أصحاب  2003جانفي  13المؤرخ في 03-37انظر مثلا المرسوم التنفيذي رقم 2

 والذي يشير ضمن تأشيراته إلى استشارة سلطة الضبط 04تراخيص إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات ، ج ر



www.manaraa.com

 صلاحيات سلطات الضبط وأدوات ممارسة الوظيفة الضبطية: الفصل الأول 
 

                                                                             161       

  

ة      البورصة،بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  ا بسلطة تنظيمي رغم تمتعه ة  ف حقيقي

ات     إلا ديم مقترح ة بتق دى الحكوم ارية ل ة استش ا للاضطلاع بوظيف رع أهله أن المش

ة   يم المنقول املي الق لام ح ة نخص إع ريعية وتنظيمي يم  نصوص تش ور وتنظ والجمه

  .1بورصة القيم المنقولة وسيرها

  

  التدخل الرقابي الدائم للسوق وشرعية المنافسة: المطلب الثاني 

قصد ضمان وجود منافسة شرعية وشريفة  في السوق وحماية مصالح                   

ابي  رالمتعاملين والمستهلكين على حد سواء، مكن المشرع سلطات الضبط من نظام  ق

دائم يشمل من الناحية المادية مدى احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول ومن  

ة         ات البيني املين ومستهلكين والعلاق الناحية العضوية آل الفاعلين في السوق من متع

  .التي تجمعهم

فقرة ( سلطة لتحقيق : الرقابي عن طريق وسيلتين هامتين  الاختصاصويمارس هذا  

ة المؤطرة          التي ت) أولى  رام القواعد القانوني ى ضمان شرعية المنافسة واحت هدف إل

ة  ( للقطاع وسلطة التحكيم  ة        ) فقرة ثاني ى الفصل في النزاعات القائم والتي تهدف إل

  .بين المتعاملين

  

  عن طريق سلطة المراقبة والتحقيق :الأولىالفقرة 

ة في     تشكل سلطة التحقيق المعترف بها لسلطات ال                ضبط الصلاحية الثاني

ة من       .السلطاتتدرج هرم صلاحيات هذه  ة تكرس الغاي  تواجدها، وهي سلطة حقيقي

  .وذلك بمراقبة حسن سير السوق والمنافسة وحسن احترام القاعدة القانونية

التشريعي بسلطة التحقيق لسلطات الضبط في ظل اقتصاد السوق         الاعترافيهدف 

  :إلى مايلي 

                                                 
 .لف الذآرالسا 93-10من المرسوم التشريعي رقم 34المادة 1
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ام و   لمبادئحترام المتعاملين التأآد من ا - ة في     م المرفق الع ة العام دى ضمان الخدم

  المنافسة؛قطاعات المرافق العامة الشبكية المفتوحة على 

ة للمنافسة     التأآد - ة ، وضعيات    ( من عدم  وجود وضعيات منافي وضعيات احتكاري

  ؛)الهيمنة و التجميعات الإقتصادية 

  لقانوني وجملة القواعد المؤطرة للقطاع؛ضمان احترام المتعاملين للإطار ا -

  .حماية لنظام العام الإقتصادي -

  

 قهذا ، وقد أهل المشرع معظم سلطات الضبط للإضطلاع بسلطة التحقيق ، ويتعل        

  الأمر بـ

  المنافسة؛مجلس  -

  المصرفية؛اللجنة  -

  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ؛ -

  واللاسلكية؛كية سلطة ضبط البريد والمواصلات السل -

  لجنة ضبط الغاز والكهرباء؛ -

  .الوآالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية -

  

في مجال المنافسة ، يتمتع مجلس المنافسة بسلطة رقابية عامة تشمل آل القطاعات ،   

ذ   ة وال انون المنافس ق ق ى حسن تطبي اهرة عل ا الس ة العلي كل الهيئ ل  يإذ يش مل آ يش

ون      قطاعات الإنتاج ا أشخاص عمومي وم به . والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يق

ادي آل الممارسات      ويهدف تدخله إلى رقابة شروط ممارسة المنافسة في السوق وتف

  .المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الإقتصادية

ى آل القطاعات           وعليه، د إل ابي شامل يمت ع باختصاص رق فإن مجلس المنافسة يتمت

  .1يها تلك التي شهدت إنشاء سلطات ضبطبما ف

                                                 
ينص المشرع على أن التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط تتم بالتنسيق مع مصالح السلطة     1

 .المعنية
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ذا  ي ه ق  الإطار،وف ق حول شروط تطبي لطة تحقي إن مجلس المنافسة يضطلع بس ف

ذه  وإذا  بالمنافسة، النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة   ات أن   أثبتت ه التحقيق

ى       ود عل ه قي ب عن ذه النصوص تترت ق ه ة،تطبي ل     المنافس ر آ س يباش إن المجل ف

  .1وضع حد لهذه القيودالعمليات ل

إجرائيا مفصلا من خلال الفصل الثالث  اهذا ، وقد أطر المشرع سلطة التحقيق تأطير

  .2وآذا من خلال النظام الداخلي للمجلس 03-03من الأمر 

دة      ة الممارسات المقي إلا  للمنافسة، رغم تأهيله لممارسة سلطة تحقيق واسعة في رقاب

ا  أن المشرع سمح للمقابل للمجلس ف ي المقابل بترخيص البعض منها ويتعلق الأمر بم

  :يلي

ور    - ى تط ؤدي إل ا ت ت أصحابها أنه ن أن يثب ي يمك ات الت ات والممارس الإتفاق

ماح         أنها الس ن ش غيل أو م ين التش ي تحس اهم ف ي أو تس ادي أو تقن اقتص

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق ؛

ول بعض التجميع  - ى     قب ع عل ار التجمي ف آث أنها تخفي ن ش روط م ق ش ات وف

 .المنافسة

  

ى  ه المشرع إل د ب ام المصرفي عه إن ضمان حسن سير النظ في القطاع البنكي ، ف

ة    ة عام ة رقابي ادة  . اللجنة المصرفية من خلال مهم د     105 إذ تنص الم انون النق من ق

ة   والقرض على إنشاء لجنة مصرفية تكلف برقاة احترام الأحكام ال تشريعية والتنظيمي

  .المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية

وعين من     الرقابية،بوظيفتها  الاضطلاعومن أجل  ى ن فإن اللجنة المصرفية تعتمد عل

  :التحقيقات

  بالدائمة؛على أساس الوثائق يمكن أن توصف  ةرقاب -

 .رقابة في مراآز البنوك والمؤسسات المالية يمكن وصفها بالدورية -

                                                 
  .03-03من الأمر  37المادة 1
 
 .انظر القسم الثاني من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 2
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ة        يقو دة من طرف المفتشية العام ى التلخيصات المع م الشكل الأول من التحقيقات عل

ائق والمعلومات       بتحديدللبنك المرآزي ، حيث تقوم اللجنة  ة  وآجال إرسال الوث قائم

  .من قانون النقد والقرض 109من طرف البنوك والمؤسسات المالية طبقا للمادة 

كل   ا الش اني،أم ن برن   الث ا م تم انطلاق رجم    في ة ، ويت داول اللجن ا بت رر دوري امج يق

  .للبنوك والمؤسسات المالية الاجتماعيةبزيارات إلى المقرات 

  

أما من الناحية العملية والإجرائية فإن هذه الرقابة  الرقابية،هذا بشك عام عن الوظيفة 

  :1تتم على الشكل التالي

ات    *  وانين والتنظيم ع الق ة م ة المطابق ذا الش   : رقاب وم ه ى   يق ة عل ن الرقاب كل م

اري    انون التج ام الق ى أحك افة إل رض إض د والق انون النق ي ق ددة ف ايير المح المع

ابي     . خصوصا تلك المتعلقة بقانون الشكات المساهمة   ذا الشكل الرق وم ه ا يق ى   آم عل

كل       ي تش رض والت د والق س النق درها مجل ي يص ة الت ى الأنظم ه الخصوص عل وج

  .معايير النشاط البنكي

  

ات  رقاب*  وك والمؤسس تغلال البن روط اس ةة ش ر :المالي ق الأم ا بضمان  ويتعل هن

ة من خلال فحص شروط نشاطها           وك والمؤسسات المالي ة مريحة للبن . وضعية مالي

ة  وع من الرقاب ذا الن ي ه ر ف امش الأآب ذه . ويشكل الجانب المحاسبي اله ق ه ولتحقي

  .ابة دورية لمراآز البنوكوآذا رق للوثائقالمهمة تعتمد اللجنة على رقابة دائمة 

  

ة   * ات المهن رام أخلاقي رام السير الحسن        :  رقابة احت ة مدى احت ق الأمر برقاب ويتعل

ع        أخلاقياتوفي إطار . 2للمهنة البنكية ة من الموان ى جمل المهنة فقد نص المشرع عل

                                                 
1 M.Benamoumer, présentation succincte de la commission bancaire dans sa dimension institutionnel et 
quelques aspects de ses procédures, revue du conseil d'Etat , n°06,2005,p17. 

 .تضم لجنة لأخلاقيات المهنة ABEFرغم عدم وجود قانون لأخلاقيات المهنة البنكية ، إلا أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية 2
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ة شروط      . 1التي تمنع الأشخاص من ممارسة النشاط البنكي ا اشترط المشرع جمل آم

  .2توفر في الأشخاص المسيرينإيجابية 

  

ة  ى أساس  الإحصائية،من الناحي ة عل ات التالي ة المصرفية قامت بالمراقب إن اللجن ف

  :المكانالوثائق وفي عين 

  
 المجموع  03 90919293949596979899000102  السنة

رقابة في 

عين 

  المكان

 24   10 7 2 2 1 1   1            رقابة آلية

رقابة 

 موضوعية

    1     1     1 1 2 1 2 1 10 

فتح 

  الشبابيك

                  44602324 16 127 

رقابة على 

أساس 

  الوثائق

                        346134488 

  

 -عدد رقابات اللجنة المصرفية) 20(جدول رقم  -

  ,Khemoudj, op cit , p48.  M:المصدر

يم      إضافة إلى مهمتها ة، في تنظيم سوق الق ة تنظي    المنقول إن لجن ات   ف ة عملي م ومراقب

  :إلىبوظيفة رقابية تهدف  الأخرىتضطلع هي  البورصة،

  المنقولة؛حماية المستثمرين في القيم  -

 .حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيته -

                                                 
 .03-11من الأمر رقم 80انظر فيما يخص هذه الموانع المادة 1
المتعلق بالشروط المطلوبة في مؤسسي، مسيري وممثلي البنوك  1992مارس  22المؤرخ في  92-05من النظام رقم  23انظر المادة 2

  .والمؤسسات المالية
 



www.manaraa.com

 صلاحيات سلطات الضبط وأدوات ممارسة الوظيفة الضبطية: الفصل الأول 
 

                                                                             166       

ة المصرفية ثلاث             ه بالنسبة للجن ا هو علي ى غرار م ة عل ة الرقابي وتأخذ هذه الوظيف

  :أشكال

ة*  ة المطابق كل:  رقاب ذا الش د ه رام   ويتجس ن احت د م ق التأآ ن طري ابي ع الرق

ريعية      ام التش دها بالأحك ي البورصة وتقي ة ف ا المنقول داول قيمه ول ت رآات المقب الش

ة وتشكيلة    والتنظيمية السارية، ولا سيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العام

  .1أجهزة الإدارة والرقابة وعمليات النشر القانونية

ق* ذه وت: سلطة التحقي اتم ه ي  تالتحقيق دى الشرآات الت ا  تلتجئل وفير علن ى الت إل

ذين      دى الأشخاص ال والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ول

ة أو         القيم المنقول ات الخاصة ب يقومون نظرا لنشاطهم المهني ، مساهماتهم في العملي

  .ات مالية في المنتوجات المالية المسعرة أو يتولون إدارة مستند

  

اة قواعد     : رقابة احترام أخلاقيات المهنة*  تسهر اللجنة على حماية السوق مع مراع

ي السوق املين ف ى المتع ر عل ي تف ة الت ات المهن ا . أخلاقي ة ذاته ذا ، وتختص اللجن ه

  . مراعاتها عن طريق لائحة  الواجببتحديد قواعد أخلاقيات المهنة 

راقبة فإن المشرع أهل سلطات الضبط للاضطلاع  بالإضافة إلى سلطتي التحقيق والم

  .باختصاص شبه قضائي يتثمل في أهلية الفصل في النزاعات القائمة بين المتعاملين

  

  عن طريق سلطة التحكيم:الفقرة الثانية 

ق قضائية في تسوية النزاعات بواسطة                           ه طري يعرف التحكيم على ان

ة الت    ون الجه ة تك خاص خاص اق      أش ن اتف ائية م لطتها القض تمد س ة وتس حكيمي

  .2الأطراف

  

                                                 
  .السالف الذآر 03-04القانون رقم   35المادة 1
 

2 Dictionnaire de adroit administratif, op cit , p30. 
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بة   ية بالنس مانة رئيس يم  ض د لتحك تثمارويع ه  للاس ر من ي المباش ة الأجنب وخاص

ون والخواص    / خصوصا في ظل اقتصاد سوق مفتوح يعامل فيه المتعاملون العمومي

  .1المحليون والأجانب على قدم المساواة

مانة ال     رع ض رس المش د آ ذا ، وق ن   ه ا م يم وجعله متحك ة   أه مانات الممنوح الض

لال    ن خ ب م تثمرين الأجان رللمس م  الأم د   2 03-03رق ر ق ا وأن الجزائ ، خصوص

  .3الدولية المتعلقة بالتحكيم الاتفاقياتانضمت ووافقت على معظم 

ذا  ي ه اروف ى    الإط ا عل هدت انفتاح ات ش م القطاع ون أن معظ را لك تثمارونظ  الاس

ع مكن سلطات الضبط من سلطة تحكيم حقيقية تهدف إلى تسوية الأجنبي ، فإن المشر

ة في السوق           الي ضمان مصالح آل الأطراف الفاعلي املين وبالت النزاعات بين المتع

  .ومن ثن حفظ التوازنات الضرورية لعمل وحسن سير المنافسة

هذا ، وقد نص المشرع بالنسبة لبعض سلطات الضبط على إنشاء هيئات تحكيمية في  

ل  ظله ولى الفص لطة     فا ت لية لس كيلة الأص ايرة للتش كيلة مغ ذ تش ات وتتخ ي النزاع

ات       . الضبط ة عملي ة تنظيم ومراقب على غرار ما هو عليه الحال بالنسبة لكل من لجم

اء  ) الغرفة التأديبية والتحكيمية ( البورصة  وغرفة التحكيم بلجنة ضبط الغاز والكهرب

  :وهذا على النحو التالي 

  

  

  
                                                 

ر       1 ي الجزائ اري ف يم التج ا يخص التحك ر فيم     Y.Akroun, l'arbitrage commercial international en:انظ
Algérie,RASJEP,n°4,2000,pp277-306                         

. 
ت   تالضمانا ( منه من الباب الثالث   17والذي تنص المادة 2 ة        ) ثمرين الممنوحة للمس ي والدول تثمر الأجنب ين المس ى أن آل خلاف ب عل

ة            ه في حال ة ضده يخضع للجهات القضائية المختصة ، إلا أن ة الجزائري الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدول
كيم أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمته الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة أو التح

  .بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص
 
  :ويتعلق الأمر بالإتفاقيات التالية  3
اريخ      - ورك بت م المتحدة في نيوي ة     1958جوان  10الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأم رارات التحكيمي اد الق ة باعتم ة   المتعلق الأجنبي

   .1988جويلية 12المؤرخ في 88-18وتنفيذها ، والتي انضمت إليها الجزائر بمقتضى القانون رقم
م            - ر بمقتضى الأمر رق ا الجزائ ي وافقت عليه دول الأخرى والت ا ال دول ورعاي  95-04اتفاقية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين ال

  ؛ 1995جانفي 21المؤرخ في
م            الاتفاقية المت - ا بمقتضى الأمر رق ق عليه تثمارات المواف ة لضمان الإس ة الدولي انفي   21المؤرخ في    95-05ضمنة إحداث الوآال ج

رد في                . 1995 م ت ا ل ات فقط بينم انون المحروق اجم وق انون المن ات وردت آتأشيرات في آل من ق ذه الاتفاقي وتجدر الإشارة إلى أن ه
  .ذين القطاعين بالاستثمار الأجنبي المباشرالنصوص الأخرى وذلك نظرا لطبيعة ارتباط ه
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الجهة المكلفة   ضبطسلطة ال

  بالتحكيم

مجال الإختصاص   الترآيبة

  التحكيمي

  

لجنة تنظيم 

ومراقبة عمليات 

  البورصة

  

غرفة التأديب 

  والتحكيم

عضوين منتخبين  -

من بين أعضاء 

  اللجنة

قاضيين يعينهما  -

  وزير العدل

  رئيس اللجنة -

  

أي نزاع تقني ناتج 

عن تفسير القوانين 

  واللوائح

  

  

غاز لجنة ضبط ال

  والكهرباء

  

  

  غرفة التحكيم

أعضاء من   -03

  بينهم الرئيس 

أعضاء   -03

إضافيين يعينهم 

  وزير الطاقة

قاضين يعينهم  -

  وزير العدل

  

جميع الخلافات 

الناشئة بين 

المتعاملين باستثناء 

الخلافات المتعلقة 

بالحقوق والواجبات 

  التعاقدية

  

  -سلطة التحكيم لسلطات الضبط) 21(جدول رقم  -

  

اءة         ةما يمكن ملاحظته بالنسبة الترآيب  ا القضائي وآف ذه هو طابعه يم ه ات التحك هيئ

واختصاص الأعضاء بالإضافة إلى العامل المميز هو حيادية هذه الترآيبة وانفصالها 

ا    : عن الترآيبة الأصلية لسلطة الضبط  يم فهم فبالنسبة لعضوي غرفة التأديب والتحك

د نص المشرع       ينتخبان من بين أعضاء اللجن يم فق ة التحك ة أما بالنسبة لأعضاء غرف

  .1بشأنهم على عدم اختيارهم من بين أعضاء لجنة الضبط ولا من بين أعوانها

                                                 
  .السالف الذآر 02-01من القانون رقم 134المادة1
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ة    ة التأديبي أما بالنسبة للإجراء المتبع في التحكيم فيتعلق بالإخطار ، حيث تعمل الغرف

  :والتحكيمية بطلب من الأطراف التالية 

  اللجنة؛ -

  ؛ 46المذآور في المادةالمراقب  -

  ؛52المذآورة في المادة  الأطراف -

  .بناء على تظلم أي طرف له مصلحة -

ى طلب           اء عل ولى الفصل في النزاعات بن يم تت ة التحك أما في مجال الطاقة فإن غرف

  .أحد الأطراف

د   ى الأطراف    الاستماع أما عن نتائج التحكيم فتتلخص في اتخاذ قرارات مبررة بع إل

ة ام مجلس   المعني يم للطعن أم ة التأديب والتحك رارات غرف ا أخضع المشرع ق وفيم

ة، رارات       الدول ا ق ن واعتبره راء الطع ن إج يم م ة التحك رارات غرف تثنى ق ه اس فإن

  .1نهائية

ة متخصصة في سلطات             ات داخلي ى هيئ يم إل د أوآل سلطة التحك إذا آان المشرع ق

ة دون       ذه المهم ا ه بعض منه ه أمكل ال ة       الضبط ، فإن ات داخلي ى إنشاء هيئ الحاجة إل

ل بمساعدة أي       ة  التي تتكف متخصصة على غرار الوآالة الوطنية للممتلكات المنجمي

ذا سلطة ضبط           دان المنجمي آ املين في المي ين المتع تحكيم أو مصالحة أو وسلطة ب

  :البريد والمواصلات  والتي أوآلها المشرع مهمتين شبه قضائيتين هما 

  عات المتعلقة بالتوصيل البيني ؛الفصل في النزا -

 .التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين -

ي    يل البين ة بالتوص ات المتعلق وص النزاع لطة    interconnexionفبخص إن س ف

إخطارات وذلك حسب الإجراء المحدد    04تلقت  2003الضبط منذ إنشائها إلى غاية 

                                                 
  .من نفس القانون 137المادة 1
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النزاع  بين متعاملي بتتعلق واحدة منهم  2002جويلية المؤرخ في  03في القرار رقم 

  .1بخصوص التوصيل البيني للاتصالاتالهاتف النقال اتصالات الجزائر وأوراسكوم 

ين المتع    يم ب ى التحك افة إل ي     اإض النظر ف ذلك ب طلع آ بط تض لطة الض إن س ملين ف

ة، حيث     تعمل  شكاوى وعرائض المستهلكين المتضررين من نوعية الخدمات المقدم

  .سلطة الضبط على إخطار المتعاملين المعنيين قصد تحسيسهم بتكفل أحسن بزبائنهم 

دائم لسلطات    لتقدم خلا مما هذا المبحث والمتعلق بأدوات التدخل الرقابي المسبق وال

ى        ة عل ة صلاحيات الضبط المحول الضبط ن نلاحظ التباين الواضح في حجم وطبيع

ن الإدارة المرآز   توى م ذا المس ا إلا      ه ول آلي م تح بط، إذ ل لطات الض الح س ة لص ي

طلع           ى تض بط تبق لطات الض ين أن س ي ح وق ، ف ة للس ة الدائم لاحيات المراقب ص

ة وواسعة إضافة      ل باختصاص معياري جد ضيق يقتصر ع ى سلطات استشارية هام

دة سلطات الضبط ، حيث تبقى            ا لفائ ا إلا جزئي تم تحويله م ي ردي ل إلى سلطة قرار ف

  .بعض القطاعات بالتشارك  مع الإدارة المرآزيةتمارس في 

اهمتها     أن مس ن ش ل م لطات الضبط يقل اري لس ذا الاختصاص المعي ة ه إن محدودي

  :بالنظر إلى  ذاآفاعل رئيسي في عملية الضبط وه

  

ا   :  أولا أطير قطاعاته عدم اضطلاع معظم سلطات الضبط بسلطة تنظيمية في سن وت

  .احتكار الإدارة المرآزية لهذا الاختصاصبقواعد قانونية أآثر ملاءمة و

فهو اختصاص مقيد ماديا وإجرائيا  الاختصاص،بهذا  عتتمتأما بالنسبة للسلطات التي 

ة الإدارة  ى لمراقب اعه إل ا وإخض تص به د المخ ي للقواع ابع التقن ى الط النظر إل ب

  .المرآزية

دخل سلطات     لا تشكل الأداة الرئيسية التي ت التنظيميةومن ثم فإن السلطة  ز نظام ت مي

  .الضبط

  

                                                 
ي تضررت    . 2002نوفمبر  26المؤرخ في  06انظر قرار سلطة الضبط رقم 1 وم الت وهو قرار جاء انطلاقا من إخطار أوراسكوم تيليك

ة     الربط البيني مع اتصالات ا اليف الحقيقي ا مع التك ر سلطة      . لجزائر باعتبار انخفاض أسعارها وعدم توافقه ذا الخصوص تقري انظر به
  . 35، ص  2003الضبط لسنة
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ا بة :  ثاني تها بالنس تم ممارس ا ي ادة م رخص ع نح ال ة بم ردي المتعلق رار الف سلطة الق

  .المرآزية الإداراتلمعظم سلطات الضبط بمشارآة 

  

ا ا المختصة  : ثالث رغم ترآيبته لطات الضبط ، ف ارية لس بة للصلاحيات الاستش بالنس

ديم آرا   رع لتق رف المش ن ط ا م اريع النصوص   وتأهيله ارية بخصوص مش ء استش

من  ) الرأي المطابق ( التنظيمية خاصة ، إلا أن عدم إلزامية الأخذ بهذه الاستشارات 

ا       ذه الصلاحية من محتواه راغ ه أنه إف خصوصا وأن  . قبل السلطات العمومية من ش

  .معظم سلطات الضبط لا تتمتع بأهلية تقديم اقتراحات للسلطة التنفيذية
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  التدخل الرقابي اللاحق عن طريق سلطة العقاب: المبحث الثالث 

طة                      وق بواس بق للس ة المس د المراقب اري، الاختصاصبع د  المعي وبع

دخل سلطات الضبط بصفة      المراقبة الدائمة عن طريق سلطتي التحقيق والتحكيم ، تت

 les fonctions répressivesةالردعية السوق عن طريق الوظائف لاحقة في رقاب

ال     .  ي مج ة ف ات إداري الح هيئ ة لص لطات عقابي رع بس راف المش ود اعت ذا ، ويع ه

دخل         الاقتصاديةالمخالفات  ا ت ز به ة التي يتمي ة ، السرعة والفعالي إلى عوامل المرون

  .سلطات الضبط مقابل تعقد وطول الإجراءات القضائية

ا المشرع      باختصاص هو في الأص  الاعترافإن هذا  ل قضائي لصالح سلطات آيفه

ة بالنسبة للدستور وخاصة            ر صعوبات ومشاآل قانوني ة يثي ا سلطات إداري على أنه

  .بالنسبة لبدأ الفصل بين السلطات

ي   نتطرق ف كالية ، س ذه الإش ة ه ب أول ( ولمعالج توري ) مطل أطير الدس ى الت إل

دخلي الع   ى     والإجرائي لسلطة العقاب ومدى توفر النظام الت ابي لسلطات الضبط عل ق

  .ضمانات حقيقية بالنسبة للمتعاملين

سنسلط الضوء على طبيعة العقوبات الإدارية لسلطات الضبط   ) مطلب ثاني (أما في 

  .وآيفيات ممارستها

  

  التأطير الدستوري والإجرائي لسلطة العقاب:المطلب الأول 

ط                  ائية   دتص ات قض ل اختصاص ة تحوي ال  ت –م عملي كل مج ش

ي   الاختصاص ي للقاضي الجزائ ادي والطبيع ام   –الع ة بالأحك ات إداري لصالح هيئ

ع      ابي المتب رام الإجراء العق الدستورية المكرسة لمبدأ الفصل بين السلطات ومدى احت

  .أمام سلطات الضبط لجملة الضمانات القضائية المكفولة دستوريا

ه، ي   وعلي نعالج ف ى  (س رة أول اس ) فق ية الأس انوني قض ف    الق ل وموق ذا التحوي له

سنحاول التطرق إلى ) فقرة ثانية (أما في . منه  القضائي الدستوري المقارن الاجتهاد

ة ومدى          ل سلطات الضبط في ممارسة سلطتها العقابي النظام الإجرائي المتبع من قب

  .استجابتها للضمانات الدستورية
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  التأطير الدستوري لسلطة العقاب: الفقرة الأولى 

ات                        لاث هيئ ين ث لطة ب ع الس لطات توزي ين الس ل ب دأ الفص يقتضي مب

  :تتقاسمها على الشكل التالي

  سلطة تشريعية تكلف بوضع القاعدة القانونية؛ -

  سلطة تنفيذية تعمل وتسهر على تنفيذها؛ -

  .1وسلطة قضائية تضمن معاقبة المخالفين لها بإصدار أحكام قضائية -

  

إ  النظرية،هذا التقسيم سليم من الناحية إذا آان  تقلة      نف ة المس ظهور السلطات الإداري

ة      التقسيم،أعاد النظر في هذا  ات إداري ة ( وذلك من خلال ظهور هيئ تضطلع  ) تنفيذي

ات  ائية،باختصاص راآم         قض ز بت ن يتمي ات م ذه الهيئ ن ه اك م ك هن ن ذل ر م وأآث

ثلاث لطات ال ول الأ  . للس اؤل ح ار التس م يث ن ث اس وم ذاس توري له راف الدس  الاعت

ات الح هيئ دأ     لص ع مب جامه م دى تعارضه أو انس ائية وم ة باختصاصات قض إداري

  الفصل بين السلطات ؟

فإن بعض الدساتير الأوروبية تعترف للإدارة باختصاص تسليط  2في القانون المقارن

با         الي والإس ا هو الشأن بالنسبة للدستورين البرتغ ة آم تم   العقوبات الإداري ن ي ني ، أي

  .التمييز بين المخالفات الجنائية والمخالفات الإدارية

دخل    الاجتهادأما في الدول التي صمتت دساتيرها بهذا الخصوص ، فإن  الدستوري ت

  .للنظر في مدى دستورية العقوبات الإدارية لسلطات الضبط وتأطير ممارستها

ة العل   إن المحكم تقلة     ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، ف ا اعتبرت أن الوآالات المس ي

ات خاصة وتطبيق            د مخالف ويض  من المشرع لحق تحدي ى تف بإمكانها الحصول عل

  .العقوبات المنجرة عنها

                                                 
  .من الدستور على أن القضاء يختص بإصدار الأحكام 146تنص المادة  1
 

2 R. Zouaimaia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op 
cit , p85. 
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ا      ألمانيا،أما في  ة التي يختص به فإن المحكمة الدستورية تفرق بين المخالفات الجنائي

ة لخاصة بالقطاع      ات التنظيمي ن  الاقتصادي القاضي والمخالف دخل     أي يكمن مجال الت

  .الإداري

ي  ا ف ا،أم ن    فرنس ا م ان  انطلاق ألة آ ذه المس توري حول ه دخل المجلس الدس إن ت ف

  :قرارين هامين 

  ؛CSA 1قراره المتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري -

  .COB 2وقراره المتعلق بلجنة عمليات البورصة -

ل نح س دأ م ى مب ي عل توري الفرنس س الدس رض المجل م يعت اب الإداري ل طة العق

،  للسلطات الإدارية المستقلة، ويرى بأن ذلك لا يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات 

راره الأول      د في ق  la loi peut ,sans qu'il soit portée atteinte:"حيث يؤآ

au principe de séparation des pouvoirs, doter l'autorité 

indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de 

communication de pouvoir de sanction dans la limite nécessaire 

à l'accomplissement de sa mission"  

ات     ة عملي ة للجن اب الممنوح لطة العق بة لس ده بالنس ذي أآ ف ال س الموق و نف وه

  .3البورصة

تقلة   آل س  ( إذا آان القرار الأول يستعمل معيارا عضويا حصريا  ة مس ، ) لطة إداري

ي إطار  ة تنشط ف ى آل سلط إداري ع الإداري إل اني يوسع مجال القم رار الث إن الق ف

  .امتيازات السلطة العامة وهو معيار مادي واسع

اد لا يتعارض حسب   الضبط،فإن القمع الإداري المعترف به لسلطات  وهكذا،  الاجته

تقلة    ومن ثم فإن. الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات ة المس معظم السلطات الإداري

                                                 
  .1987جانفي  17المؤرخ في  88-240القرار رقم 1
 
  .1989جويلية 28المؤرخ في  89-206القرار رقم  2
 

3 "Le principe de séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre des 
prérogatives de puissances publique, puisse exercer un pouvoir de sanction". 
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ة    ازات السلطة العام والتي   مؤهلة لاتخاذ تدابير عقابية تعبر عن ممارسة عادية لامتي

  .تشكل الأساس القانوني لهذا التدخل

ر أن ال ذا  الفرنسي،جلس الدستوري مغي ين ممارسة ه دخل لتقن ى  الاختصاصت عل

  :التاليالنحو 

ذا   - ل  الاختصاص لا يمكن منح ه تقلة إلا ضمن الحدود الضرورية      لس ة مس طة إداري

  مهامها؛لتأدية 

ة      - ة لحماي دابير الموجه يعود للمشرع اختصاص مواءمة ممارسة هذه السلطة مع الت

  .الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

رس     اد القضائي الفرنسي آ إن الاجته ام ف توري اله أطير الدس ذا الت ى ه بالإضافة إل

ابي لسلطات         جملة من القواعد الإج رام في ممارسة الإجراء العق ة الاحت ة الواجب رائي

  .الضبط وهو ما سنحال فحصه بالنسبة للقانون الجزائري

  

  التأطير الإجرائي لسلطة العقاب : الفقرة الثانية

ة                         ة القمعي ية للوظيف الم الرئيس ي المع توري الفرنس س الدس م المجل رس

  .ري قريب ومختلف في نفس الوقت عن القمع الجنائيوهو قمع إدا. لسلطات الضبط

ة        ة يمكن أن تتخذ أشكالا مختلف ات الإداري وق    ( فإذا آانت العقوب البة للحق ات س عقوب

ة   ات مالي ن     ) وعقوب ال م أي ح ون ب ن أن تك ا لا يمك واللكنه البة   الأح ات س عقوب

ات   لكن في المقابل فإنه ينطبق عليها نظام قريب من النظام الإ   . للحرية ي للعقوب جرائ

  .الجزائية

ه حتى        1989جانفي  17في قراره المؤرخ في ر المجلس الدستوري الفرنسي أن يعتب

ادة     من    08 العقوبات التي يتسلط من طرف هيئة ولو غير قضائية تخضع حسب الم

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لنفس الضمانات التي تحم تسليط العقوبات 

  .1القضائية

                                                 
1 "qu'il résulte de l'article 08 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu 'une peine ne peut 
être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le 
principe de la nécessité des peines, le principe de non rétroactivité de la loi pénal d'incrimination plus 
sévère aussi que le principe du respect des droit de la défense…ces exigences ne concernent pas 
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نفس النظام الإجرائي       يه،وعل فإن النظام العقابي المتبع أمام سلطات الضبط يخضع ل

  :1المتبع أما القاضي الجزائي، أي أنه يخضع لاحترام الضمانات والمبادئ التالية

  عدم رجعية القانون؛ -

 الوقائع؛قاعدة ضرورة وتناسبية العقوبات مع  -

 ضمان حقوق الدفاع ؛ -

 مبدأ الخضوع لرقابة القاضي ؛ -

 .مبدأ تسبيب العقوبات -

  

  

ام سلطات         ع أم وفر النظام الإجرائي المتب وفي هذا الإطار يمكن التساؤل عن مدى ت

ام   ع أم ي المتب ام الإجرائ ادئ النظ ى ضمانات ومب ري عل انون الجزائ ي الق الضبط ف

  ؟2القاضي الجزائي

  

  :قسمينبات ت قبل سلطات الضبط إلى يتفرع النظام الإجرائي المتبع في تسليط العقو

ا *  لطة الضبط ذاته اد س تقلالية وحي ق باس ائي يتعل ي حم ام إجرائ د : نظ ث أوج حي

اه    بط تج لطة الض تقلال س اد واس مان حي أنها ض ن ش ات م ة آلي رع مجموع المش

ة ، إجراء تحقيق أو تسليط      الاستغلالالأطراف المعنية سواء في منح رخص  ، رقاب

  :ين التاليتين ويقوم هذا النظام على الضمانت. عقوبة إدارية

                                                                                                                                            
seulement les peines prononcées  par les juridiction répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le 
caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité da nature 
non juridictionnel" 

 
ادة   1 ي الم اءت ف ي ج ك الت ن إضافة تل ادئ يمك ذه المب ى ه ات   06بالإضافة إل ان والحري وق الإنس ة حق ة لحماي ة الأوروبي ن الاتفاقي م

ى غرار    ية عل ة      : الأساس ة المحاآم ة الهيئ تقلالية وحيادي ة الجلسات، اس ذه الضمانات     . علني ا يخص ه   J-F. Brisson, les:انظر فيم
pouvoirs de sanction des autorités da régulation;les voies d'une juridictionnalisation,www,gip-

recheche-justice.fr/  
 
  :آرست هذه المباديء في الدستور الجزائري على النحو التالي  2

  ؛)142المادة( مبدأ شرعية وشخصية العقوبات  - 
 ؛)144المادة ( لقضائية مبدأ علانية الجلسات وتعليل الأحكام ا - 
 ؛)148و  147المادتين ( استقلالية وحيادية القضاء  - 
  ).151المادة( مبدأ حقوق الدفاع  - 
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ر آامل النصوص          - ع، إذ نص المشرع عب نظام التنافي بين الوظائف وحالات المن

د       اء قص ة بالأعض مانات الخاص ذه الض ة ه ى مجموع لطات الضبط عل ئة لس المنش

  .1ضمان حيادهم و استقلالهم عن القطاع المضبوط

  

دفاع  * اني     : نظام إجرائي حمائي لحقوق ال دفاع ث د حق ال ادئ يع انون    المب ة للق العام

ة         . بعد مبدأ شرعية العقوبات ى معاقب دأ آلاسيكي يخص آل إجراء يهدف إل وهو مب

اه السلطات     . شخص ما جنائيا ، مدنيا أو تأديبيا ر صرامة تج حيث يظهر القاضي أآث

ن      دفاع ع ي بال ماح للمعن ذة دون الس ة متخ ل عقوب اء آ دأ بإلغ ذا المب ل ه ي تتجاه الت

ادة    وهو مبدأ مكفول . 2نفسه ى أن حق      151دستوريا حيث تنص الم من الدستور عل

  .الدفاع معترف به ، آما أن الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية

ة   إذا آان  هذا الحق مكفولا دستوريا ن فإن المشرع من جهته أوجد جملة آليات حمائي

  :لنحو التالي وتكريسية له في إطار الإجراء العقابي المتبع أمام سلطات الضبط على ا

  

  حق الدفاع  حق الإطلاع على الملف  سلطة الضبط

          

  مجلس المنافسة        

ل  ة وممث راف المعني للإط

وزير التجارة حق الإطلاع 

  على الملف

إمكانية الإستعانة بمستشار  

  في مرحلة التحقيق

ل أو  ين ممث ة تعي إمكاني

  محامي في الجلسة

   

د    بط البري لطة ض س

  والمواصلات

حب   ي بس لاغ المعن إب

ة    الرخصة بالمآخذ الموجه

ى الملف  ه عل ه وإطلاع إلي

  وتقديم مبررات آتابية

               

                   /  

                                                 
  انظر فيما يخص حالات التنافي وحالات المنع ص  1
 

2 A.Mahiou, les principes généraux du droit et la constitution, RASJEP, 1978, n°03, p431. 
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ة  يم ومراقب ة تنظ لجن

  عمليات البورصة

  

                   /  

  إمكانية الإستعانة بمستشار

ل   ل المؤه تماع للمث الإس

  للمتهم

از   بط الغ ة ض لجن

  ءوالكهربا

ر    ي محاض غ المعن تبلي

  إثبات المخالفات

  إمكانية تقديم ملاحظات

  

  -سلطات الضبط أمامحقوق الدفاع في الإجراء العقابي ) 22(جدول رقم  -

  

رف        ن ط ه م ه وحمايت و تنظيم دفاع ه وق ال مان حق بة لض ه بالنس ن ملاحظت ا يمك م

ي بعض الأ   ه ف ى غياب لطات الضبط، إضافة إل ين س اوت ب كل متف ان المشرع بش حي

ة   ام اللجن ع أم اب المتب راء العق بة للإج أن بالنس و الش ا ه لطات آم بعض الس بة ل بالنس

  .1المصرفية

حيث لم يضمن المشرع من خلال قانون النقد والقرض أية إشارة تتعلق بحق الإطلاع 

  .على الملف واآتفى بحق إعلام المعنيين بالإتهامات الموجهة إليهم 

  

ذا  ي الت رالتقصيإن ه لطات الضبط إضا طير أف ابي لس ام العق ي للنظ ى فالإجرائ ة إل

ة   رارات العقابي ذ الق ة وقف تنفي ق بإمكاني ة تتعل ة هام ال المشرع لضمانة إجرائي إغف

ملين لمشروع في نظام إجرائي عادل      االمساس بحق المتع  لسلطات الضبط من شأنه

ة الضبط   وصا وأن وظصخ. العامة للقانون والمبادئيراعي المقتضيات الدستورية  يف

  .ظيفة قانونية بالدرجة الأولى ومن ثم ضرورة خضوعها لمبدأ المشروعيةوهي 

 

 

  

                                                 
ين          أين تم إدراجه 1 دأ الفصل ب اك لمب دفاع وانته وق ال ك تقليص لحق في النظام الداخلي للجنة وهو قرار داخلي صادر عن اللجنة وفي ذل

  .الجهة المصدرة للقاعدة العقابية والجهة المطيقة للعقوبة
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  طبيعة وأشكال العقوبات الإدارية لسلطات الضبط :الثانيالمطلب 

ة الفرنسي                 رار لمجلس الدول ي ق اء ف ل أ 1ج لطة من قب ات المس ن العقوب

ة  البصري لا تشكل عق يالمجلس الأعلى للسمع ة ولا مهني م يمكن    . وبات تأديبي ومن ث

نتاج الطابع الخاص للعقوبات الإدارية التي تتمتع بها سلطات الضبط والتي تبقى     است

  .أداة هامة في ضبط النشاطات الإقتصادية المشرفة عليها

  :صنفينوعموما يمكن تصنيف هذه العقوبات والتي تبقى غير سالبة للحرية إلى 

املين بصفتهم        عقوبات سالبة للحقوق ت ى المتع ين أو عل ى الأشخاص الطبيعي طبق عل

  ).فقرة أولى( أشخاص اعتبارية وتتجلى عادة في سحب الرخص

ل         ؤطرة لعم ة الم د القانوني ين بالقواع املين المخل ى المتع ق عل ة تطب ات مالي وعقوب

  ).فقرة ثانية (السوق 

  

  العقوبات السالبة للحقوق:الأولىالفقرة 

الطبيعيين ، فإن العقوبات السالبة للحقوق تنطبق قي    الأشخاصحيث من                

ى      ات    الوسطاء القطاع البنكي على مسيري البنوك وفي قطاع البورصة عل في عملي

  .البورصة

ة عن    ة أو نهائي ه بصفة مؤقت زء من ه أو ج اط آل ات بحضر النش ذه العقوب ق ه وتتعل

ة  ق الغرف ةطري يم و التأديبي ة تنظ ة للجن ات البورصةالتحكيمي ة عملي ع . 2مراقب و من

ة       أآثرواحد أو  دة معين من المقيمين على المؤسسة المعنية من ممارسة صلاحياته لم

  .3أو إنهاء خدمات واحد أو أآثر من المقيمين المذآورين بواسطة اللجنة المصرفية

ة بنك        د مخالف ة المصرفية عن ا اللجن وهي عقوبات مقيدة في ممارسة النشاط تلجأ إليه

  .أو مؤسسة مالية لقواعد قانونية أو تنظيمية في مجال نشاط من أنشطتها

ة أي الأشخاص   بالمتعاملين،السالبة للحقوق والمتعلقة  العقوباتأما  النشطة   الاعتباري

  :الحالةحسب  الاعتماد أوفي السوق فتخص سحب الرخص 

                                                 
  .1991جوان 14القرار المؤرخ في  1
 
  .السالف الذآر 93-10من المرسوم التشريعي رقم 55المادة2
 .السالف الذآر 03-11من الأمر رقم  114ةالماد 3
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ي ،  ال البنك ي المج كل سحب  ف اديش ن أن تصيب  الاعتم ة يمك ا أو أخطر عقوب بنك

روري     رارا ض و ق حبه وه ة ، فس ة مالي ا   لإمؤسس رض ولوجوده ة الق اء مؤسس نش

فية        تتبعه تص ذي يس ر ال ك الأم اة الب د  لحي ع ح رورة وض ي بالض انوني يعن الق

  .1المؤسسة

قامت خلال الفترة الأخيرة بسحب العديد من   المصرفيةوتجدر الإشارة إلى أن اللجنة 

ا  ( بنكا  18ينشط في القطاع المصرفي إلا ، إذ لم يبق  2اعتمادات البنوك   06من بينه

  .مؤسسات مالية 05و) بنوك عمومية آبرى

دار           لطة إص يم س ب والتحك ة التأدي ول غرف رع خ إن المش ة ، ف ال البورص ي مج ف

د سحب     ى ح ات البورصة تصل إل ي عملي طاء ف اه الوس وق تج البة للحق ات س عقوب

  .الإعتماد

لكية     درج        أما في مجال الإتصالات الس وق تت البة للحق ات الس إن العقوب لكية ،ف واللاس

دة ذه الرخصة لم ي له ي أو الجزئ ق الكل ى  30بخصوص الرخصة من التعلي ا إل يوم

دتها في    03التعليق المؤقت للرخصة لمدة تتراوح مابين شره إلى  أشهر أو تخفيض م

ذه الآجال يمكن أ          . حدود سنة د انقضاء ه ال المتعامل عن ة عدم امتث تخذ  تن وفي حال

  .نهائي للرخصة بقرار سح سلطة الضبط  ضده

ادة  ددت الم د ح م   37وق انون رق ن الق الات   2000-03م روط الموضوعية والح الش

  :المشترطة لسحب الرخصة آما يلي 

ا          - د لصاحبها للإلتزامات الأساسية المنصوص عليه رام المستمر والمؤآ عدم الاحت

  في القانون ؛

  أو الضرائب المترتبة عنها ؛ عدم دفع الحقوق أو الرسوم -

  .الرخصة بطريقة فعالة لإثبات عدم آفاءة صاحبها لاستغلا -

  
                                                 

 . 76منى بن لطرش ، مرجع سابق ، ص 1
  :فيما يخص البنوك قامت اللجنة المصرفية بسحب اعتمادات البنوك التالية2

- El  Khaifa Bank 
- La banque commerciales et industrielle algérienne (BCIA); 
- Mouna Bank: 
- La compagnie algérienne de banque (CA bank); El watan du 28/12/2005 
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ر         الطاقة،أما في مجال  ة التقصير الخطي اء في حال از والكهرب فيمكن للجنة ضبط الغ

رة لا تتجوز سنة     أة لفت ة     . أن تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنش ا في حال ا يمكنه آم

ا، صة  الخطير سحب الرخ  التقصير رار السحب        آلي ويجب أن تسجل صراحة في ق

  .حالات التقصير المعاين

  

ات يمكن  بالإضافة إلى هذا الشكل من   ات أخرى       العقوب اذ عقوب لسلطات الضبط اتخ

  .تأخذ شكل عقوبات مالية

  

  العقوبات المالية : الفقرة الثانية 

ا  نص المشرع عبر جل النصوص المتعلقة بسلطات الض                  بط على أهليته

  :في اتخاذ عقوبات مالية على النحو التالي 

في مجال المنافسة ، فإن المشرع نص على نظام عقابي ملي تصاعدي ومتناسب مع    

ى  ا لمجلس المنافسة عل ي خوله ات الت ك في إطار العقوب ة وذل ة وحجم المخالف طبيع

  :الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات على الشكل التالي
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  مبلغ الغرامة المالية  طبيعة المخالفة

   

  الممارسات المقيدة للمنافسة

من مبلغ رقم الأعمال المحقق في  %07

  الجزائر خلال آخر سنة مالية من غير الرسوم

مساهمة الأشخاص الطبيعية بصفة احتيالية في 

  تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها

  دج 2000,000

  

المؤقتة  تحترام الأوامر والإجراءاعدم ا

الرامية إلى الحد من الممارسات المقيدة 

  للمنافسة

  دج عن آل يوم تأخير100,000 

المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو 

  تتهاون في تقديمها

دج بناء على تقرير المقرر و  500,000

  آغرامة تهديديه عن آل يوم تأخير 50,000

من رقم الأعمال المحقق في الجزائر في  07%  ترخيص من مجلس المنافسةالتجميع بدون 

آخر سنة مالية ضد آل مؤسسة هي طرف في 

  التجميع

  من رقم الأعمال المحقق في الجزائر 05%  عدم الإلتزام بشروط منح ترخيص التجميع

  

 - ةالعقوبات المالية لمجلس المنافس) 23(جدول رقم  -

  

ي ، ال البنك ي المج ا ف اوي  أم ة تس ات مالي دار عقوب رفية إص ة المص يمكن للجن ف

د           الأدنىالرأسمال  ذا دون تحدي ة وه وك والمؤسسات المالي ه من طرف البن زم ب الملت

  .لقيمة العقوبات المالية وهو ما يترك سلطة تقديرية واسعة لهذه الهيئة في تقديرها

  

يم في مجال البورصة فرض غرام       بالتأديآما يمكن لغرفة  ا   والتحك ات يحدد مبلغه

  .1بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب

  

                                                 
  .السالف الذآر 03- 04من القانون رقم 55المادة  1
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ال   ي مج ا ف ة،أم اء   الطاق از والكهرب ة ضبط الغ ل لجن رع أه إن المش ل  ف ة آ لمعاقب

  :متعامل لا يحترم

  القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط؛ -

اتر        القواعد التي تحدد الكيفي  - ا دف ائن والتي تحتويه وين الزب ة لتم ة والتجاري ات التقني

  الشروط؛

  .قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة -

ات في حدود           ذه المخالف ة عن ه ة المترتب ة المالي غ الغرام من   03%هذا ، ويحدد مبل

وق        ة دون أن يف د ج  5000,000رقم أعمال السنة الفارطة لمتعامل مرتكب المخالف

  .دج  10,000,000في حالة العودة دون أن يفوق   05%ى ويرفع إل

  

ه يمكن     تما  من خلال قدم ورغم أهمية وخطورة النظام العقابي لسلطات الضبط إلا أن

وق        دفاع ، حق وق ال ال لحق ابي من إغف ملاحظة التقصير الكبير في تأطير نظامها العق

نية وقف التنفيذ والتي لم وضمانة إمكا العقابيةعلى الملف ، تسبيب القرارات  الإطلاع

  .يكرسها المشرع إلا بالنسبة للنظام العقابي لمجلس المنافسة

ذا الاختصاص       رك ه اب وت إن هذا التقصير في التأطير القانوني لممارسة سلطة العق

ان  ي بعض الأحي بة   ا ةللأنظمف ة بالنس دم ضمانات آافي لطات لا يق ذه الس ة له لداخلي

انون        للمتعاملين ومن شأنه المساس  ة للق ادئ العام ابي يخضع للمب بحقهم في نظام عق

لطات الضبط   اط س انون خصوصا وأن نش ة الق ها دول ي تكرس ة الت ات الحمائي وللآلي

  .وخاصة العقابي منه يخضع لرقابة القاضي
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  إخضاع ممارسة الوظيفة الضبطية لرقابة القاضي :الثانيالفصل 

ة ال                    ن الناحي رض م ن المفت تقلة لا   م ة المس لطات الإداري ة أن الس  مبدئي

ن  لأيتخضع  وع م واعن ي    أن ى خصوص را إل ك نظ ا وذل ان نوعه ا آ ة مهم  ةالرقاب

  .سية مهامهاامها القانوني وحسانظ

صائية والتي يمكن أن    وفإذا آانت هذه السلطات تنفلت بداهة من الرقابتين السلمية وال

رقابية أخرى على غرار الرقابة  لأوجها تحد من استقلاليتها ، إلا أن المشرع أخضعه

  .المالية ، البرلمانية والقضائية

انوني  ت رئيسي يسمح بضمان ال    مبدأآ، فإنها تظهر  الأخيرةوبخصوص هذه  أطير الق

انون     لعمل هذه السلطات وإخضاعها للقانون و ة الق . لميكانيزمات الرقابة في ظل دول

ة    انه أها الإقتصادي الهام إلا وهذا بالنظر إلى أن وظيفة الضبط ورغم بعد تبقى وظيف

  .تطبيق قاعدة القانون ىتهدف إل الأولىقانونية بالدرجة 

دي إلا     نورغم خارجية السلطات الإدارية المستقلة ع رم الإداري السلمي التقلي  نأاله

اد ة       الاجته اعها لرقاب ن إخض ن م يين تمك توري والإداري الفرنس ائي الدس القض

  .اضيالشرعية من طرف الق

ذه      هذا، تقلالية ه ة لاس ذه الرقاب ك أن   السلطات، ولا يمكن القول بمعارضة ه  هدف ذل

فاع ورقابة دالرقابة القضائية يبقى المحافظة على الحقوق والحريات وضمان حقوق ال

ذه السلطات    رارات ه ادة  . شرعية ق ى أن السلطة   عمن الدستور    139)(إذ تنص الم ل

. هم الأساسية قوتضمن للجميع المحافظة على حقو ي المجتمع والحرياتمالقضائية تح

لطات     ة س ي النهاي ى ف لطات تبق ذه الس إن ه ة ف ة محظ ة منازعاتي ن زاوي ه وم ا أن آم

ب    ك حس ة وذل لطات الإداري ات الس ة لمنازع د العام نفس القواع ع ل ة تخض إداري

  .والتي تنص على أن القضاء ينظر في قرارات السلطات الإدارية  143المادة

ة صعوبات       غير أن ر أي ة القاضي لا يثي ه وإذا آان مبدأ خضوع سلطات الضبط لرقاب

ة    دات جم ذا     . في حد ذاته ، إلا أن تطبيقه يطرح مشاآل وتعقي إن إشكالية ه ه ، ف وعلي

ة          : الفصل ستدور حول  ة علاق ة؟ وأي دة للدول ة الجدي ة القاضي في إطار الوظيف مكان

  لإطار الاقتصادي والقانوني الجديد ؟في هذا ا) مبحث أول ( تربطه بسلطات الضبط 
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لطات الضبط   رارات س ى ق ة القضائية عل ذه الرقاب ال ه ة مج اءل عن طبيع ا نتس       آم

اني (  ة     ) مبحث ث ذه الفئ اه ه ديها القاضي تج ي يب ة الت ة المنازعاتي ة المعالج وطبيع

  القانونية الجديدة ؟

  

  بط الاقتصاديطبيعة العلاقة بين القاضي وسلطات الض :الأولالمبحث 

ع بت                 لطات الضبط تتمت إن س الفا ف ا س ا رأين ددة من رآم اآم سلطات متع

وفي المقابل فإن المشرع أخضع قراراتها لرقابة   .واسعةبينها صلاحيات شبه قضائية 

ة       ر مباشرة في الوظيف القاضي والذي بإمكانه إلغائها أو تعديلها ومن ثم مشارآته الغي

  .الضبطية 

د      ع جدي رد توزي ي مج ل ه دة، ه ة المعق ذه العلاق ة ه م طبيع ن فه ف يمك ه ، آي وعلي

لأدوار   ة لا    والاختصاصاتل ذه العلاق إن ه الي ف ة وبالت د للدول دور الجدي  في إطار ال

اون    رد تع ون مج دو وان تك ادل  و  تع ب أول ( تب ر أم أن ) مطل رد   الأم دى مج يتع

افس صريح    ازع وتن ى تن ل إل اني ( التكام ب ث ا وأن)  مطل لطات   خصوص اء س إنش

  الضبط أعاد النظر في طبيعة ومجال اختصاص القاضي في المسائل الاقتصادية ؟

  

  علاقة تكاملية تبادلية  :الأولالمطلب 

ين آل من                            ة ب ة تكاملي ول بوجود علاق ة ، يمكن الق من وجهة نظر أولي

ام     القاضي وسلطات الضبط ، ذلك أن المشرع فصل بصورة   ة مه ين طبيع صريحة ب

ام             ام الع ة والنظ ة المنافس ى حماي بط إل لطات الض دف دور س ا يه ا؛ ففيم ل منهم آ

م وتعويضهم عن   ين ذاته ة المتنافس ى حماي إن دور القاضي يهدف إل الاقتصادي ، ف

ه سلطات      . الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم في السوق  وهو اختصاص لا تختص ب

  .الضبط

ة ورغم   ا       لكن في النهاي ه لا يمكن الفصل بينهم دورين فإن ه ورغم    .اختلاف ال ك أن ذل

ة   الحدود التي تفرضها طبيعة الدورين إلا أن المشرع أوجد جملة لآليات تبادلية تكاملي

ة الضبطية ي الوظيف ارآة القاضي ف ين القاضي وسلطت الضبط، تتجسد أولا بمش      ب
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ى (  رة أول ن  ) فق ذي يمك رة ال دور الخب را ل ا نظ دى وثاني لطات الضبط ل ه س أن تلعب

  ).فقرة ثانية( القاضي في فض النزاعات القضائية المعروضة عليه 

  

  مشارآة القاضي في الوظيفة الضبطية :الأولىالفقرة 

ة ا                  ين دور القاضي       لممن الناحي إن المشرع فصل ب ة ف دفاع عن   ( بدئي ال

ودور سلطات الضبط  ) الضرر حقوق المتعاملين عن طريق تقييم التعويض وإصلاح

وهو ما آرسه  الاقتصاديثل في الدفاع عن شرعية المنافسة وحماية النظام العام مالمت

انون المنافسة    ر ق ام مجلس المنافسة في ضمان        . المشرع صراحة عب ن حصر مه أي

ة   ن للمنافس ير الحس دة       1الس ة مقي ن ممارس اتج ع رر الن لاح الض ين أن إص ي ح ، ف

ر نفسه متضررا      . اضيللمنافسة يعود للق وي يعتب إذ يمكن لكل شخص طبيعي أو معن

ا        ة طبق ائية المختص ة القض ام الجه وى أم ع دع ة أن يرف دة للمنافس ة مقي ن ممارس م

  .2للتشريع المعمول به

دة للمنافسة لا   ) الغرامات ( ومن ثم فإن العقوبات المالية  الناتجة عن الممارسات المقي

ر تعويضا لصالح المتضررين  تحقة   تعتب ات مس ل هي غرام ات ب ذه الممارس ن ه م

ون      ا دي نتيجة الإضرار بالمنافسة والنظام العام الاقتصادي ومن ثم يمكن وصفها بأنه

  ).الخزينة العمومية( مستحقة للدولة

  وعليه ، فإن وظيفة الضبط هي اختصاص أصلي لسلطات الضبط ولا يمكن للقاضي 

  :3التدخل بصفة مباشرة وذلك بالنظر إلى أنه

  بنفسه؛لا يمكن للقاضي إخطار نفسه  -

  بها؛لا يمكنه الحكم إلا في المسائل التي يخطر  -

ادات          لا - نح الإعتم ة آم رارات فردي اذ ق  أويمكنه الحلول محل سلطات الضبط باتخ

  التراخيص؛

                                                 
 .السالف الذآر 03-03من الأمر رقم  34المادة 1
 من نفس الأمر 48المادة 2

3 R. Denoix de Saint Marc, régulateur et juges, introduction générale, les régulations économiques, op 
cit , p114. 
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ة يمكنه بناء علاقات حوار وإعلام  لا - ا هو      مباشرة ومتبادل املين آم  الشأن مع المتع

  .لطات الضبطبالنسبة لس

وفي المقابل من ذلك ، فإن الصلاحيات الشبه قضائية لسلطات الضبط وخاصة سلطة  

مانات       نفس الض ا ب م عمله ك رغ تثناء وذل رد اس ون مج دو أن تك اب لا تع العق

ا تبقى    والإجراءات القضائية، إضافة إلى ترآيبتها القضائية والجماعية إلا أن قراراته

  .ختصاص القضائي يعود في الناهية للقاضيإدارية وليست قضائية وأن الإ

ك     وعليه ، فإنه يمكن في مرحلة أولى قبول تدخل القاضي المكمل لسلطات الضبط ذل

  .1أنه يستمد من محدودية السلطات الشبه قضائية لهذه السلطات

راف المشرع للقاضي بسلطات      مبعد القولنه لا يمكن أ F depuisيرى الأستاذ   اعت

النظر إل ة ضبطية ب دم إمكاني دم إى ع ه وع ه بنفس ار نفس ة الفصل إلا’خط  يف مكاني

دور القاضي     القضايا المعروضة عليه، معتبرا أن هذا التصور هو تصور آلاسيكي ل

تجيب ة وللإط مللم ولا يس ات القضائية الحالي ن   راارس ن يمك د ، أي الاقتصادي الجدي

ه السياسة   وسؤمللقاضي أن يلعب دورا حيويا في الضبط الاقتصادي وله  لية في توجي

  2)آتفسير القانون الاقتصادي مثلا( الاقتصادية 

  

ا لسلطات الضبط ة الضبطية أولا بصفته مراقب ذا ، ويشارك القاضي في الوظيف  3ه

  .وهي مهمته الطبيعية والعادية بالنظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها

القضائية في معالجة    إن اللجوء إلى القاضي في إطار الضبط يعني تسخير الطرق        

ى       . النزاعات ضد قرارات سلطات الضبط ة القاضي تهدف إل إن رقاب ة ف وبصفة عام

راء الصحيح    لطة الضبط للإج رام س ة ( ضمان احت رعية الخارجي ة ) الش ي عملي ف

  .4حقوق الدفاع ةاتخاذ القرار وخاص

                                                 
1 .Dupuis-Toubol, le juge en complémentarité du régulateur, les régulations économiques, op cit , p135. 

  Ibid, p137. 2      
3 C. Bellamy, le juge contrôleur du régulateur, les régulations économiques, op cit ,p174. 

 
4 G.,Canviet, propos généraux sur les régulateurs et les juges , les régulations économiques  , op cit 
,p185. 
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ر  ومن هذه الزاوية ، فإن التدخل الرقابي للقاضي يمكن أن يكيف على أنه مش ارآة غي

  .مباشرة ومن الدرجة الثانية في وظيفة الضبط

ة الضبط من الدرجة         ى آما يمكن للقاضي المشارآة في وظيف وبصفة مباشرة    الأول

خاصة بالنسبة للقاضي العادي الذي يختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق  

  .قانون المنافسة

ادرة من     آما يمكن للقاضي المشارآة في وظيفة الضبط عن طر يق أشكال أخرى بمب

ا الشبه قضائية المتضمنة          . سلطات الضبط ذاتها رام قراراته ذا في حال عدم احت وه

  .تحفظية تطبيق تدابير

ففي القانون الفرنسي مثلا ، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري أن يطلب  

ة في   من مجلس الدولة الفصل بواسطة أمر قصد إصدار إنذارات أو إجراءات تح  فظي

يس          . حالة الضرورة الملحة   ات البورصة طلب من رئ ة عملي رئيس لجن ا يمكن ل آم

وق            ص حق ات تخ ود ممارس ة وج ي حال انون ف ي ق ل آقاض اريس الفص ة ب محكم

حيث يدعو سلطات   2001وهو ما أآده مجلس الدولة الفرنسي في تقريره . المدخرين

  .1الضبط لأآثر تعاون في هذا المجال

ذا الإجراء           بالنسبة لسلطات ى ه م ينص المشرع عل ري  ل انون الجزائ الضبط في الق

ات        ة عملي يم ومراقب ة تنظ بة للجن بط إلا بالنس لطات الض ين القاضي وس املي ب التك

أنه         ن ش ة وم ريعية والتنظيمي ام التش الف الأحك ل يخ وع عم ة وق ي حال ة ف البورص

رئ   ة أن يطلب   الإضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة ، حيث يمكن ل يس اللجن

ة أو      د للمخالف ام ووضع ح ذه الأحك ال ه ؤولين  بامتث ر للمس ن القاضي إصدار أم م

  .2إبطال آثارها

املي ويكرس         ه يبقى تك ى إجراء آخر لكن أما في مجال المنافسة فقد نص المشرع عل

مشارآة القاضي في الوظيفة الضبطية حيث يمكن لمجلس المنافسة طلب من القاضي  

  .3محاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوثائق المرفوعة إليهتبليغه ال

                                                 
1Conseil d'Etat, op cit ,p329. 

  .السالف الذآر 03-04من القانون رقم  40المادة2
 .السالف الذآر 03-03من الأمر رقم  38المادة  3
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إن هذه الوظيفة الرقابية للقاضي إضافة إلى مختلف الآليات التبادلية والتعاونية تكرس 

ه          طلع ب د يض د جدي و بع آخر، وه كل أو ب بط بش ة الض ي وظيف ارآة القاضي ف مش

د      و دور جدي دي وه ن دوره التقلي روج م وده للخ ف  القاضي ويق ادة تكيي ترط إع يش

  .القضاء قصد ممارسة وظائف الضبط الاقتصادي

ة بالنسبة       ر آافي وفي هذا الإطار ، فإن إجراءات التعاون مع سلطات الضبط تبقى غي

ر   ة تفكي تح ورش ن ف د م ل لا ب دة ، ب ته للوظائف الضبطية الجدي ي ممارس للقاضي ف

  :ضاة وذلك بـ حول التنظيم القضائي ودور الق

  ؛ 1رف متخصصةإنشاء غ -

  تكوين القضاة في المجال الاقتصادي ؛ -

  .التوظيف على أساس تكوين اقتصادي -

  

ة       بالإضافة إلى الدور المكمل للقاضي بالنسبة لسلطات الضبط ومشارآته في الوظيف

دور القاضي في          ي ل دور تكميل ل تضطلع ب الضبطية ، فإن سلطات الضبط في المقاب

  .التي تخص مجالات رقابتهافض النزاعات المعروضة عليه و

  

  مشارآة سلطات الضبط في فض النزاعات القضائية : الفقرة الثانية 

ل مشارآة                           إن سلطات الضبط مقاب ا ، ف ة دائم في إطار العلاقة التكاملي

ائية        ات القض ض النزاع ي ف ا ف ب دورا هام بطية تلع ة الض ي الوظيف ي ف القاض

  .المعروضة على القاضي

ة          وع ة العام ع سلطات الضبط من النظري رة هو موق ذه الفق ليه،فإن ما سنعالجه في ه

  .للمنازعات ومدى مساهمتها في فض النزاعات المعروضة على القاضي

إن مساهمة سلطات الضبط في فض النزاعات المعروضة على القاضي والتي تخص  

  :قطاعات نشاطها تتخذ الأشكال التالية 

                                                 
 بمنازعات قضايا تكنولوجيات الإعلام والإتصال المحكمة التجارية لباريس أنشأت غرفة ثامنة خاصة 1
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ا    الضبط، القاضي على آراء وملاحظات ووثائق سلطات  إمكانية اعتماد  :أولا وهو م

ادل آل من القاضي والمجلس           نص عليه المشرع بالنسبة لمجلس المنافسة حيث يتب

  :التاليالوثائق والمستندات على الشكل 

يس مجلس     - ى رئ بمجرد إيداع الطعن ضد قرار لمجلس المنافسة ترسل نسخة منه إل

  يكون هذا الأخير طرفا في القضية؛ ف بالتجارة عندما لاالمنافسة وإلى الوزير المكل

يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية موضوع الطعن إلى رئيس مجلس قضاء  -

  الجزائر؛

ين أطراف          - ة ب دة المتبادل تندات الجدي ع المس يرسل المستشار المقرر نسخة من جمي

ى  القضية إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس المن افسة قصد الحصول عل

  ؛1الملاحظات المحتملة

ة في      - ديم ملاحظات مكتوب يمكن للوزير المكلف بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة تق

  .2آجال يحددها المستشار المقرر

  

ى القاضي         ة في فض النزاعات المعروضة عل بالإضافة إلى هذه المساهمة الإجرائي

  :فإن الجهات القضائية في المقابل تلتزم بـ

  المجلس؛تبليغ المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة أمام  -

وزير المكلف          - ى آل من ال ر إل إرسال القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائ

  .3بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة

  

ك         :  ثانيا زاع ، وذل ة للقاضي قصد فض الن ا التقني ديم خبرته بإمكان سلطة الضبط تق

ربط ذا الأخي ن ه ب م ة القضائية  . ل ي الوظيف لطة الضبط ف ة لس ارآة حقيقي وهي مش

  :يمكن إرجاعها إلى العوامل التالية 

  طبيعة ترآيبتها البشرية المختصة في المسائل التقنية والاقتصادية؛ -

                                                 
  .السالف الذآر 03-03من الأمر رقم  66المادة1
  .من نفس الأمر  67المادة 2
 
 من نفس الأمر 70المادة 3
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  .تقنية القضايا المعروضة على القاضي وعدم أهلية القاضي للنظر فيها -

  

ا ف  ى ترآيبته النظر إل ل    ب عوبات التحلي ة ص اءة لمواجه ل آف دو أق اآم تب إن المح

ر         ة تفكي ى أن طريق انون المنافسة خاصة ، إضافة إل الاقتصادي الناتجة عن تطبيق ق

اس         ى أس ة عل ادة والقائم رق المعت ن الط ف ع ادي تختل ي الاقتص تقراءالقاض  الاس

إن   والاتصالات أما في مجال البورصة   . Syllogisme juridictionnelالقضائي ف

دا بالنسبة للقاضي ومن        ر تعقي دو أآث الصعوبات الناجمة عن تقنية القاعدة القانونية تب

  .ثم ضرورة اللجوء إلى خبرة سلطات الضبط

تاذ     رى الأس ار ي ذا الإط ي ه ذه     Gérard Cornuوف ي بعض ه ز القاضي ف بعج

ر تخصصا      ى رأي أآث ه إل  le juge est source de justice" :المسائل وبحاجت

sans être source exclusive de lumière, Il a ses lumières mais il a 

besoin de celle des autres"1   

  

انون الفرنسي       هذا، ويتعلق إجراء تقديم خبرة سلطات الضبط بالنسبة للقاضي في الق

ن يبقى    بكل من مجلس المنافسة ، لجنة عمليات البورصة وسلطة ضبط الإتصالات أي

ا  . ميالإجراء غير رس وفي هذه الحالة يمكن وصف تدخل ومساهمة سلطة الضبط بم

  .Amicus curiae2يسمى بمساهمة الصديق الفضولي 

  

أما في القانون الجزائري ، فقد نص المشرع على هذا الإجراء المكمل لعمل القاضي   

ب رأي   ة طل ائية المختص ات القض ن للجه ط ، إذ يمك ة فق س المنافس بة لمجل بالنس

دي   المجلس فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة ، ولا يب

                                                 
 

1cité par , R. Godmet, la participation des autorités administratives indépendantes  au règlement des 
litiges juridictionnels de droit commun ; l'exemple des autorités de marché , RFDA,sep-oct,2002,p960. 

 
في آل مرة يظهر فيها أن تدخل    Amicus curiaeاعتادت المحكمة التجارية لباريس طلب رأي سلطة ضبط الاتصالات بوصفها  2

 .هذه السلطة ضروريا ومفيدا للفصل في نزاع في مجال الاتصالات
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ية     د درس القض س ق ان المجل وري إذا آ تماع الحض راءات الاس د إج ه إلا بع رأي

  .1المعنية

ن      ه م لطات إلا أن ة الس بة لبقي راء بالنس ذا الإج ى ه نص عل م ي رع ل صحيح أن المش

ل   اقي الس ى ب ه عل ن تعميم ة يمك ة العملي ك  الناحي ة وذل س المنافس ر مجل ن غي طات م

ادل الموجودة        Amicus curiaeبصفتها  ة التكامل والتب وهو إجراء يعزز من علاق

  .بين القاضي وسلطات الضبط

  

ين        ة ب بالإضافة إلى علاقة التكامل بين القاضي وسلطات الضبط نظم المشرع العلاق

ة  لطة الضبط العام ة ( س لطات الضبط القطاع) مجلس المنافس ة بشكل وس امليي  تك

  .أيضا

فعندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت   

داء      ة لإب ى السلطة المعني مراقبة سلطة ضبط ، فإن المجلس يرسل نسخة من الملف إل

  .2الرأي

س    ا مجل وم به ي يق ات الت ال التحقيق ي مج ا ف ة،أم ايا   المنافس ي القض ق ف تم التحقي في

ع مصالحها  التاب يق م لطة ضبط بالتنس ة س اط موضوعة تحت رقاب ة لقطاعات نش ع

  .3المعنية

ات             د علاق وم بتوطي ه يق إن مجلس المنافسة وفي إطار ممارسة مهام ة ف وبصفة عام

  .4التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط

  

                                                 
إذ يمكن   27من خلال الفقرة الثانية من المادة   95-06وهو إجراء آرسه المشرع آذلك في الأمر رقم 03-03من الأمر رقم  38المادة 1

 للهيئات القضائية المختصة طلب استشارة مجلس المنافسة لمعالجة القضايا المعروضة عليها
  .السالف الذآر 03-03من الأمر رقم  39المادة 2
 
 .03-03من الأمر رقم  50دةالما 3
ويمكن تفسير ذلك بالوجود المحتشم لسلطات الضبط آنذاك والمقتصرة على . 95-06 تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لم ترد في أمر 4

ا        2003أما بالنظر إلى أمر. تلك التي تنشط في القطاع البنكي والمالي ذه السلطات وهو م د إنشاء ه ورد ضمن  فقد شهدت الجزائر تزاي
ام يشمل آل        انون ع انون المنافسة ق تأشيرات هذا الأمر لكل  النصوص القانونية المنشئة لهذه السلطات وهو ما يوحي مرة أخرى بأن ق

  .الأنشطة الاقتصادية وأن اختصاص مجلس المنافسة يشمل آل القطاعات بما في ذلك تلك التي شهدت إنشاء سلطة ضبط
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ة ة تبادلي ة تكاملي ات تكرس علاق د أورد مجموعة آلي ان المشرع ق ين سلطات  إذا آ ب

بط         لطات الض انوني لس ام الق ن النظ ا م ل وانطلاق ي المقاب ه ف بط والقاضي فإن الض

ى         ا إل ة وتجاوزه ذه العلاق ة له ة الودي وطبيعة السلطات التي تحوزها شكك في الطبيع

  .المنافسة والتنازع على الإختصاص

  

  تنازعيةعلاقة تنافسية  :الثانيالمطلب 

ة إذا آانت مش                   ة الضبطية مقبول ي الوظيف اارآة القاضي ف تشكل  لأنه

ام ، إلا أن    كل ع ة بش لطات الإداري رارات الس ة ق ي رقاب ة ف ة والطبيعي ة العادي المهم

ال  ي مج ريحا ف دخلا ص كل ت ة يش لطات إداري ائية لس لاحيات قض راف بص الاعت

ة ( اختصاص القاضي  رة ثاني به ) فق ة ش ع بطبيع لطات تتمت ذه الس  خصوصا وأن ه

  ).فقرة أولى ( قضائية 

ارين العضوي الشكلي            وعليه، ى آل من المعي رتين عل اتين الفق سنعتمد من خلال ه

تها لاختصاص        م منافس والمادي في تكييف الطبيعة القضائية لسلطات الضبط ومن ث

  .القاضي

  الطبيعة الشبة قضائية لسلطات الضبط :الأولىالفقرة 

ضف على قرارات سلطات الضبط الطابع القضائي رغم أن المشرع لم ي                

ة           ذه الطبيع ي ه كيك ف ن التش كلي يمك وي الش ار العض ى المعي ادا عل ه واعتم إلا أن

  .الإدارية

يعتمد المعيار العضوي على الجهة المختصة وطبيعة الإجراءات المتبعة، وهو معيار 

د  C,DE MALBERGمعروف عن الفقيه الفرنسي العمل   الذي آلن يستند في تحدي

ة          ة الإجراءات المتبع ا التصرف وطبيع ة التي يصدر عنه القضائي على معيار الجه

  .1أمامها والقوة لتي يتجلى بها التصرف

  

                                                 
ة ،       غناي رمضان ، موقف مجلس ا 1 ة مجلس الدول ى للقضاء، مجل لدولة من الرقابة عل القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعل

  . 39، ص   06،ع2005
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ة معظم سلطات الضبط    : من حيث ترآيبتها: أولا  . يغلب الطالع القضائي على ترآيب

ل ا     ات قضائية إلا أن تمثي ا هيئ لقضاة في   فرغم عدم تكييفها من قبل المشرع على أنه

  .هذه الهيئات يأخذ مكانة هامة

  

  عدد القضاة  عدد الأعضاء  سلطة الضبط

 02 06  اللجنة المصرفية

ة  يم ومراقب ة تنظ لجن

  عمليات البورصة

07 01 

 02 09  مجلس المنافسة

  

  - تمثيل القضاة في سلطات الضبط) 24(جدول رقم  -

  

ا راءات: ثاني ث الإج ن حي ة ا: م د الإجرائي به القواع ة  تش املمتبع لطات الضبط  أم س

القاضي وتتعلق هذه الإجراءات  أماملسلطة العقاب تلك المتبعة  اممارستهوخاصة في 

الفا ، تسبيب    رأينابضمان حقوق الدفاع آما  رارات س ة الجلسات وشرعية     1الق وعلني

  .2العقوبات

  

ل  ولو نسبيا أخضع المشرع:  من حيث حياد واستقلالية سلطات الضبط: ثالثا  طات س

ام وحق التقاضي   الضبط لنفس الضمانات الخاصة بالسلطة القضائية  تقلة    أم ة مس هيئ

ى    نص عل ن خلال ال ك م ة وموضوعية وذل ة عادل ى محاآم ة والحصول عل وحيادي

ات      بة للقطاع لطات بالنس ذه الس اء ه اد أعض ي تضمن حي ع الت افي والمن الات التن ح

  .المضبوطة

                                                 
د وأن   02-01من القانون رقم 150نص المشرع في المادة  1 بخصوص سلطة العقاب للجنة ضبط الغاز والكهرباء على أن العقوبات لاب

ا من قا 45أما المادة. تكون مبررة دة   تنون المنافسة فتنص على أن مجلس المنافسة يتخذ أوامر معللة ترمي إلى وضح حد للممارس المقي
 .للمنافسة

2 M. Collet, observations sur l'appréhension par je juge des autorités de régulation, les régulations 
économiques, op cit, p 46. 
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ي يمك  ايير والت ذه المع ن ه ا م ةانطلاق ى مجلس المنافس ا خاصة عل ن . ن تطبيقه تمك

ة  ة بالمنافس نص الأول المتعلق ي ال به قضائية خاصة ف ة بالش ذه الهيئ ذا . تكييف ه وه

  :بالنظر إلى

ه بتعريف            - ل المشرع واآتفائ ة للمجلس من قب ة الحقيقي ة القانوني عدم تكييف الطبيع

منها  يستفيدوهي استقلالية  1وظيفي والإآتفاء بالنص على استقلاليته المالية والإدارية

  .2آذلك الجهات القضائية

  

ى سيطرة الترآيبة القضائية   - ه البشرية إذ يضم     عل  12قضاة من أصل      05ترآيبت

ال          ي المج ا ف ة بكفاءته يات المعروف ن الشخص ل م دد آ وق ع دد يف و ع وا وه عض

  .الاقتصادي ومهنيي قطاعات الإنتاج  والتوزيع

  ؛ةالقضاوالذي يعين من بين  الطبيعة القضائية لرئيسه-

ه       - ة قرارات ى قابلي نص عل ث ي ى حي ة تقاضي أول رع آدرج ل المش ن قب اره م اعتب

ا  ن فيه تئنافللطع واد     بالاس ي الم ر الفاصل ف ة الجزائ ائي لمدين س القض ام المجل أم

  التجارية؛

دعوى    الاستئنافإن عبارة  ارة ال ة القضائية المحضة      3إضافة إلى عب وحي بالطبيع ت

  .لس المنافسة واعتباره درجة أولى في التقاضيلمج

  

إن آل هذه الإعتبارات والتي من شأنها تقريب مجلس المنافسة من الجهات القضائية    

ه      طبيعتهيعيد النظر في  2003جعلت المشرع انطلاقا من  ا من تكييف ة انطلاق القانوني

  .4عنبالسلطة الإدارية ـ تقليص تشكيلته القضائية وتوضيح إجراءات الط

                                                 
ايلي   95-06 من الأمر رقم 16تنص المادة 1 الي           : "على م ع المجلس بالاستقلال الم ة المنافسة، يتمت أ مجلس للمنافسة يكلف بترقي ينش

  "والإداري
 
ادة  2 م     13مثلا مجلس الدولة يخضع لنفس الأحكام ، حيث تنص الم انون رق ى أن   98-01من الق تقلالية     " عل ع بالإس ة يتمت مجلس الدول

  "المالية والإستقلالية في التسيير
 
  .من نفس الأمر 23نص المشرع على الدعوى في المادة 3
 
  :انظر فيما يخص إعادة النظر في الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة  4

- R.E. Messick, le droit de la concurrence en Algérie, banque mondiale,29 juin 2005. 
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ة ال زز العلاق ا تتع را  تآم لطات الضبط نظ ين القاضي وس ذلك ب ة آ ية والتنازعي نافس

ازع اختصاص القاضي           ى اختصاصات قضائية يمكن أن تن رة عل ذه الأخي لحيازة ه

  .وتقلص من حجم تدخله

  

  تدخل سلطات الضبط في مجال اختصاص القاضي :الثانيةالفقرة 

د  باعترافه بصلاحيات ق                 ضائية لصالح سلطات الضبط ، يكون المشرع ق

ادة النظر في          مساهم في تقليص  جال اختصاص القاضي في المجال الإقتصادي إع

ة       ة التنفيذي ين الهيئ دي للسلطة ب ة  ( التوزيع التقلي ة القضائية بوصفها    ) الإداري والهيئ

انونية حسب  للقاعدة الق الشرعيالساهر الوحيد على ضمان العدالة من خلال التطبيق 

  .تصور مبدأ الفصل بين السلطات

ة     ة وانطلاقا من المعيار المادي الخاص بطبيعة النشاط بغض النظر عن طبيع ،  الهيئ

انون الاقتصادي ،        يتجلى هذا التقليص الواضح لاختصاصات القاضي في تطبيق الق

  :بالنظر إلى تحويل اختصاصات قضائية إلى سلطات الضبط على النحو التالي 

  

ة   طمن خلال الاختصاصات الشبه قضائية المعترف بها لسلطات الضب   :ولاأ والمتعلق

يسمح لسلطة الضبذ     الأولىقضائي بالدرجة  اختصاص وهو . أساسا بوظيفة التحكيم

  .بين المتعاملين أو مع المستهلكين القائمة النزاعاتبالنظر في 

ذا الإختصاص ل    رف به د اعت رع ق إن المش ابقا ف ا س ا رأين لطات  وآم ل س صالح دج

ان القاضي من اختصاصات واسعة في مجال النزاعات           الضبط وهو ما يعني حرم

  .المتعاملينالقائمة في السوق بين 

د     إن المشرع ق د     أهل إذا آان التحكيم يعد اختصاصا شبه قضائي ف سلطة ضبط البري

 باختصاص قضائي حقيقي وذلك بالفصل للاضطلاعالسلكية واللاسلكية  والاتصالات

  .في النزاعات الخاصة بالتوصيل البيني

                                                                                                                                            
- Forum mondial de l'OCDE sur la concurrence, contribution de l'Algérie, OCDE,12 et 13 

février,2004. 
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ى     لطات الضبط عل بض س بة ل رع بالنس يم ،، نص المش راء التحك ى إج بالإضافة إل

املين  ين المتع إجراء المصالحة ب ام ب ي القي ا ف ة  . أهليته ن الوآال ل م بة لك ذا بالنس وه

ة   ات المنجمي ة للممتلك اء    1الوطني از والكهرب بط الغ ة ض ذه    2ولحن ارس ه ي تم والت

ق ال ة القضائية عن طري ات  مصلحةوظيف ي الخلاف ولى النظر ف ي تت للمصالحة والت

ات        بكات والتعريف تخدام الش ه باس ق من يما المتعل يم ولا س ق التنظ ن تطبي ة ع الناجم

  . ومكافأة المتعاملين

  

م           :  ثانيا ن ت من خلال اختصاصات قضائية محضة  خاصة في مجال المنافسة ، أي

جزائي في قمع الممارسات المقيدة للمنافسة المكرس عبر تحويل اختصاصا القاضي ال

  .1995إلى مجلس المنافسة بواسطة أمر  1989قانون الأسعار لسنة

ل    راء التحوي لال إج ن خ ذا،م لاحيات القاضي       ه ن ص ص م د قل رع ق ون المش يك

ي لصالح مجلس المنافسة ة الإحصائية . الجزائ ام مجلس المنافسة من الناحي حيث ق

  :لإخطارات التنازعية المرفوعة إليه بقرارات على الشكل التالي بالفصل في ا

  

 2000 1999 1998 1997 1996 1995  السنة

الإخطارات 

  التنازعية

0 2 4 3 6 4 

  

  - عدد الإخطارات التنازعية لمجلس المنافسة) 25(جدول رقم  -

  . 11ص  ،2001التقرير السنوي لمجلس المنافسة ،: المصدر 

  

ان ال ى وإن آ ة    حت س المنافس ن مجل ل م ا آ ين اختصاص د فصل ب رع ق ة ( مش رقاب

ا    دة له املين المتضررين من     ( والقاضي  ) المنافسة والممارسات المقي تعويض المتع

                                                 
 .السالف الذآر 01-10من القانون رقم  44المادة 1
  .السالف الذآر 02-01من القانون رقم  132المادة 2
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ة  دة للمنافس ات المقي ى    )الممارس توري الفرنسي وصل إل س الدس م أن المجل ، ورغ

تي تعد من صميم إيجاد تسوية بشأن مسالة الإختصاصات العقابية لسلطات الضبط وال

اختصاص القاضي الجزائي ، إلا أنه من وجهة نظر تقليدية تبقى الممارسة القضائية    

ين          دأ الفصل ب روح مب ة ل ى منافي ة بالدرجة الأول لسلطات الضبط وهي سلطات إداري

  .السلطات

ارات السرعة ،       إذا آان الاعتراف لسلطات الضبط باختصاصات شبه قضائية لاعتب

نة والقابلية للتكيف ، فإنه يؤدي من جهة أخرى إلى تقليص الضمانات   الفعالية والمرو

  .الإجرائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين

ز       ى يتمي عة يبق ة واس ة بصلاحيات عقابي لطات المتمتع ذه الس اء ه إن إنش ه ، ف وعلي

بفارقة مزدوجة؛ من ناحية فإن فعالية الضبط تقتضي تقليص لحجم الضمانات ومن       

خرى فإن الإدخال المتزايد للضمانات الإجرائية بواسطة الإجتهاد القضائي في ناحية أ

  .1وظيفة الضبط من شأنه تقليص فعاليته

  

ه    الضبط،وفي الأخير يمكن استنتاج الطابع المزدوج لعلاقة القاضي بسلطات  ر أن غي

ة   ة العملي  خصوصا وأن مشارآة القاضي في    . يغلب عليها الطابع التكاملي من الناحي

دي    اوز دوره التقلي دور القاضي وتج د ل ن تصور جدي نم ع ة الضبط ت ي . الوظيف وف

م           ر ومن ث ذا الأخي دى ه رة ل المقابل فإن سلطات الضبط تلعب دور الإستشارة والخب

  .مساهمتها الفعالة في حل النزاعات المعروضة عليه

  

  

  

  

  

  
                                                 

1 C. Canviet, op cit, p188. 
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  القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط:الثانيالمبحث 

لطات الضبط                     ات س م منازع ي تحك ة الت د العام ة القواع امإن معالج  أم

ي  ذه     بالقاضي يعن ن ه ر م ذا الأخي ف ه ة موق د طبيع ى تحدي الضرورة الوصول إل

  .السلطات ومدى تشكيلها لفئة قانونية موحدة وأصيلة تستدعي معالجة قضائية خاصة

ي     نتطرق ف ك ، س ث ذل د بح ب أول ( وقص ى الترآي) مطل ةإل ذه   ب وية له العض

المنازعات ،أي مجموع القواعد التي تحكم توزيع الإختصاص بين الجهات القضائية   

ا       ة أمامه راءات المتبع ة الإج ذا طبيع بط وآ لطات الض رارات س ة ق ة برقاب المختص

انون الإجراءات        ررة في ق ة المق ة العام ومدى خصوصيتها مقارنة بالقواعد الإجرائي

  .الإدارية المدنية بالنسبة للسلطات

اني  ( آما سنتطرق لاحقا في  ة القضائية ،       ) مطلب ث ذه الرقاب ة له ة المادي ى الترآيب إل

  وذلك بالتساؤل حول طبيعة ومجال الطعون  الموجهة ضد قرارات سلطات الضبط ؟

انون الوضعي للسلطات     إن هذه الطريقة في المعالجة تسمح بمعرفة طبيعة مقاربة الق

تقلة بوص   أثير خصوصية         الإدارية المس ة ت ة طبيع دة وبصفة عام ة جدي ة قانوني فها فئ

  .على المعالجة الرقابية للقاضي على قراراتها) الاستقلالية ( نظامها القاني 

  

  من حيث قواعد الاختصاص والإجراءات: المطلب الأول 

ي                     النظر ف ائي ب ة الاختصاص القض كالية طبيع ة إش راراإن معالج  تق

ة           سلطات ال ة الحقيقي ة القانوني ام في الطبيع ى الفصل الت ة أول ضبط يقتضي في مرحل

ة  تنتاج طبيع م اس ا ومن ث ة قراراته ذا طبيع لطات وآ ذه الس القضائي  الإختصاصله

  .حسب المعيارين التقليديين العضوي والمادي

غير أن إنشاء هذه السلطات أدى وبتأآيد الإجتهاد الدستوري إلى انفجار الإختصاص   

ده     éclatement de la compétence juridictionnelleضائي الق وعدم توحي

ة في        ى ازدواجي ة إل اد في النهاي  الإختصاص في مجمع اختصاصات موحد وهو ما ق

ى تنطبق     إجراءاتوإلى ).  أولىفقرة ( القضائي  ة عل ى   بالضرورة خاصة ومعدل عل

  .) فقرة ثانية ( المدنية  الإجراءاتتلك المكرسة في قانون 
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  القضائي  الإختصاصازدواجية : الفقرة الأولى 

 1رغم أن الإجتهاد القضائي الجزائري يرجح استعمال المعيار العضوي                 

ذا    ة القاضي الإداري، إلا أن ه ات الخاضعة لرقاب ة للهيئ ة الإداري ف الطبيع ي تكيي ف

ة ل   ة الحقيقي ة القانوني ف الطبيع دو قاصرا عن تكيي ار يب لطات الضبط المعي بعض س

ة         ا المشرع تكييف السلطة الإداري م يضف عليه م يمكن    . وبخاصة تلك التي ل ومن ث

  .المادي في التكييف بالمعيارالإستعانة 

بعض سلطات الضبط لا       إن الطابع الإداري ل ة    حسب المعيار العضوي ، ف يطرح أي

  :ب الحالة صعوبات عندما يكيفها المشرع صراحة بهذا التكييف أو ينفيه عنها حس

ة   - ة     للممتلكات بالنسبة لكل من الوآالة الوطني ة الوطني ة والوآال ا المنجمي  للجييولوجي

  ؛2 صراحةوالمراقبة المنجمية ، فقد أضفى عليهما المشرع الطابع الإداري 

س  - بة لمجل ة،بالنس ن  المنافس ا م ة إلا انطلاق ه القانوني رع طبيعت ح المش م يوض ل

  ؛3يعة الإدارية لهذا المجلس، أين تبنى الطب 2003أمر

  ؛4آما آيف المشرع صراحة سلطة ضبط المياه على أنها سلطة إدارية -

ين       المشرعاستثنى  - ة لتثم ة الوطني ات والوآال صراحة آل من سلطة ضبط المحروق

  عليها الطابع التجاري من  أضفىمن تكييفها بالطابع الإداري إذ  تالمحروقاموارد 

  .5واعد المطبقة على الإدارةخلال عدم إخضاعها للق

  

ة ،    ا الإداري دد المشرع صراحة طبيعته م يح ي ل لطات الأخرى والت بة للس ا بالنس أم

تعانة    ا الإس ن هن ة؛ ويمك ا الإداري ف طبيعته ي تكيي ادي ف ار الم تعمال المعي ن اس يمك

  ).نظرية المرفق العام أو نظرية امتيازات السلطة العامة( بالنظريتين 

د   لتوظيفبالنسبة  نظرية المرفق العام في التكييف، فبالتطبيق على آل من مجلس النق

رض، ة  والق ات  المصرفية،اللجن ة عملي يم ومراقب ة تنظ لطة ضبط  البورصة،لجن س

                                                 
 .من قانون الإجراءات المدنية 07انظر المادة 1
 .ف الذآرالسال 01-10من القانون رقم 45و 43،44انظر المواد 2
 .من هذا الأمر على إنشاء لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى مجلس المنافسة 23تنص المادة 3
  ".…يمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية "على أنه  05-12من القانون رقم   68تنص المادة 4
 
 .السالف الذآر  05-07من القانون رقم  12المادة 5
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ك       البريد ة وذل ة عام ام ذات منفع والمواصلات والمواصلات نجدها آلها تضطلع بمه

  :من خلال

  ؛ 1السهر على شرعية المنافسة في السوق -

م - ف   ض ي مختل املين ف ل المتع ن قب ة م ريعية والتنظيمي ام التش رام الأحك ان احت

  ؛2القطاعات

  .4والمدخرين 3حماية المستهلك -

  

كل         ة وتش ة إداري ن طبيع ي م ام ه ذه المه ل ه اصإن آ لطات   الإختص ادي للس الم

ة وضمان المصلحة          ى تطبيق القاعدة القانوني ى السهر عل الإدارية ذلك أنها تهدف إل

  .العامة

  

آخر             ع بشكل أو ب ذه السلطات تتمت إن آل ه ة ، ف ازات السلطة العام أما بالنسبة لامتي

ة ازات السلطة العام از من امتي ل بامتي ى الأق  لإصدارإذ أهلا المشرع صراحة . عل

بة        ي بالنس كل تنظيم ذ ش رارات تتخ ي ق ذ ، وه ة للتنفي ة قابل ة انفرادي رارات إداري ق

  .لآخرللبعض ا بالنسبةللبعض أو الفردي 

لطة      ازات الس ة لامتي ن ممارس ر ع ذي تعب ة تنفي رارات إداري دار ق إن صلاحية إص

  .العامة المعترف بها تقليديا لصالح السلطات الإدارية

ذه السلطات يعني بالضرورة اختصاص القاضي          ة له ة الإداري إن الفصل في الطبيع

  .الإداري بالنظر في الطعون الموجهة ضد قراراتها

ه    اصالإختصإذا آان  وعي مفصول في اذا بشأن    القضائي الن ي   الإختصاص فم المحل

  ؟98-10من القانون رقم  09وآذا موقع سلطات الضبط من المادة

  

                                                 
 .السالف الذآر 2000-03من القانون رقم  13مادةال1
 .من قانون النقد والقرض 105مثلا في القطاع المصرفي ، انظر المادة 2
 .السالف الذآر 2000-03مثلا من القانون رقم  13عن طريق دفاتر الشروط، انظر المادة  3
لخاضعة للتأشيرة المسبقة عند لجوء آل شرآة أو مؤسسة عن طريق رقابة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لمشروع المذآرة ا 4

 .السالف الذآر 03-04من القانون رقم  42 و41عمومية للتوفير علنا ، انظر المادة 
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يم، بالنظر إلى طبيعة وحجم اختصاصات سلطات الضبط وشمولية تدخلها لكامل   الإقل

ة ال  ذا طبيع لطة التنفي     عوآ ة والس الإدارة المرآزي رة ب ا مباش ي تربطه ات الت ة لاق ذي

  .يمكن الجزم بالطبيعة المرآزية لهذه السلطات عموما،

ي   ون ه روري ألا تك ن الض ا فم ا مرآزي ي طابع بط تكتس لطات الض ت س إذا آان

ى اختصاص    المدنيةمن قانون الإجراءات  274المقصودة بنص المادة ولتي تنص عل

ال   للمحكمةالغرفة الإدارية  بطلان المرفوعة  العليا بالنظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون ب

ذلك أن . ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المرآزية

ي        ة ه ة المرآزي لطات الإداري ود بالس ائي أن المقص اد القض ه الإجته تقر علي ا اس م

  .الوزارات

ى       النظر إل ا ب ي تأزم كالية الإختصاص الإقليم زداد إش ا ت امآم ادة  أحك ن  57الم م

وم ا م المرس ريعي رق ة   93-10لتش رارات غرف ون ضد ق ن أخضع المشرع الطع أي

ة    بالتأدي ة الإداري والتحكيم للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لاختصاص الغرف

  .1الجزائر قضاءالتابعة لمجلس 

ادة ا أن الم ة   47آم بة لكل من الوآال ة بالنس روع جهوي ة إنشاء ف ى إمكاني تنص عل

ا الوطنية  ة      المن تللممتلك ة المنجمي ا والمراقب ة للجيولوجي ة الوطني ة والوآال إلى  . جمي ف

  إي أي اختصاصا إقليمي تخضع منازعات هذه الفروع الجهوية ؟

إن         ة ف التين بالشخصية المعنوي ذين الوآ ع ه انطلاقا من أن الفرع يتبع الأصل من تمت

ك التي يخ       روع هي بالضرورة تل ه الف ضع  الجهة المختصة بالنظر في منازعات هات

  .لها الأصل

ة     كل هيئ بط لا تش لطات الض ت س ة   ةعموميإذا آان ة وطني ة مهني ة ولا منظم  وطني
م     09بمفهوم المادة 2 انون رق ة السلطات        98-01من الق هل يمكن تصنيفها ضمن فئ

  الإدارية المرآزية وبالتالي خضوعها لرقابة مجلس الدولة ؟

                                                 
السالف  03-04من القانون رقم  57أين تم تحويله لصالح مجلس الدولة ، انظر المادة  2003لم يعدل هذا الإختصاص إلا في تعديل  1

  .الذآر
 
ا ، انظر         بخ 2 النظر في الطعون بالإبطال ضد قراراته صوص المنظمات الوطنية المهنية أآد مجلس الدولة مجلس الدولة اختصاصه ب

ي    ؤرخ ف ة الم س الدول رار مجل وان  24ق ة      2002ج س الدول ة مجل ائيين ، مجل ة للمحضرين القض ة الوطني دل والغرف ر الع ين وزي ب
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ذه السلطات    من الضروري في مرحلة أولى استبعاد الطابع اللام  - ا رآزي له  لا لأنه

ة خاصية من خصائص       الجماعات تضطلع بمهام محلية ولا يمثل نظامها القانوني أي

  المحلية اللامرآزية ؛

ام            ذه المه د ه ا، إذ تع ف طبيعته ي تكيي لطات ف ذه الس ام ه ة مه اد طبيع ن اعتم يمك

ا الس          ى طابعه النظر إل ة سواء ب لإدارات المرآزي ا ل ا وطبيعي أو  يادياختصاصا عادي

ام          ذه المه ل له ل ونق م هو مجرد تحوي ذي ت بالنظر إلى شموليتها ووطنيتها حيث أن ال

  .لصالح هيئات جديدة في إطار إعادة تكييف مهام الإدارة المرآزية

نفس    د ل القضائي بالنسبة    الإختصاص وعليه ، يمكن قبول خضوع هذه الهيئات الجدي

ل لا   ي المقاب ة ،وف رارات الإدارة المرآزي لطات     لق ا س ى أنه ا عل ول تكييفه ن قب يمك

ادة  وم الم ة بمفه ة مرآزي انون  09إداري ن الق ادة 98-01م انون  274أو الم ن ق م

ذه       ك أن ه ري ، ذل ائي الجزائ اد القض وم الإجته ة أو مفه راءات المدني امالإج  الأحك

ادة  ول تكييف     .تحصر مفهوم السلطة الإدارية المرآزية في الوزارات ع إن  قب ه ف ومن

ات والغاي       هذه  ذه الهيئ انوني له من   ةالهيئات بهذا التكييف يلغي خصوصية النظام الق

  .وجودها

لطات الضبط   أن س م ب ن الحك ة يمك ة نظر منازعاتي ن زاوي م ، وم ن ث ىم لطة  تبق س

ادة       وم الم ة بمفه ة المرآزي وم السلطة الإداري  09إدارية مرآزية خاصة قريبة من مفه

  .لكن لا تطابقها بداهة

  

بة  لطات الضبط بالنس ل س رارات آ د أخضع ق ة  للمشرع فق تثناء مجلس المنافس باس

  .منازعاته إلى رقابة مجلس الدولة معين فيوالذي يتميز بخصوصية 

  :الفردية والتنظيمية هقراراتفيما يخص مجلس النقد والقرض لابد من التفرقة بين 

ا    ن فيه ن الطع ة يمك رارات التنظيمي بة للق اءبالنس ام بالإلغ ا مجل أم ة أم س الدول

ط دون      ة فق وزير المالي وح ل و مفت ن فه ره،اختصاص الطع ة    غي م إمكاني ذا رغ وه

                                                                                                                                            
ن تكون نقابة مجلس قضاة مجلس المحاسبة في حكم المنظمات المهنية الوطنية ، انظر آما رفض مجلس الدولة أ. 271، ص2002،02،

  .217،ص2002،02، مجلة مجلس الدولة،2002سبتمبر  24قرار مجلس الدولة بتاريخ ،
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ة      البنوك والمؤسسات المالي ذه التنظيمات ب ه      . إضرار ه ر أن ة أق ر أن مجلس الدول غي

ة      لأييحق  ردي أو تنظيمي بالتبعي رار ف مدع أن يثير عن طريق الدفع بعدم قانونية ق

دعوى          لدعوى رئيسية بالإبطال إذا   ى ال ذا الإجراء مباشرة عل ة ه أثيرت عدم قانوني

  .1الأصلية

ة     أما بخصوص قراراته الفردية فتخص عادة المنازعة من طرف الأشخاص الطبيعي

تح بنك أو مؤسسة  رخيص ف نح ت رفض م رارات المجلس القاضية ب ة في ق والمعنوي

ة ، لكن المشرع اشترط ر      فضين من   مالية وهي قرارات تخضع لرقابة مجلس الدول

  .                                                           2قبل المجلس لقبول الطعن فيها

  

دير   أما النسبة للجنة المصرفية  ، فوحدها قرارات اللجنة القاضية بتعيين موظف أو م

  .3مؤقت وآذا العقوبات التأديبية قابلة للطعن القضائي أمام مجلس الدولة

تاذ  رى الأس ب " ي ادة أن" دي انون  146الم ن ق ة   90-10م رارات اللجن ن ق رق ي نف

اء   ( القابلة لطعن إداري   نمط ن الطعن      ) طعن بالإلغ ذا ال ك التي لا تخضع له إذا .وتل

آان النص لا يكرس ذلك صراحة ، إلا أن النص على أن وحدها القرارات في مجال   

ة يم    ات التأديبي ذا العقوب ام مجلس      تعيين موظف أو مدير مؤقت وآ ا أم كن الطعن فيه

رارات   رارات الأخرى آق ي بالضرورة أن الق ة يعن والدول رارات  مالل كل ق ثلا تش م

رارات أي  ذه الق اتي له ام المنازع ة تخضع للنظ نإداري م  الطع لطة ومن ث لجاوز الس

فاللجنة المصرفية هي سلطة إدارية عندما تصدر لوما أو توبيخا ومحكمة إدارية عندا 

ات  ة أو   تصدر عقوب ين تأديبي ذه         تعي ا في ه دير مؤقت أو مصفي أي تكون قراراته م

  .مجلس الدولة أمامالحالة قابلة للطعن بالنقض 

  

دم خضوعها لتلمك  ى من خلال الإجراءات وع ي تتجل ة والت ذه التفرق م ه لكن ورغ

ذا   ة لا يتماشى وه ة إلا أن موقف مجلس الدول راءات المدني انون الإج ي ق ررة ف المق
                                                 

 السالف الذآر 2000ماي  08قرار مجلس الدولة بتاريخ  1
 .من قانون النقد والقرض  87المادة 2
من أمر  107تنص صراحة على أن هذا الطعن يكون وفقا لمبادىء القانون الإداري فإن المادة 90-10من قانون   146إذا آانت المادة 3

  .تنص على طعن قضائي دون تحديد 11-03
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ة المصرفية سلطة    إ. الطرح ة وأن ذ يعتبر اللجن المتضمنة   اقراراته الطعن في    إداري

القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة  حيث أن ."طعن بالبطلان وتعيين متصرف إداري ه

ادة لا بالم رة  155المصرفية عم دبيرا ذا   02فق كل ت د والقرض لا يش انون النق ن ق م

ع ل    ا لا يخض دبيرا إداري ا ت أديبي وإنم ابع ت ي   ط ا ف وص عليه راءات المنص لإج

  .1"من قانون النقد والقرض 156المادة

د أخضع المشرع     البورصة،بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  ة   اقراراته فق لرقاب

القاضي الإداري ولم يتبع بذلك المشرع الفرنسي والذي أخضع قرارات لجنة عمليات 

اري  ة القاضي التج ن التميي.  2البورصة لرقاب ذه   زويمك رارات ه ن ق وعين م ين ن ب

  :اللجنة 

ة       ات البورص ي عملي طاء ف اد الوس رفض اعتم ية ب ك القاض ي تخص    3تل ك الت وتل

أديبي   ال الت ي المج لة ف ة الفاص رارات الغرف ة    4ق س الدول ن اختصاص مجل ا م وهم

  .إضافة إلى القرارات التنظيمية للجنة

   اقراراتهأية تفرقة بين بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات لا يبدي المشرع 

ن   ى الطع ها إل رارات مجلس ث أخضع ق امحي ة أم س الدول ره   5مجل ا اق س م و نف وه

ات     ة لممتلك ة الوطني ن الوآال ل م بة لك ا   ةالمنجميبالنس ة للجيولوجي ة الوطني والوآال

  .7وآذا بالنسبة للجنة ضبط الغاز والكهرباء 6والمراقبة المنجمية

  

د  يخص       أما الإستثناء المتعلق بمب ة القاضي الإداري ف أ خضوع سلطات الضبط لرقاب

فرغم طبيعته الإدارية وت آييف المشرع له على أنه سلطة  . قرارات مجلس المنافسة

  :إدارية إلا أنه يفرق بين نوعين من القرارات 

                                                 
، 06، 2005محافظ بنك الجزائر ، مجلة مجلس الدولة / ، ألجيريان أنتارنسيونال بنك  2003أفريل 01قرار مجلس الدولة المؤرخ في  1

 . 66ص
ذا الخصوص      2  N, Decoopman, le controle jurisdictionnel de l'action de la commission des:  انظر في ه

operations de bourse, RFDA,nov-dec,1991. 
 .السالف الذآر 03-04من القانون رقم  09المادة  3
  .لغرفة الإدارية لمجلس القضاءمن اختصاصا ا 1993من نفس القانون، حيث آانت في ظل مرسوم   57المادة 4
 
 .السالف الذآر 2000-03من القانون رقم 17المادة 5
 السالف الذآر 01-10من القانون رقم  48المادة6
 .السالف الذآر 02-01من القانون رقم  139المادة 7
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  وتخضع لرقابة مجلس الدولة ؛1 القرارات المتضمنة رفض التجميع -

ة بالممار   - س المتعلق رارات المجل ام      ق ن أم ة للطع ي قابل ة وه دة للمنافس ات المقي س

  .2مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية

ذا، ا     وبه د حرفي د قل ري ق رع الجزائ ون المش اميك س   الأحك ة بمجل ة المتعلق القانوني

  . المنافسة الفرنسي

ق بالمنافسة    الأمر ينص   ه    3الفرنسي التعل ى خضوع   15و  12، من خلال مادتي عل

دها   أنغير . ارات مجلس المنافسة لرقابة مجلس الدولةقر المشرع  الفرنسي تدخل بع

ي    ؤرخ ف انون م طة ق رة بواس مبر 20مباش ذه الإختصاصات    1986ديس ل ه لتحوي

ة     واد التجاري ادة       لصالح مجلس قضاء باريس الفاصل في الم ديل الم م تع  15حيث ت

الي     ى الشكل الت  les décisions du conseil de la concurrence sont":عل

notifiés aux intéressés et au ministre chargé de l'Economie qui 

peuvent , dans le délai d'un moi , introduire un recours devant a 

cour d'appel de paris".  

  

انون           ذا الق ة دستورية ه ه لمراقب د تدخل  4رغم إقرار المجلس الدستوري الفرنسي عن

القاضي الإداري على القرارات المتخذة في إطار ممارسة صلاحيات السلطة      لرقابة

ة  ة ودستورية    5العامة بواسطة السلطات الممارسة للسلطة التنفيذي ر بإمكاني ه أق  ، إلا أن

                                                 
 19انظر المادة. المكلف بالتجارةيختص مجلس المنافسة بترخيص التجميعات الاقتصادية أو رفضها بمقرر معلل بعد اخذ رأي الوزير  1

وهو اختصاصا عود في القانون الفرنسي لوزير الاقتصاد وليس لمجلس المنافسة ومن ثم أخضع المشرع .  03-03من الأمر رقم 
 .قرارات رفض الترخيص إلى رقابة مجلس الدولة بحكم الطبيعة الإدارية لوزير الاقتصاد

 .الذآر السالف 03-03من الأمر رقم  63المادة 2
 .المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 1986ديسمبر  01المؤرخ في  86-1243 الأمر رقم 3
  . 1987جانفي  23المؤرخ في  86-224بواسطة القرار  رقم 4
 

5 À l'exception des matières réservés par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la 
compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans 
l'exercice des prérogatives de puissances publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leur 
agents, les collectivités locales  ou les organismes publiques placés sous leur autorité ou leur contrôle" 
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د     دف توحي ادي به ل بعض اختصاصات القاضي الإداري لصالح القاضي الع تحوي

  .1دارة الحسنة للعدالةمنازعات مجال معين في نظام قضائي ما وضمان الإ

رارات أخرى للمجلس           ا دستوريا ظهر في ثلاث ق إن هذا المبدأ والذي اآتسى طابع

  :الدستوري الفرنسي

  

ة ضبط طمرة بخصوص تحويل اختصاص القاضي الإداري بالنظر في قرارات سل -

  ؛2الإتصالات  لصالح القاضي العادي

رارات    - ة الق ل رقاب ع تحوي وص من رتين بخص ةالجهووم ة  ي احبة  المتعلق بمص

ادي       الح القاضي الع دود لص ى الح رعية إل ر ش فة غي ب بص ة بعض   3الأجان ورقاب

  4للفلاحين الاجتماعيةالقرارات في مجال الحماية 

راري  ان ق راري  1996و1987إذا آ إن ق دأ ف ى نفس المب دان عل  2001و1989يؤآ

ى أن المساس بصلب اختصاص القاضي الإدار        د عل ي لا يكون إلا  جاء ا فقط للتأآي

  .استثناء عن طريق رخصة لهذا المبدأ ولا يعد

  

  :5في مجال معين لكن بشرطين وعليه ، فإنه يمكن تحويل الإختصاص القضائي

  عنصر نوعي ؛ مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة؛ -

 .عنصر آمي ؛ استفادة النظام القضائي المعني من هذا التحويل -

  

                                                 
1 Lorsque l'application d'une législation  ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des 
contestations contentieuses divers qui se répartiraient, selon les règles habituelles  de compétence, entre 
la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une 
bonne administration de justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre 
juridictionnel principalement intéressé" 

 
أين يعيد المجلس الدستوري الفرنسي نفس الحيثية ولتي أصبحت قاعدة  1996جويلية 23المؤرخ في  96-378عن طريق القرار رقم  2

  .دستورية
 
 .1989جويلية 28المؤرخ في  89-261الدستوري رقم  سبواسطة قرار المجل 3
 .2001نوفمبر  27المؤرخ في  2001-451بواسطة القرار رقم 4

5 M. Collet, le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, op cit 
,p239. 
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إن  ري ف انون الجزائ بة للق ا بالنس اص   أم ة الإختص رف بازدواجي م يعت رع ل المش

ا من أمر       ر أن  . 1 2003القضائي  بالنظر في قرارات مجلس المنافسة إلا انطلاق غب

ررات  ري نفس المب انون الجزائ ي الق ه ف د ل ي للتشريع الفرنسي لا يج ل الآل ذا النق ه

ل اختصاص        ا المشرع الفرنسي في تحوي الإداري  القاضي والأسس التي استند عليه

  :صالح القاضي العادي في مجال رقابة الممارسات المقيدة للمنافسةل

ات  - رارات عملي ي ق النظر ف ة ب انون الفرنسي يفسر اختصاص مجلس الدول في الق

رارات   ر  ( التجميع باختصاص سلطة وزارية بإصدار هذه الق ا في   ) الاقتصاد وزي أم

  يعود لمجلس المنافسة؛ الإختصاصالجزائر فإن هذا 

ة يقتضي بالضرورة        من ناح - ية أخرى فإن تكييف مجلس المنافسة بالسلطة الإداري

م     09إخضاعه لرقابة مجلس الدولة بمفهوم المادة انون رق في حين أن   .98-01من الق

انون عادي يعارض ويخرق        ان بواسطة ق تحويل هذا الاختصاص للقاضي العادي آ

م  انون العضوي رق ام الق ادتين  98-01أحك ام الم ذا  أحك انون  274و 231وآ ن ق م

ة      ة للمحكم ة الإداري ى اختصاص الغرف ان عل ان تنص ة اللت راءات المدني ااالإج        لعلي

ة  (  س الدول رارات       ) مجل د لق ة ض لطة المرفوع اوز الس البطلان لتج ون ب ي لطع ف

ة    ة المرآزي ذا        . الصادرة عن السلطات الإداري دم دستورية ه م بع م يمكن الحك ومن ث

  .2الإجراء

   

  متباينةإجراءات قضائية خاصة و: الثانية الفقرة 

تظهر منازعات سلطات الضبط من الناحية الإجرائية خصوصية معينة                  

ام    ، إذ لم يخضعها المشرع لنفس الإجراءات المطبقة على السلطات الإدارية بشكل ع

تظلم ا     ا يخص ال ك فيم ة وذل راءات المدني انون الإج ي ق ررة ف ك المق لإداري ، أي تل

  .المسبق ، المواعيد ووقف التنفيذ

                                                 
 .لم يفرق المشرع بين قرارات المجلس الخاصة بترخيص التجميعات وتلك المتعلقة بمعاقبة الممارسات المقيد للمنافسة 1995في أمر  1
ة ا   2 م      وذلك لعدم احترام المشرع لهرمي ة حيث أن الأمر رق ة          03-03لقاعدة القانوني ه القانوني ة قيمت انون عادي من ناحي ة ق وهو بمثاب

  .الأعلى منه قيمة قانونية 98-01يتعارض والقانون العضوي رقم 
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ن: أولا  بق  م تظلم الإداري المس ث ال ادة : حي نص الم راءات   275ت انون الإج ن ق م

لقاعدة الطعن الإداري أو    1المدنية على إخضاع قرارات السلطات الإدارية المرآزية

ائي      ن القض دعوى أو الطع ول ال ي لقب رط إجرائ بق آش تظلم الإداري المس ث . ال حي

ا   : "يلي  نص على مات ة م البطلان مقبول بقها الطعن الإداري     لا تكون الطعون ب م يس ل

ي أصدرت    ة الت رة الجه و مباش ي تعل ة الت لطة الإداري ام الس ع أم ذي يرف درجي ال الت

  ".القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه

  

ذا الإجراء وه        ده   غير أن المشرع استثنى قرارات آل سلطات الضبط من ه ا أآ و م

ة      ى بقي ه عل ن تعميم ف يمك ة المصرفية وموق رارات اللجن بة لق ة بالنس س الدول مجل

  :سلطات الضبط

ذه       146حيث أن الطعن يدخل في إطار المادة "  د والقرض حيث أن ه انون النق من ق

ال   ص الآج ا يخ ة فيم راءات المدني انون الإج ي ق رر ف و مق ا ه رج عم ادة تخ الم

  ".…على طعن مسبقوالإجراءات بحيث لا تنص 

ة           ه من جه دعوى إلا ان م يشترط الطعن الإداري المسبق لصحة ال إذا آان المشرع ل

رى ة    أخ رار لمجلس الدول ي ق اء ف ث ج ه صراحة ، حي م يلغ ا 2ل ي  م ث أن :"يل حي

ذه    أمامدعوى  رفعتالعارضة  ع ه مجلس الدولة وقدمت بالموازاة طعنا مسبقا قبل رف

  ".الدعوى

  

ه، راء وعلي إن إج ا     ف دعوى وإنم رطا لصحة ال بق لا يصبح ش تظلم الإداري المس ال

  .إجراء مدعما لموقف المدعي

  

ة       :  من حيث المواعيد: ثانيا  د الإداري ا يخص المواعي ة فيم رغم أن القاعدة الإجرائي

ادة  ن    280تقتضي حسب الم ع الطع ة برف راءات المدني انون الإج ن ق امم ة  أم الغرف
                                                 

ديل   1 ي تع ي   90-23ف ؤرخ ف لطات الإداري       1990أوت  18الم ن الس ادرة ع رارات الص تثناء الق م اس ة ت راءات المدني انون الإج ة ق
  .اللامرآزية من قاعدة التظلم الإداري المسبق واقتصاره على السلطات المرآزية

 
  .65،ص2005،06، مجلة مجلس الدولة ،  2003أفريل  01قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2
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رفض   ) جلس الدولة م( الإدارية للمحكمة العليا  رار ال خلال شهرين من تاريخ تبليغ ق

ي   ه ف اد المنصوص علي اء الميع اريخ انته ن ت ن الإداري أو م ي للطع ي أو الجزئ الكل

ادة  رد    279الم ن ال ة ع لطة الإداري كوت الس ة س ي حال رع اخضع   1ف ، إلا أن المش

  .المنازعات في قرارات سلطات الضبط لمواعيد مختلفة وغير موحدة

ة المصرفية            في ا رارات آل من اللجن لمجال البنكي أخضع المشرع المنازعة في ق

ا   غ     2ومجلس النقد والقرض لنفس نظام المواعيد ويتعلق الأمر بستين يوم وم تبلي من ي

د والقرض أو      ة لمجلس النق رارات التنظيمي الطعن في الق ق الأمر ب رار سواء تعل الق

  .جنة المصرفيةأو بالنسبة لقرارات الل 3 قراراته الفردية

ا، بالإضافة إلى اجل الستين  بعض          يوم ى أجل شهر واحد بالنسبة ل نص المشرع عل

، سلطة  4تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من لجنةسلطات الضبط ويتعلق الأمر بكل 

  .6وآذا مجلس المنافسة 5ضبط البريد والمواصلات

ا من     30جل  أما بالنسبة لوآالتي المناجم فقد نص المشرع بشأنهما على أ ا انطلاق يوم

  .7تاريخ التبليغ

از    ة ضبط الغ رارات لجن ي ق ن ف ال الطع دد آج م يح إن المشرع ل ة أخرى ف ن جه م

ة    ة لمجلس الدول إن عدم      8والكهرباء واآتفى بالنص على إخضاعها لرقاب م ف ، ومن ث

د   انون الإجرا   التحديد هذا يحيلنا إلى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالمواعي ءات في ق

  .المدنية أي شهرين

  

                                                 
دة ثلا  279يتعلق هذا الميعاد آما هو معروف حسب المادة 1 رد     من قانون الإجراءات المدنية بسكوت السلطة الإدارية لم ة أشهر عن ال ث

 .عن طلب الطعم التدرجي أو الإداري
انون           60إن  2 ي ق رع ف ه المش ذي نص علي هرين ال ا ش رورة ميع ابق بالض رض لا تط د والق انون النق ي ق ا ف ا المنصوص عليه يوم

 الإجراءات المدنية
  من قانون النقد والقرض 65المادة3
ا   4 م     09دة سواء بالنسبة لقرارات رفض اعتماد الوسطاء ، الم انون رق ة الفاصلة في المجال        03-04من الق رارات الغرف بة لق أو بالنس

ا       1993وهو ميعا مخالف لذلك الذي أقره المشرع في النص الأول لسنة  57التأديبي المادة  د المنصوص عليه ى المواعي ل عل حيث يحي
 .في قانون الإجراءات المدنية

 .ف الذآرالسال 2000-03من القانون رقم   17المادة  5
أيام في حالة اتخاذ تدابير مؤقتة من طرف المجلس للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع   08وهو أجل يمكن أن يقتصر على  6

 .التحقيق
  .السالف الذآر 01-10من القانون رقم  48المادة  7
 
 .السالف الذآر  02-01من القانون رقم  150و  139المادتين  8
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د إجراء      : فيما يخص وقف التنفيذ: ثالثا ة يع رارات الإداري صحيح أن وقف تنفيذ الق

ره        ا أق و م وري ، وه ذ الف ا للتنفي ا وقابليته بقة له رعية المس افتراض  الش تثنائيا ب اس

ة     283المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة انون الإجراءات المدني يسوغ  " من ق

اف       ةاستثنائييس الغرفة أن يأمر بصفة لرئ وبناء على طلب صريح من  المدعي بإيق

ا بالحضور      غ قانون إلا أن ". تنفيذ القرار المطعون فيه ، بحضور الأطراف أو من أبل

ا    دفاع وهو م ه   المجلس الدستوري الفرنسي جعل منها ضمانة دستورية لحقوق ال جعل

ان      دل لق انون المع دم دستورية الق ه ون المنافسة نظرا   ينطق بع ة    لإغفال لضمانة إمكاني

  .1وقف التنفيذ

بة    راء إلا بالنس ذا الإج م يكرس المشرع ه ر ، ل ي الجزائ لطات الضبط ف بة لس بالنس

ادة    ه لا يترتب     03-03من أمر    63لقرارات مجلس المنافسة حيث نصت الم ى أن عل

رارات مجلس الم ر موقف لق ر أي اث دى مجلس قضاء الجزائ ى الطعن ل نافسة ، عل

ا أن يوقف    15غير انه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر ، في أجل لا يتجاوز    يوم

ك            دما تقتضي ذل ة الصادرة عن المجلس عن ات المالي ة أو العقوب دابير المؤقت تنفيذ الت

  .الظروف أو الوقائع الخطيرة 

ت المدن أما عن التأطير الإجرائي لهذه العملية فقد أحال المشرع على قانون الإجراءا

ذ و       أوحيث يودع صاحب الطعن الرئيسي  الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفي

  .لا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسة

يس       رف رئ ن ط ارة م ف بالتج وزير المكل ب رأي ال ذلك طل رع آ ترط المش ا اش آم

  .2دما لا يكون طرفا في القضيةمجلس قضاء الجزائر في طلب وقف التنفيذ عن

ذا بالنسبة      الأخرىأما بخصوص سلطات الضبط  ذ ، وه فإن الطعن غير موقف للتنفي

حيث : " 3لكل من مجلس النقد والقرض ، اللجنة المصرفية وهو ما أآده مجلس الدولة

ة المصرفية في الإجراء  ة من طرف اللجن ات المعاين أديبيحيث أن المخالف ضد  الت

                                                 
  .  1987جانفي  23المؤرخ في  86-224قراره رقم  1
 
 .السالف الذآر 03-03من الأمر رقم  69المادة  2
اللجنة المصرفية ، مجلة مجلس الدولة ، / ، البنك الصناعي والتجاري الجزائري  2001ديسمبر  30قرار مجلس الدولة المؤرخ في  3

 .86،ص 2005،06
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ا           البنك التجاري ى ضوء م ارة عل يس من شأن الأوجه المث ة ول والصناعي تبدو جدي

  . وصل إليه التحقيق الحال في الملف تبرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

ا  د      أآم لطة ضبط البري ن س ل م رارات آ بة لق ف بالنس أثر موق ز ب ن لا يتمي ن الطع

  .والمواصلات وآالتي المناجم

ا      بط الغ ة ض ن لجن ل م بة لك ا بالنس ات    أم ة عملي يم ومراقب ة تنظ اء ولجن ز والكهرب

ففيما يخص قرارات لجنة :البورصة فإن المشرع لم يفصل صراحة حول هذا الإجراء

  :عمليات البورصة فإن المشرع يميز بين نوعين من القرارات  ةتنظيم ومراقب

ام    - ذه الأحك ا  القرارات التنظيمية التي يمكن أن تستفيد من وقف التنفيذ إذا آانت ه مم

ة        دة بالغ ائع جدي رأت وق راط أو ط دة والإف ائج واضحة الش ا نت ر عنه ن أن تنج يمك

  ؛1الخطورة منذ نشرها

قرارات غرفة التأديب ، شانها شان قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي يمكن   -

ى صمت المشرع وعدم      تكييف خضوعها لأحكام قانون الإجراءات المدنية بالنظر إل

  .مغايرةنصه على أحكام 

  

ا       بعد فحصنا لمختلف الجوانب الإجرائية لمنازعات سلطات الضبط ، ورغم اختلافه

ام المط  ن الأحك ي    بالواضح ع ررة ف ة  والمق فة عام ة بص لطات الإداري ى الس ة عل ق

قانون الإجراءات المدنية ، إلا أنها لا تشكل خصوصية معينة ولا تراعي خصوصية   

لطات  ذه الس انوني له ام الق لطة  وه. النظ ن س ا م دها وتباينه دم توحي ى ع النظر إل ذا ب

  .ضبط لأخرى

  

  

  

  

  
                                                 

  .السالف الذآر 03-04من القانون رقم  33المادة 1
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  من حيث مجال وطبيعة رقابة القاضي :الثانيالمطلب 

ة                   م ونوعي بط بحج لطات الض ى س ائية عل ة القض ال الرقاب ق مج يتعل

ة قواعد     ةلرقاب الخاضعة  قراراتها والإجراءات بالنسبة    الإختصاص القاضي وطبيع

ن   للمناز وع م ل ن ي آ ة ف واعع ا أن رأي أن . قراراته ي  الأم ق ف ةيتعل ال  النهاي بمج

  .اختصاصا رقابة القاضي

ة      ق بنوعي ة ، فتتعل ذه الرقاب ة ه ا طبيع رارات    اأم ى ق لطة عل ائية المس ة القض لرقاب

ة القضائية      الأحكامومدى خضوعها لنفس  سلطات الضبط م الرقاب والقواعد التي تحك

اء    على أعمال السلطات الإ ة الإلغ ين رقاب رة  (دارية بشكل عام من حيث  توزيعها ب فق

ى رعية  )  أول دى ش ة م ل    اقراراتهأي رقاب اء الكام ة القض ة  (ورقاب رة ثاني أي ) فق

  .دعاوى المسؤولية الموجهة ضد قرارات سلطات الضبط

  

  رقابة الشرعية عل قرارات سلطات الضبط :الأولىالفقرة 

دأ        المبادئشرعية من يعد مبدأ ال                 انون وهو مب ة الق م دول الهامة التي تحك

ق        1دستوري ة عن طري لإرادة العام ة ل ا الإداري يقتضي خضوع آل السلطات بما فيه

أن الدستور من    إضافة إلى عدم التعسف في استعمال السلطة حيث   . القاعدة القانونية

  .ستعمال السلطةينص على أن القانون يعاقب على التعسف في ا 22خلال مادته

انوني     وشأنها ا الق شان بقية السلطات الإدارية ، فإن المشرع ورغم خصوصية نظلمه

أخضع سلطات الضبط لرقابة الشرعية من طرف القاضي وبالتالي إسقاط أية حصانة 

  .قضائية عن هذه السلطات

  

ا يخص مج  رارات  افيم رعية، أي الق ة الش ةل رقاب ا   القابل ن فيه امللطع القاضي  أم

  :بـفتشمل آل قرارات هذه السلطات سواء تعلق الأمر 

  تصريح؛قراراتها الفردية التي تخص عادة رفض منح اعتماد أو  -

                                                 
إن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن :" آرس المؤسس الدستوري مبدأ الشرعية انطلاقا من  ديباجة الدستور 1

الحقوق والحريات الفردية ،  ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية القانونية ورقابة 
 ".في مجتمع تسوده الشرعيةعمل السلطات العمومية 
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ة وهي  - ع بسلطة تنظيمي ي تتمت ي لا تخص إلا السلطات الت ة والت ا التنظيمي قراراته

يمكن الطعن    والتي لا البورصة،مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات 

ة الطعن    . يها إلا من طرف الوزير المكلف بالماليةف ر بإمكاني غير أن مجلس الدولة أق

رعيتها  ي ش بةف راف  بمناس بة للأط ي بالنس ى القاض رض عل لي يع زاع أص ن

  منها؛ نالمتضرري

  .القرارات التي تتضمن عقوبات إدارية ضد المتعاملين -

  

اء أما بخصوص الإختصاص القضائي في دعاوى  رغم  الإلغ د المشرع     ، ف عدم تحدي

ر  وصعب دم      النص ن المق ة الطع لطات لطبيع ذه الس ئة له امالمنش ة   أم س الدول مجل

ا       ه طعن ير آون ب تفس يمكن تغلي لطات ، ف ذه الس رارات ه د ق ة ض اءوالموجه  بالإلغ

ادة      وح حسب الم لتجاوز السلطة أي طعن في مشروعية هذه القرارات وهو طعن مفت

ا في الطعون       س الدولةلصالح مجل 98-01من القانون  09 داء ونهائي الذي يفصل ابت

بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية 

  .المرآزية

  

رارات سلطات    ا   الضبط، وفيما يتعلق بالقواعد المطبقة على الطعن في شرعية ق فإنه

. السلطات الإدارية بشكل عام قرارات  1تخضع لنفس القواعد التي تحكم دعاوى إلغاء

ز       ا لا تتمي ى قراراته اء عل ة الإلغ ة وعليه ، فإن رقاب  أسباب خصوصية من حيث     بأي

  .الإلغاء

ة          رارات الّإداري رعية الق دير ش وا لتق دة عم اء المعتم ائل الإلغ ف وس ث أم مختل حي

تقلة الصادرة        يالقضائ الإجتهادمكرسة في  ة المس رارات السلطات الإداري الخص بق

  .2سواء عن القضاء العادي أو الإداري

                                                 
 . 83،ص 2002،02انظر فيما يخص دعوى الإلغاء في الجزائر ، حسين فريجة ، إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر ، مجلة إدارة ، 1
هي الأآثر شيوعا في  تفيما يؤآد رئيس الغرفة المتخصصة في مجال البورصة والمنافسة لمجلس قضاء باريس أم عيب الإجراءا 2

مجلس المنافسة ، لجنة عمليات البورصة وسلطة ضبط ( يا شرعية قرارات السلطات الإدارية المستقلة الخاضعة لرقابته قضا
 Si l'on excepte ":، بخصوص القرارات الخاضعة لرقابة القاضي الإداري ما يلي  Jean Luis Autin يؤآد الأستاذ) الاتصالات

le détournement de pouvoir fréquemment invoqué mais jamais retenu, les arrêts d'annulation du conseil 
d'Etat se réfère aux différents cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir" 
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ومن ثم فغن الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط هي طعون بالإلغاء لتجاوز 

ة     ارات الإداري م الق حيث ينظر القاضي في     . السلطة تخضع للقواعد العامة التي تحك

  :وجهينرقابة شرعيتها من 

  

ة   *  رعية الخارجي رار الش ن ق    :للق ادا م ر اعتم ي الأآث ائية   وه لطات القض ل الس ب

ا   ر هن ق الأم تقلة ويتعل ة المس لطات الإداري رارات الس دير شرعية ق ي تق المختصة ف

  :التالية بالعيوإلغاء القرار المشوب بإحدى  بإمكانية

وهو ما اعتمده مجلس الدولة الجزائري في فحص شرعية  : عيب عدم الاختصاص  -

د    بعض القرارات الخاضعة لرقابته والمتعلقة بكل  من اللجنة المصرفية و بمجلس النق

  :1إذ جاء في قرار للمجلس. والقرض

ن      "  ة لا مك ة تأديبي كل عقوب ه يش ون في رار المطع أن الق ك ب ة تتمس ث أن المدعي حي

ين عيوب أخرى      إصدارها إلا من طرف اللجنة المصرفية وبالتالي فإنه مشوب من ب

لطة  اوز الس ب تج رر   … بعي اذه مق افظ وباتخ ث أن المح فة  حي ت لص حب المؤق الس

ب          وب بعي راره مش إن ق الي ف لطته وبالت اوز س ه تج ة فإن ة للمدعي يط الممنوح الوس

  ".البطلان

  :2آما جاء في قرار آخر للمجلس

ين      06حيث تبين من أحكام المادة"  د والقرض أن الأم من النظام الداخلي لمجلس النق

م لا يمكن لاه أن يناقش تعرض على المجلس ومن ث الملفات التيالعام يتكفل بتحضير 

  ".أو يفسر القانون أو يحل محل اختصاص مجلس النقد والقرض

  عيب الإجراءات ؛ -

  .وعيب الشكل  -

  

  

                                                 
 .محافظ بنك الجزائر/ ، يونين بنك  2000/05/08قرار مجلس الدولة المؤرخ في  1
  .محافظ بنك الجزائر/ ، يونين بنك  2001/02/27قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2
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  :علىوهنا يمكن للقاضي تأسيس قراراته  :للقرارالشرعية الداخلية * 

  وهو ما يطلق عليه بالخطأ في تطبيق القانون ؛ الخاطئخرق القانون أو تفسيره  -

ة      حيث  . في تقدير الوقائع من قبل سلطة الضبط   الخطأ - رار لمجلس الدول جاء في ق

  :1مايلي

الي  … حيث أن قانونية هذا القرار تقدر بالنظر إلى صحة الوقائع المثارة"  حيث وبالت

ودون الفصل في ملاءمة الوقائع المتمسك بها حتى ولو عن طريق الخطأ الواضح في 

ذه المؤسسة بو     د ه ة لتسيير        التقدير يتضح عن ر عادي ائق تثبت الظروف الغي جود وث

أنه       أنهاحيث …البنك  ائع من ش دير الوق غير مشوبة بأي بطلان ناتج عن خطأ في تق

  ".أن يؤدي إلى تجاوز السلطة

اء           أما فيما يخص عيب التعسف في استعمال السلطة فهو عيب وارد في تأسيس إلغ

  .2قبل القاضي قرارات سلطات الضبط لكنه لم يتم اعتماده بعد من

ا لطات   أم ة لس ات الإداري رعية العقوب ة ش بة لرقاب نفس  الضبط،بالنس ي تخضع ل فه

الموضوعية التي تحكم شرعية العقوبات الجزائية ومن أهم هذه القواعد التي    المبادئ

  :يلييفحص القاضي مدى احترامها من قبل سلطة الضبط ما 

  مبدأ شرعية العقوبات ؛ -

  جعية القوانين ؛احترام مبدأ عدم ر -

والقاضي بعدم تراآمية عقوبة مالية   non bis in idemعدم تراآمية العقوبات  -

  من طبيعة إدارية مع عقوبة جزائية؛

رارا - ة تتسبيب الق رار لمجلس الدول ي ق ة، حيث ورد ف ات إداري  3المتضمنة عقوب

  :ايلي ن العقوبات التي تصدرها اللجنة المصرفية فيما يتعلق بالتسبيب مأبش

  

                                                 
  .66ص  2005،06، مجلة مجلس الدولة ،  2003/04/01قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1
  

2 R.Chapus " s'il est fréquent que la réalité du détournement de pouvoir ne soit pas reconnue par le 
juge, les annulations sur ce motif n'ont cependant rien d'"exceptionnel  et l'état de la jurisprudence 
manifeste que , contrairement à certains opinions  , il n y a aucune raison de croire à un – déclin-  du 
détournement de pouvoir en tant que moyen d'annulation".M, Collet ,op cit , p111. 

 
 .ر السابق الذآرالقرا 3
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ى معلومات بلغت    "  حيث وبشان انعدام التسبيب ، فإن القرار المطعون فيه تأسس عل

يير  ة للتس أنها الإخلال بالشروط العادي ر من ش ك الجزائ م بن ى عل ذا …إل حيث أن ه

ادة      ام الم ى أحك اء عل اف بن بيب آ دد       155التس ي تح رض الت د والق انون النق ن ق م

  ".ريالظروف المستوجبة لتعيين متصرف إدا

  

د         س القواع ريس نف د تك بط تعي لطات الض رارات س ى ق اء عل ة الإلغ ت رقاب إذا آان

ة ، فهل الأمر     الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالمنازعات الإدارية للسلطات الإداري

  ينطبق على رقابة القضاء الكامل ؟

  

  رقابة القضاء الكامل ومسؤولية سلطات الضبط: الفقرة الثانية 

ة                      لطات الضبط لرقاب رارات س ي ق توري الفرنس س الدس أخضع المجل

راره المؤرخ في      ا من ق انفي   17القضاء الكامل انطلاق بخصوص المجلس    1989ج

ه   CSAالأعلى للسمعي البصري  toute décision du conseil": ، حيث جاء في

supérieur de l'audiovisuel qui interviendrait en violation des 

dispositions législatives ou réglementaires serait susceptible 

d'entraîner la mise en jeu de ma responsabilité de la puissance 

publique".  

ان  دأإذا آ ود        المب ه يع ل ، فإن اء الكام ة القض لطات لرقاب ذه الس اع ه ي بإخض يقض

ة   للاجتهاد ا       القضائي تحديد طبيعة القواعد المطبق ى قراراته في مجال مسؤوليتها عل

  .1وذلك انطلاقا مت تحديد طبيعة النشاط الذي يندرج ضمن هذا القرار

بالنظر إلى نشاط معظم سلطات الضبط فإنه ينحصر عموما في وظيفة الرقابة ، وهو  

  .ما يسمح بتحديد نوع أساس المسؤولية لهذا النوع من النشاط

إن القاضي الإداري أو ال  ا ،ف ذا   وعموم ر أن ه ال اختصاصه يعتب ي مج ل ف ادي آ ع

  .إلا في حالة الخطأ الفادح  1النشاط لا يؤدي لقيام مسؤولية الدولة

                                                 
   M. Collet, op cit ,p99. 1 
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أ      ةنطق مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة حول مسؤولي  ا الخط سلطات الضبط مكرس

را أن      ام مسؤوليتها معتب ادح آأساس لقي  la responsabilité de l'Etat ne":2الف

peut être engagée en raison du fonctionnement ou des activités 

de la commission de opérations de bourse qu'en cas de foute 

lourde"   

د فصل بشان الإختصاص القضائي        إذا آان المشرع و الإجتهاد القضائي الفرنسي ق

ون ال الطع ي مج ي    ف ك الت لطات الضبط وخصوصا تل رارات س ؤولية ضد ق بالمس

ه اديمس ي الع الح القاض ائي لص اص القض ل الاختص رع . 3ا تحوي إلا أن المش

ة الطعون    الجزائري عبر مختلف النصوص المنشئة لسلطات الضبط لم يحدد لا طبيع

اء          اوى القض ال دع ي مج ة ف ائية المختص ة القض ا ولا الجه د قراراته ة ض الموجه

  .الكامل

ى وجه الخص     حيث اآتفى المشرع    . وصيثار هذا الإشكال بشأن مجلس المنافسة عل

وي   03-03من أمر  48بالنص من خلال المادة على تمكين آل شخص طبيعي أو معن

ة القضائية    أماميعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة أن يرفع دعوى  الجه

  .المختصة

رار من طرف مجلس           م ق ذين صدر في حقه املين ال إن   المنافسة، أما بالنسبة للمتع ف

أنهم صراحة  ينص  المشرع لم  ة         بش ديم دعوى قضاء آامل ولا الجه ة تق ى إمكاني عل

  .القضائية المختصة في ذلك

واد           ر الفاصل في الم ول اختصاص مجلس قضاء الجزائ ة قب هل يمكن في هذه الحال

ر        انون الفرنسي والتبري التجارية الفاصل في دعاوى الإلغاء آما هو الحال بالسبة للق

  ؟bloc de compétenceزعات في مجمع اختصاصات المعتمد بشأن توحيد المنا

  

  
                                                                                                                                            

انو 1 ي الق ل     نف ي تتحم ة الت ه ضد الدول ؤولية توج اوى المس إن دع الي ف ة وبالت لطات الضبط بالشخصية المعنوي ع س الفرنسي لا تتمت
ن   ري ، أي انون الجزائ بة للق ال بالنس ه الح و علي ا ه لطات، عكس م ذه الس ل ه ن قب ة م اء المرتكب ؤولية الأخط لطات  مس ذه الس ع ه تتمت

 .بالشخصية المعنوية
 .1984/06/22مجلس الدولة الفرنسي  2
 .يتعلق الأمر بكل من مجلس المنافسة ، لجنة عمليات البورصة وسلطة ضبط الاتصالات 3
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  :هذا الإشكال  أمامنه يمكن تقديم تفسيرين أ" زعيمية " يرى الأستاذ 

ير   ي تفس ي الإداري     أول،ف اص القاض ار اختص ن اعتب ايمك دئيا وأن   اختصاص مب

ل  هتحوي تثناء    اختصاص و إلا اس ا ه اري م الح القاضي التج ذا   . لص إن ه م ف ن ث وم

وبالتالي يمكن تفسير صمت المشرع بخصوص    . يمس إلا دعاوى الإلغاءالتحويل لا 

ك اختصاصه الطبيعي        دعاوى المسؤولية لصالح القاضي ذي يجد في ذل الإداري وال

  .والعادي

  

د المنازعات في        غير أن هذا التفسير لا ل ، أي توحي ذا التحوي يتماشى و الغاية من ه

ذ     اختصاصات مجمع   اد ه ؤدي اعتم ى تجزيء منازعات   واحد ، حيث ي ا التفسير إل

اء   : النسبة للمتقاضي الإجراءاتمجلس المنافسة وتعقيد  ا بالإلغ ام تقديم طعن مجلس   أم

  .القاضي الإداري أمامقضاء  الجزائر وطعنا بالمسؤولية 

د   ه ، وقصد ضرورة توحي ادة  الإختصاصوعلي ى الم النظر إل ي  48القضائي ب والت

ي اري ف نح اختصاص القاضي التج ليم باختصاص  تم ن التس ؤولية، يمك ال المس مج

ه حيث يمكن           مجلس قضاء الجزائر في مجال مسؤولية مجلس المنافسة عن قرارات

  .1بذلك توحيد الإجتهاد القضائي في مجال المنافسة تحت ظل المحكمة العليا

  

ا      أما بالنسبة لبقية سلطات الضبط ، فإن صمت المشرع بشأن مسؤوليتها عي أخطائه

اد قواعد    ية لا المرتكب عفيها من رقابة القاضي لها في هذا المجال، ومن ثم يمكن اعتم

ة في مجال المسؤولية        انون الإجراءات المدني أي تطبيق  . الإختصاص المطبقة في ق

ى اختصاص المجالس القضائية       07المادة ة عل ة  ( والتي تنص في فقرتها الثاني الغرف

ة  ة بالمس ) الإداري ات المتعلق ي المنازع ة  ف ة والبلدي ة ، الولاي ة للدول ؤولية المدني

  .2والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية إلى طلب تعويض

  
                                                 

  .القضائيمن الدستور في فقرته الثالثة على أن المحكمة العليا ومجلس الدولة يضمنان توحيد الإجتهاد   152حيث تنص المادة 1
 
ن خلال   2 ة المطروح م وم الدول ن مفه ا م ن تقريبه ن م ا المرآزي يمك ة إلا أن تكييفه ذه القائم ي ه لطات الضبط ف دم ورود س م ع رغ

  .أعلاه 07المادة
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ة           ة بمنازعات سلطات الضبط تبينت طبيع ة المتعلق ا للقواعد العام من خلال معالجتن

تثناءات   رغم بعض الاس لطات، ف ذه الس ديها القاضي حول ه ي يب ادة الت المعالجة الع

ائي  المت اص القض ة الإختص ة بازدواجي تلاف    علق ة واخ ة الإجرائي اين الأنظم ، تب

، إلا أن منازعات سلطات الضبط تبقى في النهاية تخضع لنفس القواعد التي  دالمواعي

تحكم السلطات الإدارية التقليدية بشكل عام ومن ثم فهي لا تستفيد من معالجة قضائية  

  .ها القانوني أو طبيعة مهامهاخاصة تأخذ بعين الاعتبار أصالة نظام
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  : خلاصة الباب الثاني

  

ره عن                        دخل سلطات الضبط ومدى تعبي من خلال معالجة إشكالية نظام ت

ذه السلطات في اضطلاعها            ة صلاحيات ه ة من خلال حجم وطبيع د للدول دور جدي

م جوانبها النظرية والاقتصادي إلا بوظيفة الضبط ، يمكن القول إن وظيفة الضبط رغ

ل       ن قب ة م لطة العام ازات الس ة امتي ل ممارس ت بتحوي ة رس ة العملي ن الناحي ا م أنه

ى سلطات الضبط      ى المنافسة إل وهو  . الإدارات المرآزية في القطاعات المفتوحة عل

  .تحويل غير تام بالنظر إلى بقاء الإدارات المرآزية شريكا وفاعلا في عملية الضبط

ن هذا التحويل لامتيازات السلطة العامة في المجال الاقتصادي وإن آان آليا بالنسبة  إ

ة        لاحيات المراقب بة لص ذا بالنس ل الإدارة وآ ن قب ة م ة الممارس لاحيات العقابي للص

ذي      أهموالتحقيق ، إلا أنه يبقى جزئيا في  اري وال ق بالإختصاص المعي مجال والمتعل

  .ممارسة حقيقية لوظيفة الضبط يعتبر المقياس الرئيس في أية

  

ة أخرى ،    إن هذا التصور لطبيعة نظام تدخل سلطات الضبط يكرسه القاضي من جه

ة      د المتعلق س القواع ريس نف د تك يكية تعي ة آلاس ة منازعاتي ق مقارب ن طري ك ع وذل

وهو ما يؤآد مرة أخرى أن  . بالسلطات الإدارية المرآزية منها على وجه الخصوص

ة الضبط لا ل وظيف ق إلا بتحوي ة تتعل ن الإدارة   ممارس ة م لطة العام صلاحيات الس

ة         اد وفصل وظائف الدول ة لمقتضيات الحي بيا تلبي المرآزية لصالح هيئات مستقلة نس

  .الرقابية عن وظيفتها التخطيطية التصورية

فإن الضبط من هذه الناحية هو مجرد إعادة توزيع للأدوار وللوظائف في ظل  وعليه،

  .صادي جديدسياق اقت
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  :الخاتمة  

  
في القانون الجزائري وعلى غرار التجارب المقارنة في هذا  سلطات الضبط           

ال      مال ق بالإنتق ادي يتعل ياق اقتص ة لس ة هام تجابة قانوني ي اس ال ه ارن مج  الاحتك

ة في   إومن ثم ف. منافسة وحرية السوقالالعمومي إلى  ن هذه السلطات بتعويضها للدول

وضبط الأسواق فإنها تضطلع بمهمة جد حساسة في نجاح أية سياسة اقتصادية    رقابة

  .حقيقي ليبراليتتعلق بإرساء قواعد المنافسة والإنتقال إلى نظام 

ةإن  ذلك      أهمي زز آ ادي تتع امين الإداري والاقتص ي النظ ا ف لطات وموقعه ذه الس ه

ذه   ي ه ة لتبن لطات العمومي د للس اللجوء المتزاي يغةب ف وتعم الص ى مختل ا عل يمه

ة الشبكية          ى غرار  المرافق العمومي ى المنافسة عل ا عل القطاعات التي شهدت انفتاح

والتي شهدت بصفة متتالية انتقالا نوعيا في طرق تسييرها من الإحتكار العمومية إلى 

  .المنافسة

 السلطات،فإن الخصوصية النظرية والمبدئية للنظام القانوني لهذه  ذلك،بالإضافة إلى 

ة الأخرى للضبط،           ات التقليدي من شأنها تفضيل نموذج الضبط المستقل عن المقارب

ض           ي بع بط ف ام الض طلع بمه ت تض ي لازال ة والت رار الإدارات المرآزي ى غ عل

اد، وهو تفضيل تمليه ضرورات  . القطاعات تقلالية،  الحي فافية والموضوعية    الاس الش

م را    كل أداة حك لطات أن تش ذه الس ن له م يمك ن ث ي  وم ي ف د حقيق ؤون ش يير الش  تس

  .العمومية الاقتصادية

  

ة لسلطات الضبط  ة الجزائري ر أن التجرب ة  -غي ة حديث ى  –وهي تجرب يمكن أن تبق

ذه   ق ه ن تحقي بيا ع ةقاصرة نس ة   الأهمي ى طبيع النظر إل ذا ب وة، وه ة المرج النظري

د       السلطات،مقاربة المشرع لهذه  وع من التقلي في نفس    والخصوصية والتي تتسم بن

  الوقت؛

النموذج الفرنسي للسلطات الإدارية المستقلة  المبدأفإذا آان المشرع قد تبنى من حيث 

ف   ي مختل ات،ف ا        القطاع ن نظامه ل م ة بك ة المتعلق ب القانوني ل الجوان إلا أن تحلي
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دى المشرع من حيث  ة خاصة ل وحي بوجود مقارب وحي ي دخلها ي انوني ونظام ت الق

  المحتوى؛

ة إلا أن       فمن حيث النظ ة الإداري ذه السلطات في الطبيع ام القانوني ، فرغم اشتراك ه

ا لا         ة وإن تعدت فإنه ة قانوني دد والاختلاف وهي أنظم  نظامها القانوني يوصف بالتع

ذه السلطات      آتتوفر على ضمانات  وظيفي، إذ أن ه افية على المستويين العضوي وال

تفيدلا  ل عنا  تس توى آ ى مس ة عل تقلالية تام ن اس ى م ل تبق انوني ، ب ا الق صر نظامه

  .استقلالية نسبية تتراوح من عنصر قانوني لآخر ومن سلطة لأخرى

  

ل        بط يقتضي تحوي ة الض م أن الاضطلاع بوظيف دخلها، ورغ ام ت ث نظ ن حي ا م أم

ة ، تشريعية وقضائية    ( وتراآم السلطات الثلاث  إن سلطات الضبط في     ) تنفيذي ،، ف

ذا رغم اتساع     القانون الجزائري لم تشهد تح دتها  وه ويل آليا لصلاحيات الضبط لفائ

اري   حجم اختصاصها الاستشاري ، الرقابي والعقابي ، إلا أنها تفتقر لاختصاص معي

أطير قطاعاته   ن ت ا م ي يمكنه ة  احقيق ر ملاءم ة أآث د قانوني و  بقواع ف وه وتكي

  .اختصاص لا زالت تحتفظ به السلطات الإدارية المرآزية

  

ى  بالإضافة ة و  إل ة القانوني ي الأنظم دد ف تلاف والتع ل الإخ إن عام ذه العناصر، ف ه

رر للنصوص   ديل المتك ا  ةالقانونيالتع ة به دى     المتعلق املة ل ة ش اب رؤي وحي بغي ي

ادي          ام الاقتص ي النظ ا ف لطات وموقعه ذه الس ن ه ة ع لطات العمومي رع والس المش

  .وطبيعة مهامها ونظامها القانوني

ى تفتيت     إن هذا لتعدد وإن آان ي ؤدي إل أنه أن ي راعي الخصوصيات القطاعية فمن ش

  .التصور العام لهذه السلطات وخصوصيتها آفئة قانونية موحدة

  

فإن التجربة الجزائرية بالنظر إلى حداثتها وطبيعة مقاربة المشرع والسلطات  وعليه،

ذه السلطات في النظامين      الإداري العمومية لها تبقى بحاجة إلى تعزيز أآبر لمكانة ه
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ي لصلاحيات     ل آل ى نق ة إضافة إل تقلال حقيقي ن خلال ضمانات اس والاقتصادي م

  .الضبط لفائدتها

ة وقواعد         ا القانوني ر لأنظمته د أو تقريب أآب ى توحي بالإضافة إلى ذلك فهي بحاجة إل

ق  ي المتعل ذا النظام الإجرائ ا وسيرها وآ ا،تنظيمه أنه  بمنازعاته وهو تقريب من ش

ذه ال  د ه ي      توحي ا الإجرائ هيل نظامه أنه تس ن ش ا م يلة آم ة أص ة قانوني لطات آفئ س

  .والعملي

  

  

  

  

                                         *     *  

                                             *  
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  . 04السلكية واللاسلكية ، ج ر أو تقديم خدمات المواصلات  /السلكية واللاسلكية و

ر    2003فبراير 05المؤرخ في 03-57المرسوم التنفيذي رقم -  ، يحدد صلاحيات وزي

  .09ج ر . البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
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  .                  66نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها ، ج ر 
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   ..80.……..………………يث النظام القانوني للأعضاءمن ح: المطلب الثالث

   ..80...…..………………………محدودية تعميم نظام العهدة: الفقرة الأولى 

   ..84.....…………………………حالات التنافي بين الوظائف: الفقرة الثانية 

   ..87...…………………الحقوق و الالتزامات الوظيفية للأعضاء: الفقرة الثالثة

   ..89.....…………………………الاستقلالية العضويةحدود : المطلب الرابع

  ..89.………………………وجود ممثلين عن الإدارة المرآزية: الفقرة الأولى

   ..92....………………………هشاشة النظام القانوني للأعضاء: الفقرة الثانية 

   ..94..…………………………على مستوى الإطار الوظيفي :المبحث الثاني

  .95..…………إعداد قواعد التنظيم والعملمن حيث حرية وأهلية : المطلب الأول

   .95.…بعض السلطات تتمتع بصلاحية تحديد قواعد تنظيمها و عملها: الفقرة الأولى
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   97.سلطات أخرى، يوضع نظامها القانوني من طرف السلطة التنفيذية: الفقرة الثانية

   98..…..……………من حيث الوسائل المالية و طرق التمويل: المطلب الثاني

   99.…..………سيطرة التمويل عن طريق الميزانية العامة للدولة: قرة الأولىالف

   109...…..…………………الرقابة المالية على سلطات الضبط: الفقرة الثانية 

   111...…..………………من حيث العلاقة مع السلطة التنفيذية: المطلب الثالث

   111...………………وجود رقابة مقيدة على القرارات التنظيمية: الفقرة الأولى

   113.....……………………………الأشكال الأخرى للرقابة: الفقرة الثانية 

  116.........................................................................خلاصة الباب الأول

  119.و مجرد تحويل لممارسة آلاسيكية لصلاحيات السلطة العامة…: الباب الثاني

 119.…..…ات سلطات الضبط في ممارستها لوظيفة الضبطصلاحي: الفصل الأول

وظيفة الضبط الاقتصادي، إعادة تحديد لدور الدولة في سياق : المبحث الأول

  120.....……………………………………………………المنافسة 

   120.…..……………الوظائف الجديدة للدولة في سياق المنافسة: المطلب الأول

   121.…...…………………الجديد للدولةطبيعة ومحتوى الدور : الفقرة الأولى

   124......……………الإطار المؤسساتي والتوزيع الجديد للأدوار: الفقرة الثانية 

   133......………حول مفهوم ومضمون وظيفة الضبط الاقتصادي: المطلب الثاني

   133......………………………إحاطة عامة بمصطلح الضبط: الفقرة الأولى 

   138......................………مؤسساتي والمادي للضبطالمدلول ال:  الفقرة الثانية

  141..................التدخل الرقابي المسبق والدائم لسلطات الضبط :المبحث الثاني

الاختصاص المعياري لسلطات الضبط في تنظيم ورقابة الدخول الى  :المطلب الأول 

  142.......................................................................…………السوق 

  142......……………سلطة تنظيمية محدودة ومقيّدة آميا ونوعيا: الفقرة الأولى

   148.......…سلطة القرار الفردي آأداة عادية لتدخل سلطات الضبط: الفقرة الثانية 

   158.……………………………صلاحيات استشارية واسعة: الفقرة الثالثة

   161……………الرقابي الدائم للسوق وشرعية المنافسةالتدخل : المطلب الثاني
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   161….…………………عن طريق سلطة المراقبة والتحقيق: الفقرة الأولى

   166…..…………………………عن طريق سلطة التحكيم: الفقرة الثانية 

   172..…..……التدخل الرقابي اللاحق عن طريق سلطة العقاب: المبحث الثالث

   172..…..………وري و الإجرائي لسلطة العقابالتأطير الدست:  المطلب الأول

   173..…..…………………التأطير الدستوري لسلطة العقاب: الفقرة الأولى 

   175.....……من حيث الضمانات الإجرائية لممارسة سلطة العقاب: الفقرة الثانية

   179..…..……أشكال العقوبات المسلطة من قبل سلطات الضبط: المطلب الثاني

   179.....……………………العقوبات الإدارية السالبة للحقوق: الفقرة الأولى

   181…..…………………………………العقوبات المالية: الفقرة الثانية 

   184....…..…إخضاع ممارسة الوظيفة الضبطية لرقابة القاضي: الفصل الثاني 

   185.....………حول طبيعة العلاقة بين القاضي وسلطات الضبط: المبحث الأول

   185..…..……………………………علاقة تكاملية تبادلية: المطلب الأول

   186.…..………………مشارآة القاضي في الوظيفة الضبطية: الفقرة الأولى

   189.....…دور الخبرة والاستشارة لسلطات الضبط بالنسبة للقاضي: الفقرة الثانية 

   193..…..…………………………علاقة تنافسية تنازعية:  المطلب الثاني

   193.....……………………لطبيعة القضائية لسلطات الضبطا: الفقرة الأولى

   196..…تدخل سلطات الضبط في مجال اختصاص القاضي الجزائي: الفقرة الثانية

   199…..……………القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط :المبحث الثاني

   199....……………من حيث قواعد الاختصاص و الإجراءات:  المطلب الأول

   200...………………………ازدواجية الاختصاص القضائي: الفقرة الأولى

   208………………………………إجراءات قضائية خاصة: الفقرة الثانية 

   213..…………………من حيث طبيعة ومجال رقابة القاضي: المطلب الثاني

   213………………رقابة الشرعية على قرارات سلطات الضبط: الفقرة الأولى

  217……………سؤولية سلطات الضبطرقابة القضاء الكامل وم: الفقرة الثانية 

 212 ..................................................................... خلاصة الباب الثاني
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 222.......................................................................................الخاتمة

  

  
  

  

  



www.manaraa.com

 فهرس الجداول

                                                                             238       

  

  : فهرس الجداول

  

  :الصفحة                                                                           الجدول        

  

    42بسلطات الضبط                 ةتحليل شكلي للنصوص المتعلق: 01الجدول رقم  -

               49سلطات الضبط المكيفة قانونا على أنها سلطات إدارية مستقلة  :02الجدول رقم  -

         52السلطات المكيفة على أنها سلطات ضبط مستقلة                  : 03جدول رقمال -

  55   التكييفات القانونية الأخرى                                        :  04الجدول رقم -

    59الشخصية المعنوية لسلطات الضبط                                 : 05 الجدول رقم -

 67عدد أعضاء سلطات الضبط                                          : 06الجدول رقم -

  71طبيعة ترآيبة سلطات الضبط                                        : 07الجدول رقم -

  77  بط                             طريقة تعيين أعضاء سلطات الض: 08الجدول رقم -

 82نظام العهدة بالنسبة لأعضاء سلطات الضبط                      : 09قمالجدول ر -

 101                                  طرق تمويل سلطات الضبط       : 10الجدول رقم -

 128                               ةالوظائف الجديدة للإدارات المرآزي: 11الجدول رقم -

 132                      الإدارات المرآزية بسلطات الضبط    علاقة: 12الجدول رقم -

 146السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض                           : 13الجدول رقم -

 150سلطة القرار الفردي لسلطات الضبط                              : 14الجدول رقم -

  152ممنوحة من قبل مجلس النقد والقرض       عدد الاعتمادات ال: 15الجدول رقم -

 153اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة                             : 16الجدول رقم -

 154نظم استغلال قطاع الإتصالات                                     : 17الجدول رقم -

  158                                 فتح قطاع البريد على المنافسة     : 18الجدول رقم -

 160السلطة الاستشارية لمجلس المنافسة                               : 19الجدول رقم -

 165عدد رقابات اللجنة المصرفية                                       : 20الجدول رقم -
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 168                         سلطة التحكيم لبعض سلطات الضبط     : 21الجدول رقم -

 177حقوق الدفاع في الإجراء العقابي لسلطات الضبط              : 22الجدول رقم -

 182العقوبات المالية لمجلس المنافسة                                   : 23الجدول رقم -

 194            تمثيل القضاة في ترآيبة سلطات الضبط              : 24الجدول رقم -

  197.                           الإخطارات التنازعية لمجلس المنافسة: 25الجدول رقم -

                                                    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




